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نهد ادر : 

حقوق الدشر: لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو 
اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو 
بأية طريقة سواء أكانت اليكترونية أو ميكانيكية أو 
خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما. 
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اا tina‏ روي افق (ge,‏ ل SSA roca Gals‏ 
والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ 
وبعد .. 

a at edl‏ قن eek.‏ كوس نارين مقن 
استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات أرباح جيدة» وإن دل 
هذا cole‏ شى LL‏ يول :فلن رغه yal‏ بالرزق الحلال » ye‏ إن 
الشات AU‏ /اللأبجلافيق pp‏ 2 ,جم اماي .و فاط 
الاستثماري وإداراتها لجميع أعمالبا بالشريعة الإسلامية ومقاصدهاء 
وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي - داخلياً وخارجيا. 

aljall gleualy‏ المؤسنسات الخالية الإسلامية باحكام day dll‏ يحب أن 
تكون هناك جهة رقابية شرعية» تتابع أعمال هذه المصارف» للتأكد 
من مشروعيتهاء ولتقويم الخاطئ منهاء وتقديم البديل الشرعي عنها. 

GWU الشرصي»»شترورة محيوية امسات‎ Gaull gf Gaby Y 
الإسلامية» لتعرف متها ما يحل لبا وما يحرم عليها من المعاملات: وفق‎ 
أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدهاء وحتى يطمئن المسلمون المتعاملون‎ 
معها أنها تطبق المبداً الذي قامت على أساسه على وجه مرض شرعا.‎ 

ذلك أن الأساس الذي قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية: أنها 
تقدم البديل الشرعي للمعاملات الوضعية» التي أقامها الاستعمار بك 
البلاد الإسلامية أيام حكمه لبا وتسلطه عليهاء بوصفها جزء من النظام 
الرأسمالي الوضعي الغربي الذي حل محل الشريعة الإسلامية 4 أوطان 
المسلمين. 

وتكن daddy‏ .هذل البيقة «الشرهية uadlly stall‏ 2 اغمان 
ANS‏ ولا سينا دف Fes Woe Ve SES‏ 
شرعية محكمة وتنقية العقود القائمة من الشوائب المخالفة للأحكام 
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الشرعية» ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل الملصرك وفق توجيهات 
الشريعة وأحكامها. وهنا نجد أن ثقافة (الإلمام الشرعي) لا تكفي لحل 
المشكلات التي تطرأ باستمرار على المؤسسات المالية الإسلاميةء 
والإجابة عن التساؤلات التي تطرحها الوقائع المتجددة. وبخاصة أن هناك 
معامللات جديدة شائكة ومعقدة اختلف فيها المتخصصون من أهل 
الفقه» فكيف بغيرهم ؟ لبذا كان لابد من الرجوع إلى آهل الذكر 
وات کا فال ها Hat (ett)‏ الڪر إِنْ Y die,‏ تَعلَمُونَ & 
اسورة النحل: »]٤١‏ وقال سبحانه : ولو 298 col]‏ الرّسول وَإِلَى اولي 
الأَمْرِ مِنْهُم لعَلِمَهُ Sanit‏ يُسكتْيَطُونَهُ Gage‏ اسورة التساء: IAY‏ 

وهذا الكتاب المنهجي 2 مقرر المراجعة التدقيق الشرعي ويآتي هذا 
اکان د کر الج اون COCA‏ 

إن ظهور المراجعة بشقيها المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 
وتطورهما حتى وصلتا إلى ما هما عليه cagall‏ جاء Lag‏ وتلبية للتطور 
المستمر لحياة البشرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وتوسع 
المؤسسات وتشعب وظائفها وزيادة درجة تعقيدها وتفرعاها وانفصال 
الملكية عن الإدارة. وقد كان ظهور المراجعة الخارجية قبل ظهور 
المراجعة الداخلية بوقت طويل» نتيجة لتولد حاجة المجتمع من المراجعة 
ey ey‏ اكب عا Oye a IES E ri ere Pac meer Ud‏ 
ومسئولياتها وصلاحياتها ومنهجيتها التنفيذية الخاصة بها المشتقة من 
القواعد والمبادئ والمعايير التي تحكمها. 

فالمراجعة الداخلية هي وظيفة داخل المؤسسةء يتم من [IMS‏ 
مراجعة جميع الأنشطة الداخلية للمؤسسة هدف مساعدة الإدارة للقيام 
بمسئولياتها بفاعلية» ويهتم المراجع الداخلي بمراجعة الالتزام ومراجعة 
O as ira i)‏ 

Li‏ المراجعة الخارجية فهي وظيفة تتم عن طريق مراجع خارجي 
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مستقل عن المؤسسة محل المراجعة» والذي يستطيع أن يقوم بالأنواع 
الثلاثة للمراجعة (مراجعة القوائم المالية» مراجعة الالتزام» مراجعة 
التشغيل)» وهدفه الرئيسي هو إعطاء Glad‏ لمستخدمي القوائم المالية 
للمؤسسة» من خلال الرأي الفني المحايد الذي يصدره عن مدى صحة 
وعدالة تلك القوائم المالية. 

من خلال ما سبق يتبين آهمية وضرورة وجود خدمات الوظيفتين 
لل وان متيف بف" نيلي اجاح GE Pe Ce‏ لانت ee‏ 
فحسب بل لابد من تضافر جهود الوظيفتين والتكامل بينهما أثناء 
تنفيذهما لمهامهماء لما لذلك من دور كبير 2 تحقيقهما لأهدافهما 
بجودة عالية» وحسن تسيير المؤسسة وبالتالي نجاحها 2 تحقيقها 
لأهدافها. 

ويشتمل الكتاب على أثني عشر فصل الفصل الأول التطور التاريخي 
للمراجعة الفصل الثاني الإطار النظري لعلم المراجعة الفصل الثالث 
الأخطاء والمخالفات الفصل الرابع قواعد وأخلاقيات مهنة المراجعة 
الفضل الخامس المسئولية القانونية للمراجع الفصل السادس آدلة الإثبات 
ural! dealt) 2‏ الان تقريو اترا الفعئل الان dam l yl collec‏ 
القصبل'التاشع اسناضيات GIB M‏ الشرعية الفضل"العاشر جهان: GAN‏ 
الشرعي الفصل الحادي عشر تعيين dye‏ الرقابة الشرعية وتكوينها 
وتقريرها الفصل الثاني عشر معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

وآخيرا all seal‏ الذي جنعمته et‏ الضالكات aliadsg‏ غيل 
الطاعات» أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ها "كناد ورسولة “ستل AUN‏ كله وغل لوبو كه ول ها 
كخيراً seodl ٠‏ لله الذي يسن لى هذا الكدابمكان: الوصول إلى 
الخاتمة يزيل عسر الطريق ومشقة البحث. وما توفيقي إلا بالله. 


الفصل الأول 
التطور التارحي للمراجعة 

حلفية ناركية: 

تشتق كلمة المراجعة أو التدقيق Auditing‏ من التعبير اللاتيني Audrey‏ 
وتعني الاستماع» حيث كان المدقق يستمع 2 جلسة الاستماع العامة والتي 
يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع» وبعد الجلسة يقدم المدققين 
تفاريزهع مع ماكحظة آن عملية التسيجيل كانت نكم يطريقة يذائية"وتحستت 
iat) Elles‏ ادق عد قط piles aa‏ ساس اتر 
المكتسبة. 

بدآت مهنة المحاسبة والتدقيق 2 صورة جهود فردية للقيام ببعض العمليات 
بحيث لم يبرز تدقيق الحسابات إلا بعد ظهور المحاسبة Leg‏ عمليتان 
مكرايطتان HUY‏ فن وجرد اهما سا ccf‏ تقاط وجل القاريع فيل السيق 
لظهور مهنة المحاسبة والتدفيق peal‏ حيث كان الموظفون العموميين فيها 
يحتفظون بسجلات لمراقبة الإيرادات وتدبير الأموال. وأن حكومتي مصر 
Seals‏ كا ا دا ا BESO Cee Als‏ من tees‏ 
الحسابات الفامة Gall glee‏ 2 اليوتان يستمع pleat GAM sgl‏ 
والسجلات للوقوف على صحتها وسلامتها. 

وأدى ظهور نظرية القيد المزدوج 2 القرن الخامس عشر إلى سهولة 
وتبسيط وانتشار تطبيق المحاسبة والتدقيق» ويبين التطور التاريخي لمهنة 
aia‏ ا el‏ اوه ا اا كنات ف Wig‏ لهاك 
إيطاليا) al OAV Ais‏ وكان على من يرغب مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق أن 

ينضم إلى عضوية هذه الجمعية وكانت تتطلب سنوات ليصبح الشخص خبير 

محاسبة وقد أصبحت عضوية هذه الكلية 2 عام Usp aVATA‏ من شروط 
مزاولة مهنة التدفيق. 

لقد تطورت إجراءات وعمليات المراجعة من آساليب المراجعة التقليدية إلى 


et‏ اتك ge Saat‏ الاك انيت Bo‏ اترات SSE)‏ واؤرونا 
والتي من أهمها تخطيط وتنفيذ أنشطة المراجمة» بحيث يتم تركيز جهود 
إذاذة a etl‏ لذ اة و eal‏ ا تن خطووة وذات اه eel‏ 
2 المنشأة إن إدارات البنوك هي أكثر المنشآت احتياجاً إلى تطبيق إجراءات 
المراجعة الداخلية وفق ما تفرضه المعايير الدولية والتي نصت عليها المنظمات 
اة اا 

ولكي تقدم أي منشأة اقتصادية نتائج فعالة» عليها أن تستند على نظام 
نوعي قوي» وتظهر هذه القوه ب2 محاولة تطبيق سياسة فعالة لجلب الودائع» 
والبحث عن السبل الناجعة التي تضمن سلامة اتخاذ القرارات والحد من 
عمليات الاختلاس والغش وكل المخاطر التي تواجه البنوك. 

إن المنشأة التي لا تعتمد على المراجعة الداخلية والمراقبة والتي لا تتحكم 
عه و Lape‏ مرت ها رن Rabat‏ و ا السرم Late‏ التوع 
jt‏ بن Lal!‏ والى ف ]3 ا Gams‏ إن اق Gayle‏ بلي 
Leg‏ ك ALL‏ الذاحلية سراد من gill Cola‏ أو من العانب 
الإداري. ' ويمكن الحصول على تفهم أفضل للمراجعة الداخلية عن طريق 
الاعتراف بها باعتبارها أحد أدوات الرقابة التنظيمية التي تقوم بقياس وسائل 
الوقاية ]سرف 

las‏ امنيسف: الراهية الدلكلية يندنانة Pe Orn meres]‏ نفك 
مصالح المنشآت dele‏ والبنوك خاصة إذ أصبح وجودها لا غنى عنه؛ فهي 
وسيلة للوصول إلى خدمة أطراف عديدة» وتضمن للبنك حماية آمواله بصفته 
معرض للأخطار» كما تهتم بالبحث عن الضمانات من حيث نوعية 
ااك وا gh les‏ وه اهاد و د كا اي لهات لخر رات 
المختلفة» أما المراجعة الخارجية فيمكن أن يكون لبا دور اعتمادي وقانوني 
لتجلب نظرة جديدة خارجية على المنشأة. 

3g"‏ اتظورت الترائحقة الوابدلية Analy‏ اوردق delice‏ إن اخ ين 
کا إلى لخر ua Jal‏ اک و د نذا" ay TAL] J] yell‏ 
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جديد وهو تقييّم أداء العمليات للوقوف على مدى كفاءة هذا الأآداء. 

إن البدف من هذا البحث هو إعطاء عرض شامل لمفهوم المراجعة الداخلية 
2 ضوء المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وتسليط الضوء على نظام الرقابة 
الداخلية نظرا للدور الفعال الذي يؤديه بالنسبة للمنشأة. 

إن تطور مفهوم وطبيعة عملية المراجعة وكسائر العلوم والمهن الأخرى التي 
تأثرت بالتطور التكنولوجي والعلمي الذي أصاب كافة مناحي الحياة العلمية 
والعملية» وهذا التطور أكسبها أهمية بالغة نظرا للدور ألذي تلعبه خصوصاً 
وآنها تتصف بالحيادية وآن دورها يقتصر على إبداء الرآي» ثم أن ظهور 
الشركات الصناعية الكبرى والشركات المساهمة وشركات الأشخاص 
وتنامي وتعاظم دورها وما صاحبة من تخلي أصحاب الأموال عن إدارة تلك 
ال كاف و لكف عزن تحاص وان كه عا ك مال اه لاد اذ 
اعمال لك الشوركات Ls‏ عن اناف السعيفيوق ذه الشوركات: gh‏ ما 
يعرف ب" انفصال الملكية عن الإدارة".وكذلك تنوع وتعدد العمليات 
والأنشطة التي تمارسهاء ولكي يبقى أصحاب المنشآت مطمئنين على أموالبم 
وان المنشآت تسير وفق ما هو مخطط»وأن الأرباح 2 تصاعد والموارد تتموء 
والأصول محافظ عليها بصورة معقولة» كل ذلك زاد من أهمية المراجعة ودور 
pa pRB aol sth‏ هن سلامه GUL pL gS‏ والادازة عاك المتشاك: 

ونحن نعيش الآن 2 مجتمع يتسم بوجود الوحدات الاقتصادية الضخمة 
والمعقدة التي تعتمد على أسواق رأس المال 2 الحصول على مواردها المالية ب2 
شكل أسهم وسندات» ومن هنا كان من الضروري التقرير عن نتائج 
الأنشطة الاقتصادية إلى الأطراف المعنية» وكما كانت المحاسبة اللغة 
Re one ran)‏ ن ایو #سوف ترك امتكماءنا دنا هل الراحية عمل 
المراجع (Auditor)‏ وأصل كلمة (Audit)‏ مشتقة من التعبير اللاتيني (Audi)‏ 
ويعني الاستماع وهذا راجع إلى المراجعة 2 العهود القديمة» حيث كان 
يستمع إلى ما يجري من قيود لإثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط 
الحكومي . 
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فقد بدأت المراجعة بهدف كشف الأخطاءء إلا انه مع التطور 2 العوامل 
المؤثرة 2 مهنة «deal Ml‏ ظهر اتجاه إلى تحديد نطاق مهمة المراجعة بالتحقق 
من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات وإبلاغ المساهمين بالملاحظات. وتعرف 
المهنة Profession‏ بصفة dole‏ على أنها عمل يتطلب tag)‏ من التعليم والتدريب 
الرسمي والمنهجي» والتي تتطلب قدرا من الثقافة العامة» هذا وقد تم 
الاعتراف Ais‏ أمد بعيد Gis‏ المحاسبة تحقق وتستوك fio‏ هذا المعيارء 
فالمحاسبون يقدمون خدمات مختلفة للمجتمع كالتقرير عن الأنشطة 
الاقتصادية وفحص وتدقيق نتائج هذه الأنشطة» وهم بحاجة إلى معلومات 
حول النتائج والوضع المالي. 

وكنتيجة للتطور العلمي فقد زادت درجة التحقق 2 فحص الدفاتر 
reales‏ و فهر ت المراجعة الانقاديه يعن أن كانت محرد مراحم ا 
للأرقام ومطابقتها مع الدفاتر. 

وكذلك يعتبر نظام الرقابة الداخلية أحد eal‏ آلإجراءات GU)‏ تتخذ 
البنوك 4 مواجهة المخاطر والحد منهاء حيث أن وضع نظام رقابة داخلية؛ 
يمتاز بالكفاءة والفاعلية»ويتم تطبيقه من قبل الأفراد والإدارة.يشكل 
حماية للمنشأة من المخاطر آلتي تواجهها larg:‏ من احتمالية التعرض لہا إلى 
أدنى حد ممكن هذا وقد أو لت آلجهات التشريعية والمنظمات الدولية موضوع 
Set A EAE‏ وتيك لعن از ile tela tu Reet‏ 
Slee‏ البنوف إظارا acca‏ انظمة اتركابة الدااخلية:.وظليت من etal‏ الالتزام 
به. كما وركزت البنوك المركزية 2 مختلف الدول على هذا الموضوع من 
خلال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرِيك. لذلك سيتم بحث هذا 
الوضوخ يشكل مفصل لالحنا cue‏ نبين 3 البدائة منهوم GAN‏ الذاحلية 
وأنواعها وأهدافها. 

لقان فطلو ريك ار | عات تو عملا دق ا ا ا ا 
الأبباليية التحديةة Oa SA e‏ انيت دياف لزلا اق اده دادزا 
والتي من أهمها تخطيط وتنفيذ أنشطة المراجعة» بحيث يتم تركيز جهود 
إذارة Al‏ الداكلة نعو اة اوك la faye‏ ااه iE‏ 
ج المنشأة إن إدارات البنوك هي أكثر المنشآت احتياجاً إلى تطبيق إجراءات 
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المراجعة الداخلية وفق ما تفرضه المعايير الدولية والتى نصت عليها المنظمات 
المهنية العابمية: ١‏ 

ولكي تقدم أي منشأة اقتصادية نتائج فعالة» عليها أن تستند على نظام 
نوعي قوي» وتظهر هذه القوه 2 محاولة تطبيق سياسة فعالة لجلب الودائع» 
والبحث عن السبل الناجعة التي تضمن سلامة اتخاذ القرارات والحد من 
عمليات الاختلاس والغش وكل المخاطر التي تواجه البنوك. 

إن المنشأة التي لا تعتمد على المراجعة الداخلية والمراقبة والتي لا تتحكم 
ك درجة نموها ستعرف حتما طريق التصفية والانتهاء السريع بينما النوع 
الثاني من المنشآت والتي Gag‏ إلى الاستمرار» يجب أن تتبنى طريقة سليمة 
وفعالة # المراقبة الداخلية سواء من الجانب الإستراتيجي أو من الجانب 
الإداري. ويمكن الحصول على تفهم آفضل للمراجعة الداخلية عن طريق 
الاعتراف بها باعتبارها أحد أدوات الرقابة التنظيمية التي تقوم بقياس وسائل 
الرقابة الأخرى" ”7 . 

وغل ظنوء (a‏ أضوكه. daa tl‏ الدانظلية مقا الفق الساهرة غلن 
مصالح المنشآت عامة والبنوك خاصة إذ أصبح وجودها لا غنى عنه» فهي 
وسيلة للوصول إلى خدمة أطراف عديدة» وتضمن للبنك حماية آمواله بصفته 
معرض للأخطار» كما تهتم بالبحث عن الضمانات من حيث نوعية 
اللعلوماكاء جود ةا كفنا ا وعدا ها ciety‏ كا ساس اتاد cal Lal‏ 
المختلفة» آما المراجعة الخارجية فيمكن أن يكون لبا دور اعتمادي وقانوني 
لتجلب نظرة جديدة خارجية على المنشأة. 

'وقد تطورت المراجعة الداخلية واختلف التطور من صناعه إلى أخرى بل من 
منشأة إلى أخرى داخل نفس آلصناعه وآدى هذا التطور إلى dale!‏ بعد جديد 
وهو ai‏ أداء العمليات للوقوف على مدى كفاءة هذا الأداء"”". 


)1( السقاء السيد احمدء deal yall‏ الداخلية الجوانب المالية والتشغيلية» الجمعية السعودية للنشر/ 
السعودية ۱۹۹۷ء الطبعة الأولى» ص۷١٠.‏ 

)"( الصحن» عبد الفتاح» كامل سمیر 6 الرقابة والمراجعة الداخليةء الدار الجامعية الجديدة للنشر/ 
مصرء ٠۲٠۰١٠‏ الطبعة الأولى» ص7١7.‏ 
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إن البدف من هذا البحث هو إعطاء عرض شامل لمفهوم المراجعة الداخلية 
egies 2‏ العا الدولية SARI deal pall‏ رايط الخ Ne‏ نظام Tal MN‏ 
الداخلية نظرا للدور الفعال الذي يؤديه بالنسبة للمنشأة. 

إن تطور مفهوم وطبيعة عملية المراجعة وكسائر العلوم والمهن الأخرى التي 
تأثرت بالتطور التكنولوجي والعلمي الذي أصاب كافة مناحي الحياة العلمية 
والعملية» وهذا التطور أكسبها أهمية بالغة نظرا للدور ألذي تلعبه خصوصاً 
وآنها تتصف بالحيادية Gig‏ دورها يقتصر على إبداء الرآي» ثم أن ظهور 
de Gat ales‏ الكيرى ted ls‏ الساممة و كات الا فخا 
وتنامي وتعاظم دورها وما صاحبة من تخلي أصحاب الأموال عن إدارة تلك 
ee a‏ والتعف SE‏ و كا Mille‏ نف ال اتر دار 
alt fleck‏ لكك سر ASU ge GL‏ المفعيرن ott‏ الشركام Ls gf‏ 
يعرف ب ' انفصال الملكية Ge‏ الإدارة". وكذلك تنوع وتعدد العمليات 
والأنشطة التي تمارسهاء ولكي يبقى أصحاب المنشآت مطمئثنين على أموالهم 
وان المنشآت تسير وفق ما هو مخطط» Gig‏ الأرباح 2 تصاعد والموارد تنموء 
والأصول محافظ عليها بصورة معقولة» كل ذلك زاد من أهمية المراجعة ودور 
Daal sth‏ التقرين خن سلاف الأوضاع GUL‏ والادارية بك فلك المنشات: 

ونحن نعيش الآن 2 مجتمع يتسم بوجود الوحدات الاقتصادية الضخمة 
والمعقدة التي تعتمد على أسواق رأس المال 2 الحصول على مواردها المالية بخ 
شكل أسهم وسندات» ومن هنا كان من الضروري التقرير عن نتائج 
الأنشطة الاقتصادية إلى الأطراف المعنية» وكما كانت المحاسبة اللغة 
المستخدمة 2 هذا التقرير»" وسوف نركز اهتمامنا هنا على المراجعة وعمل 
المراجع (Auditor)‏ وأصل كلمة (Audit)‏ مشتقة من التعبير اللاتيني (Audi)‏ 
ويعني الاستماع وهذا راجع إلى المراجعة © العهود القديمة» حيث كان 
يستمع إلى ما يجري من قيود لإثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط 
الحكومي' '". 


.6 الطبعة الثانية» ص‎ c.0 
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فقد بدأت المراجعة بهدف كشف الأخطاءء إلا انه مع التطور 2 العوامل 
المؤثرة 2 مهنة «deal tl‏ ظهر اتجاه إلى تحديد نطاق مهمة المراجعة بالتحقق 
من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات وإبلاغ المساهمين بالملاحظات. وتعرف 
المهنة (Profession)‏ بصفة عامة على أنها عمل يتطلب وھا من التعليم 
والتدريب الرسمي والمنهجي» والتي تتطلب قدراً من الثقافة العامة» هذا وقد 
تم الاعتراف منذ آمد بعيد Gb‏ المحاسبة تحقق وتستوك fie‏ هذا المعيارء 
فالمحاسبون يقدمون خدمات مختلفة للمجتمع كالتقرير عن الأنشطة 
الاقتصادية وفحص وتدقيق نتائج هذه الأنشطة» وهم بحاجة إلى معلومات 
حول النتائج والوضع المالي. 

وكنتيجة للتطور العلمي فقد زادت درجة التحقق 4 فحص الدفاتر 
aly reales‏ وة ااا ده م كانت سود تالجم مان 
للأرقام ومطابقتها مع الدفاتر. 

وكذلك يعتبر نظام الرقابة الداخلية آحد eal‏ آلإجراءات آلتي تتخذ 
البنوك 2 مواجهة المخاطر والحد منهاء حيث أن وضع نظام رقابة داخلية› 
يمتاز بالكفاءة والفاعلية»ويتم تطبيقه من قبل الأفراد Vig‏ دارة.يشكل 
حماية للمنشأة من المخاطر التي تواجههاء ويقلل من احتمالية التعرض لبا إلى 
أدنى حد ممكن. هذا وقد أولت ألجهات التشريعية والمنظمات الدولية موضوع 
aaah‏ الو إنغلية Gils leat‏ ا ie Wiest any‏ 
أعمال البنوك إطارا لتقييم أنظمة الرقابة الدأخلية» وطلبت من البنوك الالتزام 
به. كما وركزت البنوك المركزية 2 مختلف الدول على هذا الموضوع من 
خلال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرك. لذلك سيتم بحث هذا 
الموضوع بشكل مفصل لاحقاء حيث نبين 2 البداية مفهوم الرقابة الداخلية 
وأنواعها Sa‏ 

تعريف المراجعة 

التعريف الأول: : التدقيق علم يتمثل 2 مجموعة المبادئ والمعايير والقواعد 
والأساليب التي يمكن E‏ القيام بفحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة 
الداخلية والبيانات GAN‏ 2 الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع 
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بهدف إبداء رآي فني محايد 2 تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال 
المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي 2 نهاية فترة محددة. 
ومنه يتضح أن التدقيق علم له مبادئ ومعايير وقواعد متعارف عليها بين 
مان tat (oan‏ اولك I‏ ال والسينييات اة الما ى 
(tl‏ کی ا IE‏ ا الؤمرت كما ان ا dae‏ 
وأساليبه وإجراءاته التي تنظم عمل المدقق 2 فحصه لأنظمة الرقابة ils full‏ 
ومحتويات الدفاتر والسجلات المالية وللتدقيق أهداف تتمثل 4 الحكم على 
مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن 
مركزه المالي 2 نهاية مدة محددة. 
وتشمل عملية التدقيق 
.١‏ الفحص: وهو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها 
وتحليلها وتبويبها. 
؟: 'التجفيق: وهو إسكانية تكم Ube‏ ادك القوائم passin TIL‏ 
سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة 
". التقرير: وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم 
لستخدمي القوائم المالية 
التعريف الثاني: معنى كلمة المراجعة لغويا هو التأكد من صحة أي عمل 
من الأعمال بفحصه وإعادة دراسته. لكن هناك فرع من فروع الدراسات 
المحاسنبة Tilly‏ يسمي 'غادة ياسم المزالجحعة- ف هذه Ceuta Mell‏ هذه 
الكلمة معنى Gold‏ هو الدلالة على المهنة المسماة بهذا الاسم. وهي مراجعة 
الحسابات والفن الذي تستخدمه 2 أداء مهمتها. 
الهو السسناناك اناق Le‏ ل cle‏ درا [Sheet‏ 
والنظم المتبعة 2 القيام بعملياتها ذات المغزى المالي وطريقة الرقابة والإشراف 
عليه وفحص سجلاتها القيود المحاسبية فيها وكذلك مستنداتها وحساباتها 
الختامية والتحقق من أصولها والتزاماتها وأي بيانات أو قوائم مالية أخرى 
مستخرجة منها بقصد التثبت من أن الأعمال المحاسبية المعمول عنها مراجعة 
أو مقدمة عنها بشهادة المراجع صحيحة وتمثل ما تدل عن عمليات المنشأة 
١1‏ 


المالية أو نتائجها أو الحقائق المتصلة بها أو مركزها المالي تمثيلا صحيحا 
بدون أي مبالغة أو تقصير يدل هذا التعريف أن المراجعة قد تكون جزئية أي 
مزائكفة يدر تسعتن فل يهن اعمال ]كان TALES eel Ne‏ 
1و ELST‏ القن كور tack cas Case sla ol‏ الأد اه SSSI‏ 
تعن لر ااه | ا ا 

التعريف الرابع: المراجعة هي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات 
التي تنتجها وتنشرها المؤسسة صحيحة وواقعية» فالمراجعة تتضمن كل 
عمليات الفحص التي يقوم بها مهني كفئ خارجي ومستقل بهدف الإدلاء 
برآي فني محايد عن مدى اعتمادية وسلامة وشفافية القوائم المالية السنوية 
وأساس الميزانية وجدول حساب النتائج. 

وهذا التعريف يتضمن ما يلي: 

السلامة: يعني مطابقة القوائم المالية أو المحاسبية للقواعد القانونية 
والمعايير والإجراءات والمبادئ المتعارف عليها والجاري العمل بها. 

الصراحة: تعنى التطبيق بحسن النية لتلك القواعد انطلاقا من المعرفة التي 
للمسئولين عن الواقع للعمليات وآهميتها. 

السلامة والصراحة سيؤديان إلى الوصول إلى الصورة الصادقة التي 
تعكس القوائم المالية والوضعية الحقيقية لممتلكات المؤسسة ونتائجها 
وصافى مركزها المالي. 

التعريف الخامس: وهو تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية. المراجعة هي 
عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الآدلة والقرائن بشكل موضوعي» التي 
تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق 
والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج 
اا 

أنواع المراجعة: 

إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالبها القانونية وتنوع 
المهمة التي يكلف بها المراجع» كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف 
النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها. 

۱۷ 


أنواع أخرى للمراجعة 

وللتعرف على أنواع deal Ul‏ فإننا سوف نستخدم الأسس التالية 2 التبويب: 

أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها: 

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة 
من حيث التكليف بها إلى نوعين: 

أ- المراجعة العمومية: 

بعد يها اكليف المرا جم يفحص ج 
شحنا مسكديا رجانه التق Ga‏ أن صاب لرا Heel‏ هر 
بوضوح نتيجة أعمال المنشأة 2 الفترة ة موضوع ole «paral‏ المتوانية العموفية 
تمثل المركز المالي للمنشأة "تاهيه Le aged gle‏ تشديل pall dude‏ 
من إيضاحات وبيانات. 

يكون المراجع مسئولاً 2 المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة 
نتيجة تهاونه 2 أداء عمله. 

يت المراجفة الجركية: 

يقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر 
E EVES | Pet EPA‏ كم نه TED) PY‏ لقوق تاه رضي ون 
بمعرفة الموكل. 

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر 
التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف 
مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها 
لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص 
عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف. 

تكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن 
يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة ب هذه الحالة على 
ا Meee‏ بخان اسن كنا هدر (Conn‏ مسؤولية المراجع على مراجعة 
هذه الناحية فقط. ويجب على المراجع 2 هذه الحالة منعاً لمسؤوليته مستقبلا 
أن يحصل من موڪله على بيان كتابي يحدد فيه مهمته تحديداً دقيقا. 
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ثانياً: المراجعة من حيث الإلزام: 

تقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين: 

أ- المراجعة الإلزامية: 

هي المراجعة التي يُحتم القانون القيام بهاء حيث يلتزم المشروع بضرورة 
تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامية له. ومن أمثلة 
المراجعة الإلزامية مراجعة حسابات الشركات المساهمة. 

تتميز المراجعة الإلزامية بوجود عنصر الجبر والإلزام ومن ثم ا الجزاء 
على المخالفين لأحكامها وكذلك يجب أن تتم المراجعة وفقا للقواعد 
والإجراءات المنصوص عليها وعلى المراجع أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم 
تتم بمخالفة الأحكام القانونية. 

2 ضوء هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة 
وضرورية كما أنه لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء 
تأديته لواجباته Ge‏ ولو كانت هذه القيود واردة 2 القوانين التنظيمية 
للمؤسسة 2 صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين» تعتبر مثل 
هذه القيود كأنها لم تكن 2 مواجهة المراجع الذي يعتبر مسئول إذا ما رضخ 
لبذه القيود. 

ب- المراجعة الاختيارية: 

هي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يُحتم القيام cle‏ ففي المنشآت 
الفردية وشركات الأشخاص» قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي 2 
مراجعة حسابات المشروع واعتماد قوائمه المالية الختامية» نتيجة للفائدة التي 
تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة 
المعلومات المحاسبية عن نتائج الأعمال والمركز المالي» والتي تتخذ كأساس 
لتحديد حقوق الشركاء وخاصة 2 حالة انفصال أو انضمام شريك جديد. 
وي UL‏ المنشآت الفردية نلاحظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي الثقة 
للمالك 2 دقة البيانات المستخرجة من الدفاترء وتلك التي تقدم للجهات 
الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب. 


ثالثا: المراجعة من حيث زمن تنفيذها: 

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين : 

أ- المراجعة النهائية 

هي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان 
المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية. و2 المراجعة 
النهائية لا يبدا المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من 
عملها. 

مزايا المراجعة النهائية 

- إن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على 
صحة القيود المحاسبية. 

- إن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو ج 
مآمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب» الآمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت 
الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة. 

عيوب المراجعة النهائية 

تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة ك المنشآت 
الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية 
اة ren‏ فك اضرا اران Hee een‏ لماح 
وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها. 

وه المراحعة الستمرة 

هي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات 
جزء من عمليات السنة 2 الدفاتر. وتستمر المراجعة جنبا إلى جنب مع الإثبات 
2 الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات 
الكتامية والميوانية العمومية: 

ليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة 
طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة» فقد يتردد المراجع بين 
الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاء لمراجعة ما سبق أن تم 
تسجيله 2 الدفاتر» ومع ذلك توصف المراجعة Lgils‏ مستمرة. 
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مزايا المراجعة المستمرة: 

-١‏ إن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يساعد المراجع 
من التعمق 2 المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع # التنقيب والبحث 
eerie‏ 

-Y‏ تساعد المراجعة المستمرة من اكتشاف الأخطاء والغش إن وجد» بعد 
حدوثهما بفترة قصيرة» وعندثنٍ يمكن إصلاح الخطأً بسهولة لتوافر ظروفه؛ 
كما أن المنشأة تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير cS‏ وأن تضع حد 
للاختلاس» Oly‏ تستخلص حقوقها من المختلسين 4 وقت مبكرء وهذا لا 
يتوافر ب2 المراجعة النهائية إذ أن الخطأ والغش لا يمكن اكتشافهما إلا بعد 
rely een Ee or‏ 

اخ of‏ قفد راخ gle‏ الؤسسة 2 Fuad cite‏ اال حور 
المنشأة ‏ آي وقت خلال السنة له آثر نفسي كبير على الموظفين إذ يدعوهم 
إلى اليقظة وآداء عملهم أو ل بأول بدون تأخير حتى لا يتهموا بالإهمال» كما 
قلا يمتههم من التورظ 2 اركاب (hall‏ خشية اكتشاف ed pal‏ 

عيوب المراجعة المستمرة: 

-١‏ لما كانت المراجعة المستمرة تجري Lin‏ إلى جنب مع التقييد ك 
الدفاتر» فإن هذا قد يعطل وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل 
أيضاً وقت المراجع حيث أن الدفاتر التي يشتغل بها موظفو الحسابات هي 
نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها. ويمكن 255 هذا بإيجاد جو من 
التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع الأمر الذي 
يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة لا تعطل أحدهما. 

؟- يُخشى أن يعمد موظفي الحسابات إلى تغيير الأرقام 4# الدفاتر 
والمستندات بعد اعتماد المراجع لبا. 

۳- تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي 
إلى قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين 
لبا مما يؤثر على حياد واستقلال المراجع عند إبداء الرآي. 
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رابعا: المراجعة من حيث الجهة التي تقوم به : 

تقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين : 

أ- المراجعة الخارجية: 

هي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المنشأة أو الشركة حيث 
مكو عفاد عن اداه ا نضا 

ب- المراجعة الداخلية: 

هي المراجعة التي تتم بواسطة موظف من داخل المنشأة أو الشركة حيث 
يكون تابع لإدارة المنشأة أو الشركة. 

خامسا: أنواع أخرى للمراجعة: 

المراجعة الآلية (الإلكترونية): 

deal pa‏ القن oS‏ وا سط الحاسوب» وتم ارا من غلا 
التأكد من مدى كفاية استخدام الحاسوب ومساهمته 4 حماية أصول 
المنشأة وتأكيد سلامة بياناتها وفعالية إنجاز أهدافها وكفاءة استخدام 
مواردهاء ويجب على المراجع أن يكون على دراية كافية بالآنظمة والأجهزة 
reese‏ ا peer eR Res ER‏ اليا 

المراجعة الاجتماعية: 

هي المراجعة التي تهدف إلى تحديد دور المراجع 4 تقييم مدى الأثر الذي 
تخلفه المنشأة محل المراجعة 2 المجتمع المحيط بها. وهل يوجد أضرار تسببت 
المنشأة 4 حدوثها آم لا. al‏ هل هناك منافع أسهمت هذه المنشأة 2 إيجادها 
وتوفيرها للمجتمع المحيط بها. 

المراجعة الاقتصادية: 

تتوكل Gees SO‏ ا اللاناملة العانية والحاسية: النكلة 
والجزئية على مختلف مراحلها وجوانيها المالية والإدارية والتشغيلية....الخ. 
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sie 1‏ 
الفصل SUI‏ 
الاطار النظري als)‏ اطراجعة 

إن الوصول إلى مفهوم دقيق للمراجعة يقتضي استعراض كافة مراحل 
هذه المراجعة. 

التأصيل العلمي للمراجعة: 

"لم تظهر المراجعة إلا بعد ظهور المحاسبة واستخدام قواعدها ونظرياتها ج 
إثبات العمليات OIL‏ وإن أول من عرف المراجعين هم قدماء المصريين 
واليونانيين» الذين استخدموا المراجعين من أجل التأحكد من صحة الحسابات 
العامة حيث كان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المسجلة بالدفاتر 
والسجلات للتأكد من سلامتها وخلوها من التلاعب والأخطاء وإثيات صحت 
عمليات التسجيل؛ ومع مرور الزمن تطورت المراجعة شأنها 4 ذلك OLS‏ 
كافة المناحي العلمية والمهنية التي تتطور وتتقدم بمرور الزمن وأيضا بروز 
التكلباضة الدولية والممفات الاقتضادية کک کل :ذلك ادق :إلى قطور 
لزاه 

"إن التوسع الكبير قي الآنشطة الاقتصادية وازدياد حجم المنشآت 
وانتشارها جغرافياء إضافة إلى ذلك انفصال الملكية عن الإدارة» كل ذلك 
زاد من أهمية الدور الذي تلعبه المراجعة 2 عملية الضبط المالي لبذه 


الأنشطة”". 
أهم المراحل التاريخية التي مرت بها المراجعة“ وكما هو موضح 2 
الجدول )\ - )76 


)’( المؤسسة العامة للتعليم الفني» مراجعه ومراقبة داخليةء السعودية E‏ ص۷ . 
Brown. R. Gene ,OPCIT. pp-2‏ )2( 
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اكتشاف التلاعب والاختلاس بالتفصيل عدم الاعتراف بها 
۱0۰ 
١6‏ - 
اكتشاف التلاعب والاختلاس بالتفصيل عدم الاعتراف بها 
۸0۰ 
:١‏ اكتثشاف التلاعب بعض الاختبارات 
6- 
والاختلاس. ولكن الأساس هو | عدم الاعتراف بها 
4۰0 
۲ اكتشاف الأخطاء الكتابية | المراجعة التفصيلية 
:١‏ تحديد مدى سلامة» وصحة 
0 = بالتفصيل ومراجعه 
تقرير المركز المالي. اعتراف سطحي 
4۲۳ 1 اختباريه 
؟: اكتشاف التلاعب والأخطاء 
:١‏ تحديد مدى سلامة» وصحة 
ary‏ — 
0 تقرير المركز المالي. مراجعة اختباريه | بداية 2 الاهتمام 
؟: اكتثشاف التلاعب والأخطاء 
\%t-‏ — تحديد مدى سلامة »وصحة 


تقرير المركز المالي. 


و4 ذات السياق gla‏ المنشآت منذ اللحظة الأولى للتخطيط لعملها تقوم 


بوضع أهداف تسعى إلى تحقيقها Oly‏ تحقيق هذه الأهداف يكون" 2 أولوية 
غيل الأذارة أو السيرين وف هدا الأطار حمس الأذارة اح إل Shales‏ من 
ل ا ج مور لقيال وإكجازه اال ا ميكية ا 
alts,‏ من أجل Zig dis‏ راكفا tian‏ امون الخايسن فن 


)١(‏ بوتين» محمدء المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق» ديرو ان المطبوعات الجامعية/ 
الجزائر» ٠٠٠١‏ ص٠.‏ 
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مستثمرين ومقرضين وحكومة ومساهمين... الخ. بالبيانات المالية الصحيحة 
والتي تعكس الواقع العملي التي تعيشه تلك الشركات وهي هنا "محل 
أنظار" a satel!‏ المتعاملية» دوق مصالع 'مخطلفة ومتعازضنة أحيانا ‏ ومن هذا 
المنطلق ينبغي تزويد هؤلاء بالمعلومات اللازمة حول النشاطات والنتائج» ولكي 
تنال رضاهم لابد أن تكون تلك المعلومات بعيده عن الشڪوك» ولكي 
تكون كذلك لابد أن تخضع إلى المراقبة. 

تعريف المراجعة: ويقصد بها فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات 
عد ات ا اتات ا شرف را SUR ela‏ جت افق (iad‏ 
انتقاديا فظلم : بقصد الخروج برآي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية 
عن الوضع المالي لذلك المشروع # نهاية فترة زمنية معلومة» ومدى تصويره 
لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة. 

'والمراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن» 
بشكل موضوعي» التي تتعلق بنتائج الآنشطة والأحداث الاقتصادية» وذلك 
لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة» وتبليغ 
الأطراف المعنية بنتائج المراجعة" 7 وقد جاء هذا التعريف على لسان جمعية 
المحاسبين الأمريكية (AAA) American Accounting Association.‏ 

وعلى ضوء ما تقدم» ومن JUS‏ التعريف بالمراجعة وبحسب رأي الدكتور 
خالد أمين فإنه يتضح أن" عملية المراجعة تشتمل على الفحص والتحقق 
والتقرير» والفحص هو التأكد من صحة وسلامة التسجيل المحاسبي 
للعمليات وخلوها من "quell‏ والتحقيق هو إمكانية إصدار حكم على 
صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المنشأة عن فترة مالية 
معينة» وكدلالة على سلامة الوضع المالي 2 نهاية تلك الفترة» ومن هنا نقراً 
أن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد يهما تمكين المدقق من إبداء 
رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أدت إلى إثبات 
صورة عادلة لنتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي. وأما التقرير فيقصد به 


)1( جمعية المحاسبين الأمريكيةء معايير التدقيق الداخلي. 
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بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها 2 تقرير يقدم إلى المهتمين بأعمال 
المنشأة سواءً من داخل المنشأة أو من خارجه؛ وهو ختام عملية المراجعة» حيث 
بين فيه المراجع رأيه الفني المحايد ب4 عدالة القوائم المالية ككل من حيث 
تصويرها للمركز المالي للمنشأة وعملياتها بصورة سليمة وعادله» والعدالة 
هنا تعني توافق البيانات الواردة 2 القوائم المالية مع الواقع الفعلي # المنشأة: 
وهذا يتطلب من هذه البيانات أن تكون سليمة محاسبياًء ووافية» بمعنى أنه 
لم يحذف منها شيء» Gig‏ المدقق يشهد بذلك كله. وبحسب Shy‏ الدكتور 
الفيومي' فان المراجعة عملية منظمة تعتمد على الفكر والمنطق»فهي نشاط 
سن ا LEE‏ له؛ وتنفيذه بأسلوب مهني سليه" '". 

وبالرجوع إلى تعريف جمعية المحاسبين الأمريكية (AAA)‏ للمراجعة فإننا 
نجد أن هذا التعريف قد جاء tale‏ لدرجة أنه يشمل كافة أنواع المراجعة 
المختلفة» كالمراجمة الداخلية التي يقوم بها العاملون بالوحدات الاقتصادية› 
أو مراجعة الوحدات الحكومية والتي يقوم بها العاملون بمكاتب 

آو أجهزة المراجعة الحكومية:؛ والمراجعة الحيادية والتي يقوم بها المحاسب 
القانوني 'خبير المحاسبة" كما أن هذا التعريف وصف المراجعة بأنها عملية 


a ies acer‏ ن وع هن الأخرا اك افا والخططه وا 
يحكمها إطار نظري ثابت» يتمثل 2 مجموعة من الأهداف والمعايير المتفق 
عليه. 
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وعبارة 'جمع الآدلة والقرائن بشكل موضوعي فإنها تبين طبيعة أو جوهر 
عملية المراجعة الآأساسي» فعملية جمع الأدلة والقرائن — بصفة خاصة- 
يجب أن تتم بشكل موضوعي» بمعنى أنها يجب أن لا تتأثر أو تخضع لأهواء 
جامعيها أو تكون عرضه لتحيزهم» فعلى الرغم من أن آدلة وقرائن الإثبات 
ربما تختلف 2 درجة موضوعيتهاء إلا أن المراجع يجب عليه أن يكون ذا 
اتجاه عقلي موضوعي عند جمع وتقييم آدلة الإثبات 0 


)۱( الفيومي» محمد»› أَصَول المراجعة؛ دار ايجيبت» مصر› E0‏ ص .١١‏ 
)"( توماس» وليام وهنكي» أمرسون»› المراجعة بين النظرية والتطبيق» تعريب: حجاج» أحمد وسعيد» 
كمال الدين» دار المريخ»› السعوديةء الطبعة ‘ced VI‏ الات ا ص١ .١‏ 
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(Mined‏ للقراءة الدقيقة للتعريف الذي جاءت به جمعية المحاسبين 
OSs eK!‏ حيث تفيد عبارة 'نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية" أن 
عملية المراجعة لا تقتصر على فحص العلومات المقدمة بالقوائم المالية 
فحسب» وإنما تين (eat‏ فحص النظام المحاسبي الذي ينتج عنه مثل هذه 
المعلومات المالية» وهو ما يشمل نظام الرقابة الداخلية» أما كلمة الاقتصادية 
فإنها قد تفسر لتشمل تلك المواقف التي تتطلب الاختيار بين البدائل عند 

تخصيص الموارد النادرة» فالمراجع الداخلي - على سبيل المثال- سوف يهتم 
بالنتائج الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة الداخلية للمنشأة > بينما يتحقق المراجع 
الحكومي من مدى التزام المصالح الحكومية بالقواعد المعمول بها. 

Lei‏ المعايير المقررة» التي يتم 4 ضوءها تقييم النتائج الاقتصادية فيجب أن 
تكون موحدة ومفهومة - إلى حد كبير- بواسطة كل الأطراف المعنيةء 
وبالنسبة للمراجعة الحيادية والتقرير الخارجي تتمثل هذه المعايير بك مبادئ 
المحاسبة المتعارف عليها والمقبولة قبولاً Lele‏ > كما أنه يوجد أسس متفق 
عليها للمحاسبة بخلاف هذه المبادئ المتعارف عليهاء والتي تمثل ie‏ يتم 
على ضوءه تقييم نتائج الأعمال أو عناصر القوائم المالية» كما أنه فيما يتعلق 
بالمراجعة الداخلية» فإننا نجد أن المعيار قد يتمثل 2 الموازنات ومعايير 
الكفاءة والفعالية الأخرى المقررة 2 ضوء السياسة الإدارية التي تنتهجها 
المنشأة. 

Li‏ بخصوص تبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة" فإنها تعني ضرورة 
إعداد تقرير المراجعة الذي يعد وسيلة الاتصال وتبليغ نتائج فحص ال مراجع إلى 
الأطراف المعنية مثل مجلس الإدارة أو المساهمين أو البنوك أو الحكومة... 
الخ» وبالتأكيد يختلف شكل ومحتويات تقارير المراجعة باختلاف نوع 
المراجعة والظروف التي صاحبت إصدار هذا التقرير. 

وَكن gab‏ حمهوز' فاخن و الماجلن 2 موت (gle deal yl‏ هده التعريفات 
بحكم عملهم 2 مهنة المراجعة وكذلك التحصيل العلمي الذي يث يشترط أ 
يتوافر 2 الشخص الذي يزاول مهنة المراجعة بالإضافة إلى الخبرات ae‏ 


)١(‏ جمعية المحاسبين الأمريكيةء معايير التدقيق الداخلي. 
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معابير المراجعة 
المعايير هي te‏ عن الأنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أداءه 
لمهمته» والتي تستنتج منطقياً من الفروض والمفاهيم التي تدعمهاء " والمراجعة 
مهنة حرة تحكمها فوانين وقواعد ومعاييرء والمراجع شخص محترف 
مسد سويت تود دقفيو ل قفر Bessy‏ نتيجة لتعقد عالم الأعمال 
agull‏ وتعقك libel!‏ والمشباكل TILL‏ متها والقانونية والضريبية على dng‏ 
الخصوص» وعليه ينبغي على المراجع مراعاة العاييرء اتاب فياف يميمت 
حتى لا يكون مقصرا وما يتبع ذلك من عواقب" © 
التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي والتي تنقسم إلى ثلاث 


مجموعات: 
أولاً: المعايير العامة: 


'تهتم المعايير العامة بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعلاقتها بجوده 
ونوعية الآداء المطلوب» ومن ثم فإنه يجب على المراجع قبل التعاقد على مهمة 
اللراجعة أن taf Le pds‏ كانت هذه الاسر يكن تحفيقها 2 وا اوها عدن 
أداء هذه Legh!‏ وعلى أية حال فقد تبنى مجمع المحاسبين القانونيين 
الأمريكي ثلاثة معايير عامة وهي: 

آ كت أوريته التحسن وا ع شخص أو ادن gia‏ عورا bales‏ 
من التأهيل العملي والعلمي كمراجعين. 

؟- يجب أن يكون لدى المراجع اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل ج 
كل الأمور المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة. 

د يديا Jaw of‏ المراجم GLall‏ المقنية الؤاحية والفعولة dagh oclal sic‏ 
cess‏ و عات ن 

.١‏ التأهيل العلمي والعملي: 

لكي يتم الفحص والمراجعة بدرجة مقبولة وملائمة فإن المراجع يجب أن 
يتوفر لديه كل من التعليم والخبرة» وينال المراجع تعليمه من خلال برامج 


. ۳۷-۳٦ بوتين» محمد» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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بحب eS Sete‏ كف eet,‏ راكنا a‏ لفون esis Stat‏ 
التعارف غلبو قل meric‏ الى SE resale Pace mere E‏ 
كانت القوائم المالية للعميل قد عرضت بشڪل صادق وعادل» aslo‏ لا 
يمكن أن يكون هذا اله ج hls‏ وا فلن و ا 
ماهراً وبارعاً. و مجال المراجعة المالية يخضع ال مراجع لمتطلبات معينة للدخول 
إلى ممارسة المهنة. 

فالمراجع SU‏ يجب أن يحصل على ترخيص بمزاولة المهنة من التنظيمات 
المهنية المختصة ”". 

Gale of ae ald Y Leng‏ جراوات: deal‏ قط قدا من اكه 
الشخصي؛ ومن تم فإنه ads‏ النظر Ge‏ قدر التعلم الرسمي الذي خضل علية 
المراجع» فإنه لن يكون كافيا وحده كأساس لإبداء رآيه» ولبذا فإن التعليم 
cal‏ کی ae a‏ حبرو کا رذنت دک الذي يكن 
المراجع من إجراء ما يلزم من تقديرات حكمية وشخصية عند أداء مهمة 
المراجعة؛ ومن ثم فإن المراجعين عند كافة السوؤبات يحت اق مالو قدرا مه 
التدريب كافيا ناسنا للمستوى الذي يعملون عنده» وبحيث يزيد هذا 
cl‏ كلما زاد هذا المستوى؛ وأن هذه الضرورة الملحة للتعليم eae‏ 
إنما تعتمد على "فرض التزامات المهنة"» فضلاً عن مسؤولية المراجع 
ا :وا Res‏ 

teas,‏ للك St‏ لع saute‏ لدف ا ار ا eats‏ ا 
أو التعامل مع مشككلة معينة من مشاكل المراجعة فإنه يجب عليه الحصول 
على gS a‏ 13 ناكا الوحت يمسم O Sh‏ 
مراجع أكثر خبرة ودراية أو يرفض المهمة. 

۲. الاتجاه العقلي المحايد: 

زهذا اا dls‏ من" ارا لحك ail)‏ و اوداك gis‏ 
يتمكن من آداء مهمته بموضوعية ودون تحيز» فهذا الاستقلال يمثل حجر 
الزاوية بالنسبة لمهنة المراجعة. 
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"ومن ثم فإنه يجب تأكيد هذا المعيار ب برامج تدريب المراجعين فضلاً عن 
PLE E pals CAN cages) Calas Caen ies‏ 
والاجتماعية لتقرير المراجعة إنما يعتمد على كونه يتضمن رأي غير متحيز""' 

عن المعلومات المحاسبية» أي أن Shy‏ المراجع يكون لا قيمة له tential‏ أو 
اقتصادياً إذا كان المراجع د عن عميله. 

ولبذا gas Ole‏ المراجع يكون من الآهمية بمكان كمفهوم من 
المفاهيم التي تعتمد عليها نظرية المراجعة» كما أنه ينتج من فرضين من 
فروض المراجعة هما: 

SEC)‏ يوجن Sagal‏ صاركريه المصاليع بين ental‏ وليل 

(0) إن المراجع يمارس مهمته كمراجع فقط» وعليه فإن الفرض الأول 
إنما يعني أنه لكون هناك احتمال بوجود تعارض ك المصالح بين الإدارة 
والقوائم المالية المعدة بشكل صادق وعادل والتي تمثل موضع اهتمام المراجع» 
فإنه من الضروري أن يتوافر للشخص الذي يفحص هذه القوائم ويراجعها هذا 
yal‏ فين cag dally (ALA‏ ايكون عاف بالادا زه gl‏ الوحت 
الاقتصادية موضع المراجعة يمكن أن تسبب له مكاسب من تلك القوائم 
المالية المعدة بشكل غير عادل وصادق. أما الفرض الثاني فإنه يعني أنه عند 
تأدية المراجع للخدمات الأخرى بخلاف المراجعة (خدمات الاستشارات الإدارية 
والخدمات الضريبية: الخ) هإنها يجب أن SRE‏ دورا ثانويا ف الآهمية بالنسبة 
لمسؤولية المراجعة» فالمراجع يجب أن يكون ذلك الشخص 2 سلوكه 
ومظهره الذي يمارس مسؤولية المراجعة وكذلك يجب أن يمارس مسئوليات 
وأحكام مستقلة من خلال الخطوات التالية: 

- كتابة برنامج المراجعة. 

- جمع أدلة إثبات المراجعة. 

= تابة تقرير المراجعة. 

"واستقلال المراجعين يجب أن يكون استقلالاً 2 الحقيقة والمظهر أي أنه 
يهب ]إن يكو مستهلا فكلا وموهتوها و ااال ف الحقيعة بف asta‏ 
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الفكرية of‏ العقلية» " يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقلاً عن الأنشطة 
التي يراجعها”"؛ والمراجع هو الشخص الوحيد الذي يتوافر له هذه الاستقلال 
الفكري أو الذهني أي أن يبدو للآخرين مستقلا كذلك: ولبذا فإنه يجب أن 
يكون ene‏ من أية التزامات أو مصالح مع العميل أو إدارته أو ملاك 
المنشآة» فعلى سبيل المثال نجد أنه على الرغم من أن المراجع قد يكون غير 
(gs ees‏ وفرع aah Bs‏ بالكميل .الأ إن الطرقه OMEN‏ قد يقد 
عكس هذا إذا ما كان المراجع يملك بعض الأسهم ae‏ العميل» ومن 
هنا فإن الاستقلال يكون من الأهمية بمكان للاحتفاظ بثقة الجمهور 2 
مهنة المراجعة» ولبذا فقد تضمنه دليل الممارسة المهنية الصادر عن مجمع 
المحاسبين القانونيين الأمريكي» فضلاً عن نشرة معايير رقابة جودة الأداء 
رقم )١(‏ نظام رقابة جودة lol‏ لشركات ومكاتب المراجعة القانونية» والتي 
تمثل المرشد لمساعدة شركات ومكاتب المراجعة 2 المحافظة على هذا 
الاستقلال # المظهر. 

۳. العناية المهنية الواجبة: 

يتطلب المعيار الثالث من المعايير العامة للمراجعة من المراجع بذل العناية 
المهنية الواجبة عند ممارسة عملية الفحص والمراجعة »)١(‏ ويتعلق مفهوم 
العناية المهنية الواجبة > والذي يعتمد على فرض التزامات المهنة قبل الطرف 
الثالث- بماذا يجب أن يعمله المراجع وكيفية أداء هذا العمل» فكل فرد 
يقدم خدمات للمجتمع يجب أن يتحمل ee‏ أداء مهمته كمهني وبنفس 
درجة المهارة العادية المتوافرة بشكل عام لدى غيره 4 نفس المجال» وإزاء ذلك 
فإن مفهوم بذل العناية المهنية الواجبة إنما يفرض مستوى من مسئولية الآداء 
يجب تحقيقه بواسطة كل الأشخاص المعنيين بتحقيق معايير العمل الميداني 
وإعداد التقرير» فالمراجع يجب أن يبذل العناية المهنية الواجبة 2 التحقق من 
أن دليل الإثبات كاف ومناسب لتدعيم وتأييد تقرير المراجعة. هذا من ناحية 
أما من الناحية ألأخرى فإن مفهوم العناية المهنية الواجبة يعترف أن المراجع - 
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وكأي إنسان آخر- معرض للخطأ 2 التقدير والحكم» وهذه الآنواع من 
الأخطاء تحدث & كل ا مهن فالمراجع يؤدي خدمته بكل إخلاص وأمانة 
Leb’ ical‏ ابسن معضوما عن الخط] ذهو مسكول alal‏ الل راما CB yLatl‏ 
الثالث عن الإهمال وعدم الإخلاص والأمانة» وهذا ما أكدته العديد من 
القضايا التي طرحت أمام القضاء. 

ثانياً: معايير العمل الميداني: 

إن توفر الكفاءة والاستقلالية لدى مراجع الحسابات غير كاف إذا للقيام 
بمهمته على أحسن وجه وإعطاء الرأي الصحيح حول شرعية وصدق 
الحسابات. وهي مقاييس يستند إليها من أجل تقييم العمل الذي قام به 
وبالتالي تحديد مسئوليته فيما إذا Ley ald‏ يجب 2 مراجعة ومراقبة 


الحسابات. 
' ومن أجل ضمان نوعية جيدة للأعمال يجب على المراجع أن لا يكون 
sae‏ ومستقل فقط بل يجب أن تحفة تحقق أعماله مستوى مقبول من حيث انتظام 


ومصداقية الحسابات" '". وتتمثل معايير العمل الميدانى 2 الإرشادات اللازمة 
لعملية جمع أدلة الإثبات الفعلية» وتنحصر هذه ا التي تحكم العمل 
الميداني 2 ثلاثة معايير هي: 

اع Papa LSE‏ | لواحي انك ونا سود دض قن :فم ايف 
توافر إشراف دقيق على أعمال المساعدين. 

-Y‏ يجب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية الموجودة بدقة» وذلك لتقرير 
مدى الاعتماد عليه؛ ومن ثم تحديد المدى المناسب للاختبارات اللازمة» والتي 
audios‏ ها dal yl cilel ya!‏ 

*“- ضرورة الحصول على قدر كاف من أدلة GLA‏ من خلال الفحص 
Aaa Ul,‏ الا تفا راك والمسناذفاف غر ذلك Udy‏ كله gtd‏ هر أسامن 
قياس معقول لإبداء الرآي فيما سيتعلق بالقوائم المالية موضع الفحص 
والمراجعة. 


)۱( تريش» نجود» الخطوات والإجراءات العامة لانجاز مهمة المراجعة» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم الاقتصادية» جامعة فرحات عباس» ۳ . سطيف الجزائر. ص١١‏ . 
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وسنتحدث بشيء من التفصيل عن هذه المعايير الثلاث: 

/١‏ الإشراف والتخطيط المناسب: 

as‏ يار CSL BL‏ و المشخطيط الما عن مو asl Dili‏ ا 
الواجبة» فالغرض بذل عناية مهنية معقولة ومناسبة © أداء مهمة المراجعة فإن 
الأمر يتطلب ضرورة قبول مهمة المراجعة والتعاقد عليها ب2 وقت ملائم» فضلاً 
من estat) ea‏ .وا لكر نه هراك و ك ال ,وال 
والإشراف المناسب على مساعدي المراجع أثناء القيام بمهمة المراجعة وفيما 
تعلق يقبول اله alld‏ من المفضل أن يكم تميق اراج نے وفك سكن فل 
نهاية السنة المالية «reall‏ ذلك GY‏ عناصر هامة من العمل الميداني يجب 
أدائها قبل تاريخ إعداد الميزانية (خلال السنة المالية للعميل)ء وبالشكل الذي 
يمكن المراجع من أن يكون أكثر كفاءة؛ فالتخطيط يجب أن يشمل 
إجراءات الفحص التحليلي التمهيدي اللازم للمساعدة على تحديد وتشخيص 
المشاكل المحتملة والتي تتطلب اهتماماً أكثر خلال عمل المراجعة النهائية: 
الذي يتم ب2 أو بعد آخر السنة ال مالية» كما أن الدراسة والتقييم المبدئي 
ta Al‏ الا خلنة مال افر هاما ومسل | كه اخراك تسكن من دة 
مناطق الضعف 2 نظام الرقابة الداخلية» والتي ستتطلب مزيداً من 
الاختبارات وتوسيع نطاق الفحص للأرصدة الناتجة عن النظام 2 هذه الحالة. 

ا ع مهه اتر اجه ace ahaa Gust favour‏ لشاف 
للمهمة المتوقعة فضلاً عن نطاق الفحصء أما الإشراف فإنه يتضمن توجيه 
المساعدين القائمين على تنفيذ وتحقيق أهداف الفحص» وتحديد ما إذا 
كانت هذه الأهداف قد تحققت 2 نهاية العمل الميداني أم لا. 

۲ تقييم نظام الرقابة الداخلية: 

يتعلق هذا المعيار بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للعميل ويتوجب على 
المزاجع le pant!‏ معلومات Lele‏ حول العميل ثم تقييم نظام الرقابة 
الداخلية 2 مرحلة ثانية وفحص الحسابات 2 مرحلة ثالثة."حيث أظهرت 
الدراسات التحليلية gb‏ الحالات المتعلقة بالخسائر كان يمكن تجنبها لو 
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توفرت أنظمة رقابة فعالة”" غير أن أهم هذه المراحل هي تقييمه لنظام 
الرقابة الداخلية» المتمثل 2 مجموعة الضمانات التي تساهم 2 التحكم 2 
العميل» وتتمثل أهمية هذه المرحلة 2 أنها تساعد المراجع على تحديد طبيعة 
وتوقيت ونطاق اختبارات المراجعة لأرصدة القوائم المالية. 
وهذا يتمثل 2 أن نظام الرقابة الداخلية الجيد ينتج dic‏ معلومات مالية 
يمكن الاعتماد عليهاء فلكون معظم أرصدة القوائم المالية -لعملاء المراجعة 
الكبار- تكون نتيجة لآلاف العمليات المالية» فإنه يكون من غير الممڪن 
أو غير الاقتصادي مراجعة كافة هذه العمليات المالية 2/2٠٠١‏ ومن ثم فإن 
المراجع يجب أن يعتمد على أسلوب العينات الإحصائية» وبالطبع فإن استخدام 
أشلوت:الغيتات: Toland‏ يجعل هناك Leila‏ مخاطرة of‏ احتمال عدم 
pale el alae‏ المالية من قبل المراجع 
" إن دراسة وتقييم نظام لرفابة الداخلية المستعمل لدى المنشأة يعتبر بحق 
نقطة البداية التي ينطلق منها عمل المراجع وهي أيضا المرتكز الذي يعتمد 
عليه عند إعداد برنامج المراجعة وك تحديد نسب الاختبارات والعينات»› 
كلها كان نظام GLa!‏ الذاخلية Lyd‏ وماس كا كلها shot! oly‏ 
المراجع على أسلوب العينة 2 الحصول على أدله وقرائن الإثبات وكلما ڪان 
Lage‏ « كفا ا اترا aren Sal J]‏ العينة اكا 
وحيث أن هناك نوعين من الأخطاء تواجه المراجع والذين يعتمدون على 
رأيه بشكل مناسب» ويتمثل الأول 2 الأخطاء vee‏ التي يمكن أن 
تحدث أثناء وخلال العملية المحاسبية التي تنتج عنها القوائم المالية» أما 
الخطر الثاني فإنه يتمثل 2 آية أخطاء جوهرية لا يمكن اكتشافها من 
خلال فحص المراجع؛ وبالطبع فإن المراجع يمكنه الاعتماد على نظام الرقابة 
الداخلية 2 تخفيض النوع الأول من الخطرين الموضحين coe!‏ وذلك لآنه 
يمكن القول بأن هناك علاقة عكسية بين جوده نظام الرقابة الداخلية 


)1( الرمحي» زاهرء تطوير أسلوب التدقيق المبني على المخاطرء أطروحة دكتوراه» جامعة عمان 
العربيةء الأردن» WAY ga .7٠٠١5‏ 
(Y)‏ توماس وليام» مرجع سابق » ص57. 
۳٤‏ 


وحجم الخطأ الجوهري الذي يمكن أن ينتج عن النظام. وقد حددت نشرة 
معايير المراجعة رقم )١(‏ الخطأ الجوهري Pails‏ 

الحالة التي يعتقد معها المراجع بأن )١(‏ الإجراءات المحددة أو (Y)‏ درجة 
الالتزام بها لم تخفض الخطر إلى أدنى مستوى نسبي بأن الأخطاء والمخالفات 
الجوهرية بالقواكم. المالية'موضوع المراجعة dicots‏ يواسطة العاملين د 
الوقت المناسب وأثناء تأديتهم للعمل العادي المحدد لهم. 

GUS:‏ وصلاحية أدلة (قرائن) الإثبات: 

لقد تعددت التعريفات التي تناولت الآدلة أو القرائن» ولكنها تشترك 
جميعها 2 أنها تمثل كل ما يعتمد عليه" الفرد للوصول إلى حكم Chas‏ عن 
موضوع متنازع عليه. فهي تقدم البرهان وبالتالي المساهمة ب تكوين الاعتقاد 
السليم وإصدار الحكم المطلوب القائم على آسباب موضوعية» بعڪس 
الأحكام التي تعتمد على الميول والنزعات والآمال والعادات وتنبؤات من يتخذ 
القرار» وكلها عناصر شخصية تختلف من شخص إلى آخر» ومن هذه 
التعريفات أن الفردية "تمثل جميع الحقائق التي تقدم لعقل الإنسان لتمكينه 
من اتخاذ قرار معين ‏ موضوع جدلي. وكذلك فالقرينة اصطلاح يدل على 
نسبة» فهو يبلور علاقة بين عنصرين» الأول يراد برهنته» والثاني يستخدم 
لبرهنة العنصر الأول. 

ويجب أن يتضمن التدقيق أيضاً التوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل 
والطرق لزيادة الكفاءة والربحية”". وهذا المعيار يتطلب من المراجع ضرورة 
جمع أدلة الإثبات الكافية والتي تمثل أساسا معقولا لإبداء رأيه فيما يتعلق 
بالقوائم المالية» ويمثل مفهوم دليل الإثبات مجرد الآساس لعملية المراجع كما 
أنه يساند ويدعم كافة معايير العمل الميداني» فكافة القرارات التي يصل 
إليها المراجع تكون مبررة فقط إذا ما كان يدعمها دليل إثبات معقول 
وملائم» أي أن أدلة الإثبات توفر الأساس المنطقي والرشيد لأحكام 
وتقديرات المراجع حول عدالة وصدق عرض المعلومات المالية» كما أن المراجع 


(') AICPA (American Institute of Certified Public Accountants 1 


Yo 


تفي ail gilt‏ لنطلاء syste 2 Aufl! la Sl‏ نكو رادل GAB‏ 
الواجب الحصول عليها لتدعيم وتأكيد أرصدة القوائم المالية. 

ويعتمد مفهوم أدلة الإثبات على فرض القابلية للمراجعة والتحقق» ' فما لم 
تكن البيانات المالية قابلة للتحقق والمراجعة فإن عملية المراجعة لا يكون 
لوجودها معنى أو سبب. ومن ثم فإن فرض أن المراجع يحاول أن يفحص أو 
يختبر يجب أن يدعمها "بكفاية أدلة الإثبات'. 

Ayal) Aaa Wtles cygo gf كان‎ tue SLAY ]وله‎ sab, le 
والعمليات الحسابية والمعلومات التي يقدمها الطرف الثالث» والمستتدات,‎ 
با‎ Hye الد ا الد ومن‎ aN Ai aly aS sll وقزازات من‎ 
تقدم فإن الاقتناع بآدلة الإثبات إنما يعتمد على كميتها فضلاً عن نوعيتها‎ 
وجودتهاء فالأدلة أو لآ يجب أن تكون كافية ويقصد بالكفاية هنا أن‎ 
تكون كمية الآدلة المعقولة متاحة لتدعيم وتأكيد رأي المراجع» ولآن‎ 
يكنا أن‎ Tall fs LM ame sued غالبا‎ puted اسالف الات‎ 
تكون كبيرة بدرجة تكفي لتقديم أساس معقول لتكوين رآي المراجع؛‎ 
لكننا يجب أن نلاحظ أن مفهوم التحقق والتأكيد المعقول إنما ينص على أن‎ 
ومن جه خرن قان‎ [gle المتوفمه‎ ALL! فحاوز‎ Y of يعي‎ deal yl Callens 
كون حجم العينة أصفر من أن يكفي لتدعيم وتأكيد رأي المراجع له أيضاً‎ 
مخاطره المتمثلة 2 احتمال إبداء رأي غير صحيح أو مبررء مما يحمله‎ 
dic تكاليف تقاضي محتملة نتيجة إهمال كان 2 غنى‎ 

ولأدلة الإثبات خاصية النوعية أو الصلاحية» بمعنى أن دليل الإثبات يجب 
أن يكون ذو جودة وصلاحية ملائمة» وحتى يتوافر لدليل SLOW‏ هذه 
الخاصية فإنه يجب أن يكون مناسب وفعال» وفعالية الدليل إنما تعتمد على 
موضوعيته فضلاً eee‏ 
وهكذا فإن اتصاف الدليل بكل هذه الخصائص إنما يوفر للمراجع كثيرا 
مما يحتاجه لإجراء أحكامه وتقديراته فيما يتعلق بعدالة وصدق المعلومات 


الدار الجامعيةء مصر› معلل VW Ge‏ 
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المالية. ولبذا Gla‏ كمية صغيرة من الأدلة Old‏ الجودة والصلاحية العالية 
تكون كدر Pete‏ من كمية أكبر من الأدلة تكون ذات حدث # الماضي 
سوف يحدث 2 المستقبل» ما لم يتضح لنا العكسء وهذا معناه أن المراجع 
يمكنه أن يستفيد من خبرته مع المنشأة أثناء مراجعته لباء وهذا الفرض 
يعتمد إلى حد كبير على ما يعرف باسم استمرارية الوحدة» ولبذا OLB‏ 
المراجع سيستخدم خبرته مع المنشأة 2 تقييم إفصاحها عن مخصصات 
الحسابات الملشكوك فيها والمخزون المتقادم وتقدير الأعمار الإنتاجية 
للأصول فضلاً عن هذا فلو كان نظام الرقابة الداخلية ب2 الأعوام السابقة 
خالا بودن تفاط" ی كما أنه لا يوجد ما يدل على أن هذا النظام أو 
الأفراد قد تغيروا ‏ الفترة الحالية» فيصح للمراجع أن يفترض سلامة وجوده 
نظام الرقابة تحت الفحص»ء لكن هذا التوقع أو الافتراض قد يتغير - بطبيعة 
ISLS a3 Last fay Le (3) — lal‏ اف الحالية: 

ثالثاً: معايير إعداد التقرير: 

تمت الإشارة سابقا إلى أن تقرير المراجعة يمثل المنتج المادي الأساسي 
للمراجعة؛ فهو يمثل المعلومات المبلغة من المراجع لأغلب المستخدمين»" ومن ثم 
ails‏ يكون من المهم توفير كاقة المعلومات اللازمة بهذا التقرير بقدر 
lea‏ كنا ا زيطا أ مكو اض ates‏ ا ال UGE‏ 
كونه متطابقاً مع النموذج الذي يتبع عادة بمهنة المراجعة eres‏ 

(ee,‏ لذلك فقد حدد مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي أريعة 
poles‏ تحكم إعداد تقرير المراجعة وهي : 

-١‏ يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا 
انادغ اللا يه Lath!‏ قن Agile‏ 

؟- يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت خلال 
الفكرة الحالية نمس طريفة gee‏ خلال stall‏ السايفة 

ar تك فير كاب ميجو‎ eee In oh 
معلومات ما لم يشير التقرير إلى خلاف ذلك.‎ 


)١(‏ شحروريء محمودء مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك الأردنية. رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة آل البیت» الأردن» 444 Vad‏ 
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=e‏ يجب أن يتصمن التقرير رآي المراجع عن القوائم المالية حوحدة 
واحدة» أو قد يمتنع عن إبداء «Sil‏ 29 هذه الحالة فإن التقرير يجب أن 
يتضمن أسباب ذلك. 

وي كل الأحوال التي يرتبط اسم المراجع بالقوائم المالية فإن التقرير يجب 

وتعتمد هده or ae‏ فرض أن العرض الصادق والعادل ne‏ المالية 
مفهوم "العرض الصادق والعادل" امي أخرى ا E‏ 
تصوير حقيقة salt‏ المالية للمنشأة. 

Beast sll Agel Sala) oT asa, Silat كفم‎ Fath القراساتك‎ Lely 
" تحمل مسئولية الحكم على الإفصاح المناسب للبيانات المالية. وتجدر الإشارة‎ 
Less lg! والنتائج المتوصل‎ oe إلى أن التقرير النهائي للفحص الدليل‎ 
."” يزود الإدارة بالعمل المنجز ويستخدم أساسا للقرارات‎ 

كما أن إعداد القوائم المالية GG‏ للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 
يتطلب Sel ales Jal‏ التقرير ضرورة ة تبيان التقرير ما إذا حانت القوائم 
المالية قد عرضت Lik‏ للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهي تمثل معيار 
يقاس عليه أو يحكم به على صدق وعدالة عرض هذه القوائم المالية» والثبات 
2 تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإنه يتطلب ضرورة تبيان تقرير 
المراجعة ما إذا كانت المبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت ومنسق» وهو 
تيوق إلى west‏ علي آنا رة على AU‏ ميق الوا ارات 
Y adion‏ تان شيك یی #الشيراك به Gutst‏ ا of‏ الطرق 
المحاسبية» أولو حدث وتأثرت هذه المقدرة على المقارنة بشكل جوهري بمثل 
هذه التغيرات فإن هذا سيتطلب تعديل ملائم 4 تقرير المراجعة. 


25٠١© وتدقيق نظم المعلومات» الدار الجامعيةء الإسكندرية - مصر.‎ deal yo احمدء أمين السيدء‎ )١( 
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والإفصاح المناسب 2 تقرير المراجعة عن آية معلومات مالية تعد ضرورية 
Saas‏ معد اله ار 5 ا :کا هذى هات ع اد سدقت 
من صلب القوائم أو الملاحظات الملحقة بها بواسطة معديهاء ومن ثم فعندما 
يرى القارئ للقوائم المالية تقرير مراجعة غير متحفظ» فإن هذا معناه أن 
المراجع قد وصل إلى قناعة بأنه لا حاجة إلى إفصاح أكثر لصدق وعدالة 
مركن TL ll gill‏ 

وأخيراً فإن معيار التعبير عن الرأي يعد أكثر المعايير تعقيداً وأصعبها منالا 
وهو يتضمن ثلاث عبارات هامة هي كما يلي: 

الامتناع عن إبداء الرأي: يجب أن يوضح المراجع أسباب امتتاعه» ومن 
ضمن أسباب الامتناع عن إبداء الرأي: (A‏ تحديد وتقييد النطاق بشكل يؤثر 
جوهریا على مدى فحص المراجع» (B‏ وعدم التأكد الذي يمكن أن يؤثر 
بشكل جوهري على القوائم المالية كوحدة واحدة» (C‏ عدم الاستقلال من 
العميل» وبي كل هذه الحالات يجب على المراجع أن يوضح سبب امتناعه عن 
إبداء الرأي مع الأخذ بالاعتبار أن الأسباب Be A‏ فإن فقرة الإيضاح ستوضح 
أسباب gle‏ عن إبداء الرأي. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة (C)‏ فإن المراجع 
سيوضح أسباب امتناعه عن إبداء الرآي 4 تقرير من فقرة واحدة. 

أهداف المراجعة: 

تعرف المراجعة على أنها الفحص الانتقادي للقوائم المالية كاليزانية 
وحسابات النتائج والجداول الملحقة بها وكل ما هو محاسبي ومالي ج تقرير 
مجلس الإدارة. فهدف المراجع الآساسي هو إعطاء رأي مدعم بأكثر براهين 
إثبات حول شرعية وصدق الوثائق. 

' وبصيغة dole‏ أن الأهداف هي الغايات المتوقع أو المرجو تحقيقها من 
نشاط «ones‏ وتمثيل البدف الأآساسي للمراجع الحيادي المستقل ك التعبير عن 
رأيه 2 القوائم المالية”". 

هذا الرأي الذي يمثل محصلة لإجراءات طويلة استنباطية واستقرائية 
وأحكام منطقية» ولغرض تكوين رأي المراجع فانه يجب تحقيق أهداف 


)1( القشي» ظاهرء أخلاقيات المهنة بين الأمس واليوم مجلة المدقق» الأردنء العدد 25٠١١/54/8‏ 
A¥iye‏ 
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المراجعة الستة التالية عند مراجعة أرصده حسابات القوائم المالية والتحقق 
منهاء وهذه الأهداف تستخدم كأهداف وسيطة» كما أنها تُرشد 2 
التطبيق العملي لمعايير المراجعة» بمعنى أنها تتطلب التحقق من العناصر التالية 
وهى أهداف المراجعة: 

. عرض القوائم المالية بصدق وعدالة (الإفصاح). 


- شرعية وصحة العمليات المالية - الملكية (الحقوق والالتزامات) 
- استقلال الفترة المالية - التقويم 
= الوجود. 


وهذه الأهداف تخدم كحلقة وصل بين معايير المراجعة وإجراءاتهاء أو مع 
الوسيلة التي تتحول من خلالها معايير المراجعة إلى إجراءات»' ويجب تحقيق 
بعض الأهداف أو كلها عند تدقيق أرصده القوائم المالية. إن فحص السجلات 
المحاسبية والتقارير ينتج للمراجع الداخلي مقدرة على الحكم على مدى قوة 
النظام الموضوع ونقاط الضعف فيه" وسنتحدث عن كل هدف من هذه 
الأهداف الست السابق ذكرها بشيء من التفصيل. 

-١‏ عرض القوائم المالية: 

لتحقيق هدف عرض القوائم (الإفصاح) فان "المراجع يجب أن يكون معنيا 
بالتحقق من أن عناصر أو مكدنات القوائم المالية التي قد تم تبويبها 
والإفصاح عنها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

ومن هنا فان على المراجع أن ينفذ إجراءات المراجعة لتحقق من صحة 
مزاعم الإدارة التي قامت بإعداد القوائم المالية» وبالطبع فان الإفصاح يشمل 
ما جاء 2 صلب القوائم المالية أو ما ألحق بها 2 شكل ملاحظات أو 
مرفقات» وان هدف عرض القوائم يجب أن ينفذ ويستو4 لكافة العناصر 
الجوهرية بالقوائم المالية. 

¥- شرعية وصحة العمليات المالية (الشمولية): 

يتطلب هدف التحقق من شرعية وصحة العمليات من المراجع ضرورة 
التحقق من أن كل العمليات المالية المسجلة بالدفاتر خلال الفترة تعكس 


)1( لطفيء أمين السيد أحمدء التطورات الحديثة في deal yall‏ الدار الجامعية» مصر ۷٠٠۲ء‏ ص9". 
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بشكل صحيح وفعال التغيرات ب موارد والتزامات الشركة خلال هذه 
الفترة» والتحقق من شرعية وصحية العمليات ليتضمن هدفين فرعيين» أو 
لبما انه للمساعدة على التحقق من شرعية وصحة العمليات فان هذه العمليات 
يجب أن تكون مؤيده ومدعمه بنظام جيد للرقابة الداخلية» ومن هنا كانت 
مسؤولية المراجع المتعلقة بدارسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المعمول به 
بالنسبة لكل عمليه من العمليات المالية المسجلة بالدفاترء وذلك لان دراسة 
وتقييم نظام الرقابة الداخلية يساعد المراجع على تقرير طبيعة وتوقيت ومدى 
الاختبارات الأساسية الواجب أدائها بالنسبة لكل رصيد من أرصده 
الحسابات المختلفة» وبحيث يتمكن المراجع من إبداء daly‏ بخصوص عدالة 
وصدق عرضهاء وبالطبع فلو أن لدى العميل نظام رقابة داخليه قوي وفعال 
فان هذا ينهض كدليل على أن هناك احتمال كبير أن العمليات المالية التي 
نتج عنها أرصدة الحسابات يمكن الاعتماد عليها أكثر مما لو كان هذا 
النظام للرقابة الداخلية ضعيفاء أما البدف الفرعي الآخر فإنه يتطلب من 
المراجع التأكد من أن هناك تأييد مستندي ملائم للعمليات المالية التي تنتج 
عنها هذه الأرصدة للحسابات» وبالطبع سيختلف حتما fis‏ هذا التأييد 
ألمستندي باختلاف طبيعة نشاط العملاء وعملياتهم المالية» إلا أن بعض التأييد 
آلمستتدي يجب أن يكون موجود بالنسبة لكل العمليات المالية» حتى يمكن 
التحقق من صحتها وشرعيتهاء وان مثل هذا البدف يجب أن يتحقق ويطبق 
بالنسبة لكافة عناصر وارصده الحسابات الناتجة عن العمليات المالية. 

“- الملكية (الحقوق والالتزامات): 

" يجب على المراجع الداخلي فحص الوسائل المختلفة اللازمة لحماية أصول 
المشروع من أي تصرفات غير Mga pe‏ وعلى الرغم من أن الحيازة قد 
تكون دليلا مقبولا على ملكية بعض الآصولء إلا أن المراجع يجب أن يعتمد 
على بعض الإجراءات الأخرى التي تؤكد له أن الأصول المسجلة بالدفاتر 
تملكها المنشأة فعلاء ولعل الإجراء المتبع غالبا للتحقق من هذه الملكية إنما 
هو بفحص المستتدات الدالة على هذه الملكية» فعلى سبيل المثال يفحص 
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المراجع سندات أو صكوك ملكية الأصول» وعقود المبيعات للتحقق من 
ملكية المخزون» كما أن عقود الإيجار توفر وسيلة مناسبة للتحقق من 
الملكية 2 حال الأصول المشتراه عن طريق عقود الإيجار التمويلي. وبالنسبة 
للأصول المملوكة للآخرين والمؤجرة للعميل فان المراجع يجب أن يتحقق من 
أن المدفوعات المقابلة لاستخدام هذه الأصول اعتبرت مصروفات ولم يتم رسم 
لتها» وهكذا نجد أن المدفوعات مقابل استخدام الأصول المؤجرة بعقود 
إيجار تشغيلية يجب أن حمل كعبء على الدخل ‏ ڪل فتره. 

أما فيما يتعلق بالالتزامات فانه يجب أن يتحقق المراجع من صدق هذه 
الالتزامات المسجلة بالدفاتر» و2 ذات السياق يتحقق المراجع من أن حسابات 
الدائنين بالدفاتر تمثل مطالبات لدائنين حقيقيين» وهذا يتحقق من خلال ما 
يعرف بالمصادقات. 

والمصادقات أكثر أدلة الإثبات المستندية صلاحية وإقناعاء والتي 
سيستخدمها المراجع 2 إجراء التحقيق من الوجود» فالمصادقات تستخدم 
Gaal lagen‏ مق وهو Saath‏ الوك :وحساحاف of Grell‏ الان ol‏ 
المخزون.. الخ2» وهي تمثل دليلا للإثبات يمكن الاعتماد عليه والوثوق فيه 
بدرجه كبيرة» ذلك لأنها أنشئت خارج منشأة العميل وأيضا سلمت وحولت 
مباشره إلى المراجع دون تعرضها لمخاطر احتمال تغيرها بواسطة العميل 
وتحريفها. 

غ- استقلالية الفترة المالية: 

يتمثل هذا البدف 2 التحقق من أن الإيرادات والتكاليف قد تم تسجيلها 
بشكل ملائم بين الفترات المحاسبية» وهذا يتطلب من المراجع التحقق من أن 
كل العمليات المالية التي حدثت قبل نهاية الفترة المحاسبية قد سجلت كجزء 
من نشاط هذه الفترة» وبالمثل يجب أن يتحقق المراجع من أن العمليات المالية 
التي تخص الفترة التالية لم تدرج ضمن نشاط هذه الفترة الحالية موضع 
المراجعة» وهذا البدف يتطلب غالبا ضرورة فحص المستندات ذات الأرقام 
المسلسلة خلال السنة» وتتبع أو مطابقة هذه المستندات على سجلات الفترة» 
كما أن هذا البدف يتطلب أيضاء إعادة حساب قيم معينة كالاستهلاك 

٤۲ 


والاستنفاذ» Mand‏ عن تحديد كافة الإيرادات المقبوضة مقدما والمصروفات 
المستحقة» وهذا البدف يجب أن يتحقق ويطبق لكل عناصر القوائم AMUN‏ 
لكنه غاليا ما يكون أكثر أهميه بالنسبة لبعض العناصر dic‏ بالنسبة 
للبعض الأخر. 

0- التقويم: 

يمثل تقويم الأصول غير النقدية هدفا هاما بالنسبة للمراجع» وعاده ما 
تقوم الأصول على أساس التكلفة غير المستنفذة أو التكلفة التاريخية» أو 
السوق أيهما «JBI‏ وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها» كما أن هناك 
بعض الآراء الحديثة تتطلب الإفصاح عن التكاليف التاريخية المعدلة بمستوى 
الأسعار والتكاليف الجارية للمخزون والمباني والمعدات بالمنشآت الكبيرة: 
وقد يتم المراجعة والتحقق من التكاليف “Aa Ld)‏ بفحص أدلة الإثبات 
المستندية كالعقود وفواتير البيع» كما أن قيم السوق للأوراق المالية المتداولة 
يتم التحقق منها بالرجوع إلى الأسعار اليومية المعلنة 2 الصحف المالية» أما 
قيم السوق لبعض الأصول كال مخزون الراكد أو المتقادم فإنه يمكن التحقق 
منها عن طريق التقديرات المحايدة»""' وحتى وقتنا الحاضر فإن إقصاح 
العميل عن التكاليف التاريخية المعدلة بمستوى الأسعار والتكاليف الجارية 
غير مطلوب مراجعتهاء ومع هذا فان المراجع لازال يتحمل بعض المسؤولية 
بخصوصهاء إما بالنسبة لأغلب الالتزامات فإنها تقوم على أساس القيمة 
النقدية المطلوبة لسدادها 2 تاريخ الميزانية”". 

وهذا البدف من أهداف المراجعة يجب أن يستوفى ويطبق بالنسبة لكافة 
الأصول غير النقدية. 

1- الوجود (الحدوث): 

يمثل التحقق والتأحد من الوجود Laue‏ من أهداف مراجعة كافة 
حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية» فمسؤولية المراجع الآساسية 
فيما بتعلق بحسابات الأصول والحقوق تتمثل 2 التأكد من أن الأصول 


)۱( الدهراوي» كمال الدين والسید» محمد»› مرجع سابق» ص۱۷۸. 
(۲) جمعية المدققين الداخليين الأمريكية (114) . 
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والحقوق موجودة فعلاء آما فيما يتعلق بحسابات الخصوم بان مسؤولية 
المراجع تتمثل 2 التحقق من أن sles Baga e‏ لدف و Shy‏ 
اخراك اتح مو الوعوة" إننا فحت عل هة ال فال كاف 
الحصول على الدليل. 

إجراءات المراجعة 

'تعكس الإجراءات تصرفات وممارسات محددة يجب آداتها أو السلوك 
Castalia tai‏ ف هين :أن math‏ كفك CE‏ "مشي سن 
ota «lysates‏ الإجدراءاث سيت :تلخيصها 2 dal sll palin‏ .كما انها 
fie’‏ الخطوات. اللازمة لتحقيق الأهداف» ومن ثم ole‏ -الأجراءاث يتم 
تحديدها لمقابلة وتحقيق أهداف المراجعة المحددة”' . 

وبرنامج المراجعة عبارة عن خطة عمل المراجع التي يتبعها 2 مراجعه 
السجلات والدفاتر وما تتضمنه من بيانات» كما تحتوي هذه الخطة على 
الأهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي ستتخذ 24 سبيل تحقيق هذه 
الأهداف» والوقت المحدد لإنهاء كل خطوة» والشخص المسئول عن تنفيذها. 
والبرنامج يحقق عدة أغراض منها انه ملخص لما يجب أن يقوم به المراجع من 
أعمال» وهو أيضا تعليمات فنية تفصيلية يطلب المراجع تنفيذها من مساعديه 
وهو سجل بالعمل المنتهي آي Les‏ تم مراجعته» ومن هنا يجئ دور البرنامج ج 
كونه أداة رقابة وتخطيط يستطيع المراجع بواسطتها تتبع عملية المراجعة 
وعدد الساعات التي أمضيت ‏ كل عمليه. ومن الاعتبارات الواجب أخذها 
ك الحسبان عند تصميم برنامج المراجعة ما يلي: 

التقييد بنطاق عملية المراجعة كاملة كانت آم جزئية» لان لكل منها 
خطوات معينة كفيلة بتحقيقها : 

© مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية الموجود بالمنشأة» حيث على ضوء 

درجة الحفاية تلك» يتحدد نطاق عملية المراجعة. 
©« الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها لان المراجعة وسيلة وليست غاية بحد 
ذاتها . فيجب أن يت يتيح البرنامج تحقيق تلك الأهداف. 


)1( توماس وليام وهنكي امرسون» مرجع سابق» ص57. 
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١‏ استخدام وسائل المراجعة التي تمكن المراجع من الحصول على قرائن 
قوية ‏ حجيتها. 

©» 'إتباع طرق المراجعة التي تلاءم ظروف كل حالة» فلكل منشأة 
ظروفها الخاصة والتي على ضوتها يقوم المراجع بإعداد برنامج المراجع 
الملاكم" ”". 

أنواع برامج المراجعة (التدقيق): 

"لا يمكن وضع برنامج موحد للمراجعة بكافة أنوعها بحيث يطبق على 
المنشآت المختلفة أو حتى المتماثلة وذلك بسبب اختلاف الظروف الخاصة بكل 
منشأه والتي تميزها عن غيرها" '". وبشكل عام فان هناك نوعين من برامج 
المراجعة هما: 

وسنتعرض لكلا النوعين بشيء من التفصيل. 

-١‏ برامج مراجعة ثابتة مطبوعة: تحتوي على كل الخطوات» يطلب من 
مساعدي المراجع التقييد بها مع تعديلها 2 نقطة أو أكثر 2 ضوء ما يحصل 
عليه من معلومات أو بيانات من المنشأة واهم مزاياها ما يلي : 

آ- إنها تعليمات صريحة وواضحة لخطوات العمل الواجب إتباعها. 

ب- إنها ضرورية 2 المشاريع الكبيرة والمتشعبة لأحكام خطة العمل. 

ت- إنها تساعد على تقسيم العمل بين المراجع وبين مساعديه لكل 
حسب خبرته وكفائتة وتخصصه. 

ث- إنها تطمئن المراجع إلى عدم السهو عن اتخاذ بعض الإجراءات أو 
الخطوات الضرورية كما تحول دون التكرار تلبعض الخطوات. 

ج- تعتبر أساسا لعمليات المراجعة 2 الأعوام المقبلة. وتعتبر سجلا 
كاملا ald Les‏ به المراجع وتستخدم كدليل 4 حال المنازعات 


وتستخدم كڪاداة رقابة على المساعدين. 


حامد حجاج» دار المريخ» السعودية c۰۲‏ ص )222 
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؟- برامج مراجعة متدرجة: يتم إعدادها أثناء التنفيذ وتحتوي على: 
ges | hl ited Sal otis‏ ,رواما الفا سيل tages‏ ادها رانم 
فيتم تقريرها أثناء القيام بعملية المراجعة. 
أ- هذا النوع من البرامج يترك لموظفي مكتب المراجعة مجالا واسعا 
لاستخدام خبرتهم ودرايتهم الفنية 2 إتباع ما يرونه مناسبا 
وضروريا من الخطوات والأساليب. 
ب- يتطلب هذا النوع من المراجع خبره عملية واسعة وممارسه 
كافيه؛ وتأهيل علمي وعملي مناسبين. 
'يقوم العديد من المراجعين باستخدام الإجراءات التحليلية بسبب الانخفاض 
النسبي 4 تكلفة تنفيذها.ويتم تنفيذها 2 المراحل التالية :(التخطيط والتنفين 
ك نهاية عملية المراجعة كاختبار نهائي للمنطقية)”". 


)1( يوسف» خيري محمد دراسات في مستجدات المراجعة؛ دار الفكر العربي» مصر› ۹A‏ 
ص4 A‏ 
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العصل الثالث 
الاخطاء واطخالفان 


مفهوم الغش والتلاعب المحاسبي: 

تأتي أهمية خلو القوائم المالية من الأخطاء والتحريف والغش 4ے كونها 
لابد أن تعبر عن الصورة العادلة لنتيجة النشاط والمركز المالي» وذلك لاعتماد 
الآهداف التي يمكن تحقيقها من خلال العرض المحايد للقوائم المالية فيما 


توفير معلومات ملائمة لمتخذي القرارات عن نتائج الأعمال والمركز 
المالي والتدفقات النقدية. 

زيادة منفعة المعلومات المحاسبية مما ينعكس على زيادة الأهمية 
النسبية للدور الذي يؤديه المحاسبون والمراجعون لإدارة المنشأة والجهات 
التختلفة Ags Aba Al‏ 

تقليل التحيز الشخصي عند إعداد القوائم المالية بالاعتماد على 
أساليب محاسبية موضوعية تستند إلي معايير المحاسبة التي تصدرها 
البيئات المهنية والتي تمثل إطاراً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاما. 
تحقيق البدف الأساسي من وظيفة مراجع الحسابات لتقديم رآي فني 
محايد يستند إلي قوائم مالية معدة بطريقة موضوعية وملائمة. 


ك4 
يلي : 


عرفت مصاحة التجارة والصناعة بالمملكة المتحدة الغش بأنه ' أي تصرف 
بالخداع يؤدي إلى الإضرار بمصالح عملاء شركات الأعمال أو مستهلكيها 
أو الإضرار بمساهميها " كما عرفت لجنة تريدواي الأمريكية الغش 2 
eee et‏ الصليف plese‏ الاأرمكات أن السدف bot‏ 
طريق الإهمال الذي ينتج dic‏ قوائم dle‏ مضللة بصورة جوهرية وينطوي 
الغش 2 القواتم المالية على عديد من العوامل ويأخذ العديد من الأشكال 


(VEY) د. سامح محمد رضاء مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )١( 


۷ 


fie‏ اكرات اله of SLE dle‏ الهف of‏ الاصطاء ند 
col deal‏ كاف عياف ره وتطبيق كاطع و اا 

ماهية الخطأ والخش والارتباطات غبر القانونية : 

)١‏ تعريف الخطا: 

يشير اصطلاح "الخطأ" إلى أخطاء غير مقصودة 2 القوائم المالية 
والسجلاف ا 

= ا خطاء of dulum‏ کک وة ف decal!‏ وا اتات ASU‏ 

- أخطاء فنية وهي ناتجة عن الجهل بقواعد وأصول المحاسبة» كالخلط 
بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية . 
jae‏ ا دوه جور eee‏ 

- سوء تطبيق السياسات المحاسبية 

۲ تعريف الخش: 

يشير اصطلاح ' الفغش" إلى فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من أعضاء 
مجلس الإدارة. انظر على سبيل المثال: 

أو الموظفين أو أطراف ثالثة ينتج عنها عرض غير صحيح للقوائم ASU‏ 
وقد ينظوى (shall‏ عل La‏ يبلن : 

- التلاعب بالسجلات أو المستندات أو تزويرها أو تغييرها. 


- سوء توزيع الأصول. 

- حذف أو إلغاء آثار العمليات من السجلات أو المستندات. 

- تسجيل عمليات وهمية. 

- سوء تطبيق السياسات المحاسبية. 

؟) تعريف التصرفات غير القانونية : 

الارتباطات والتصرفات غير القانونية هي ناتجة عن دفع رشاوي أو 
ogi pub cile gate‏ ا ا positions Gly‏ ارا ا لدوم 
توقعات أن يكتشف المراجع الخارجي التصرفات غير القانونية أثناء تنفيذ 
عملية المراجعة» ويعتقد الباحث أن تلك التوقعات تعتبر معقولة. ورغم أن أهمية 
Gales fale pees Bai eis iia al, ate‏ عير 


tA 


القانونية إلى أدنى حد ممكن» بالإضافة إلى زيادة إمكانية اكتشافها 2 
Ub‏ ارتكابهاء فإنه من الضروري توسيع نطاق مسئوليات المراجعين 
eee en‏ كدي فك ك اترات 

مدى مستولية المراجع عن اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غبر القانونية : 

* المراجع الخارجي غير مسئول عن منع الخطأ والغش والتصرفات غير 
القانونية» ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية الملائمة والذي تتطلب منه 
دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية» وتحديد الإجراءات والاختبارات 
اللازمة وتوقيتها» وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية 
إذا توقع المراجع وجود تحريف cols‏ 2 الدفاتر والسجلات والقوائم المالية. 

© كما يتوجب على المراجع الاستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أي 
خطاً جسيم أو غش أو أية تصرفات غير قانونية 2 الحسابات"". 

© ويجب على المراجع عند التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذهاء Meg‏ 
تقييم النتائج والإبلاغ عنها أن يأخذ 2 الاعتبار مخاطر وجود تحريف 
Gals‏ 2 القوائم المالية ناتج عن الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية 
ومنها: 

5 :تيا و الاك ول Uaioe Laat Syl iiss tala‏ 
-: الات الاحتيال والفش المتورظة طيها الاداوة: 
- التحريفات المادية الناتجة عن الأخطاء والتصرفات غير القانونية. 
- التحريفات التي تشير إلى وجود نقاط ضعف مادية 4 نظام الرقابة 
aa a Ts (a‏ تشتف ا Beet LAU ys a‏ 
» إجراءات المراجع الخارجي عندما تشير الظروف إلى وجود تحريف Gale‏ 
على القوائم المالية: 
1( عندما يواجه المراجع ظروفاً من الممكن أن تشير إلى وجود تحريف 
cals‏ 2 القوائم المالية ناتج عن غش أو خطأ أو تصرفات غير قانونية› 


)1( جربو ع» يوسف محمود» ۰۰١‏ أساسيات الإطار العملي في مراجعة الحسابات» ۰١‏ الطبعة 
الأولى» ص ۱٥۳۲-۱١٥۹۲‏ مكتبة الطالب الجامعي» غزة» فلسطين. 
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فيجب عليه تنفيذ إجراءات لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية 
محرفة Eb‏ 

(Y‏ ويعتمد التغيير 2 طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الواجب تنفيذها 
على: 

- حكم المراجع فيما يتعلق بنوع الغش أو الخطأ أو التصرفات غير 
القانونية التي تشير إليها الظروف. 

Sis eas eat: =‏ ]و العصدرفات sia‏ نيه Nessa‏ 
مادي على القوائم المالية. 

= حال و هذ العتن Cs)‏ او الت ات غير eset Sat‏ 
مادي على القوائم المالية. 

YY‏ يمكن أن يفترض المراجع أن حالة الغش أو الخطأ أو التصرفات 

» حصول المراجع على إقرارات من الإدارة : 
على المراجع أن يحصل على إقرارات مكتوبة من إدارة BLEU‏ بخصوص 
ae‏ 

أ) تعترف بمسئولياتها 2 إنجاز وتشغيل نظم محاسبية وضبط داخلي 
مصممة لمنع واكتشاف الخطأ أو الغش أو التصرفات غير القانونية. 

ب) تعتقد أن آثار التحريفات 2 القوائم المالية غير المصّححة التي تم 
تجميعها من قبل المراجع خلال عملية المراجعة هي غير مادية على 
القوائم المالية. 

ت) قامت بالإفصاح للمراجع عن كامل الحقاتق البامة ذات العلاقة بأي 
حالات الغش أو الخطأً أو التصرفات غير القانونية أو حالاات مشبوهة 
معروفة لدى الإدارة والتي من الممكن أنها قد آثرت على المنشأة. 


والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية في قطاع غزة بدولة فلسطين» الجامعة الإسلامية» كلية 
التجارة» قسم المحاسبة. 
American Institute of Certified Public Accountants, “Management Services”,‏ )2( 
“Committee on Management Services”, No. 2 and No. 3.‏ 


0۰ 


ث) أفصحت للمراجع عن نتائج تقييمها لخطر أن تكون القوائم المالية قد 
تحتوي على تحريف مادي كنتيجة للغش. 
» مسكولية المراجع الإبلاغ عن اكتشاف الغش أو الخطاً أو التصرفات غير 
القانونية: 
Lette‏ يكف alll‏ تحرينا Lisle‏ فاق عن LEY of Ghd‏ بوجود 
غش أو خطأ أو تصرفات غير قانونية يتوجب عليه الإبلاغ عن ذلك إلى: 

أ) إدارة المنشأة. 

ب) الأفراد المخولين بإدارة وحكم المنشأة. 

ت) 2 بعض الحالات الإبلاغ للسلطات المنظمة والمنفذة للقوانين. 

ث) يتوجب إصدار التقارير إلى الجهات ذات العلاقة حول حالات الغش 
المكتشفة وكذلك الخطأ والتصرفات غير القانونية على أساس وقتي 
(on Timely Basic)‏ 

# الإبلاغ عن نقاط الضعف المادية 2 الضبط الداخلي: 

© يجب على المراجع أن يبلغ إدارة المنشأة عن أي نقاط aed‏ مادية 2 
الضبط الداخلي GIS‏ علاقة بمنع واكتشاف الغش أو الخطأ أو 
التصرفات غير القانونية والتي ظهرت للمراجع كنتيجة لإجراءات 
المراجعة التي قام بها . 

١‏ كما يجب أن يكون المراجع على قناعة آنه قد تم إبلاغ الأفراد 
المخولين بحكم المنشأة عن أية ملاحظات مادية 2 الضبط الداخلي 
ذات علاقة بمنع واكتشاف الغش والتي ظهرت للمراجع سواء عن 
طريق الإدارة أو تم اكتشافها من قبل المراجع JUS‏ تنفين عملية 
المراجعة. 

© إذا كانت أمانة ونزاهة الإدارة والأفراد المخولين بحكم المنشأة 
مشكوك فيها old‏ المراجع عادة يدرس أخن استشارة قانونية 
لمساعدته 2 تحديد الإجراء الملائم لاتخاذه. 

# الإبلاغ للسلطات المنظمة والمنفذة للقانون: 

© إن الواجبات المهنية للمراجع تحتم عليه المحافظة على سرية المعلومات 
الخاصة بالعميل» وك العادة يُمنع الإبلاغ عن الغش أو الخطأ أو 
التصرفات غير القانونية لطرف خارج منشأة العميل. 


0١ 


« :إن تسقكرلياك تراج ا ل ا CS‏ مو يلك By A)‏ 
ma pian creme‏ ا O‏ يرن SORT‏ 
أو قرازات ا خاكه: 

yaa 2 ©‏ البلدان على مراجع المؤمسبات امالية aly‏ قانوتي للإبلاغ 
عن حدوث الغش والأخطاء والتصرفات غير القانونية المادية للسلطات 
الإشرافية. 

© عندما تكون هناك متطلبات قانونية بالإبلاغ عن الغش أو الخطأ أو 
لقف رفاك غير الفانوشة بحسن eal‏ ار د ا او اد ا مارات 
قانونية بخصوصها. 

# عدم قدرة المراجع على استكمال عملية المراجعة : 

ou ad ©‏ اراج a dil‏ الخرورى الاعات مى عمل الاجا Lasic‏ 
لذ aes‏ نضا حرا RP‏ اکا و انف والتصدرهات oad‏ ا 
والتي يرى المراجع أنها ضرورية 2 Jb‏ الظروف حتى لو لم يكن 
للخطاً والغش والتصرفات غير القانونية تأثير مادي على القوائم المالية. 

و eal dled‏ غ ی ور 
أعلى سلطة 2 المنشأة والذي من شأنه أن يؤثر على مصداقية إقرارات 
الإدارة ويؤثر على استمرارية علاقة المراجع الذي يسعى عادة للحصول 


> مدى مسئولية المراجع عن عدم اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير 
القانونية بعد صدور تقريره: 
لا يوجد إلزام قانوني على المراجع للقيام بإجراءات جديدة على القوائم 
المالية التي غطاها تقريره» ولكن إذا وصلت معلومات أكيدة إليه بأن تلك 
القوائم تأثرت بأخطاء وغش وتصرفات غير قانونية جوهرية» ولو أنه علم بها 
قبل إصدار تقريره لأثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائم 
و4 هذه الحالة يجب على المراجع القيام بما يلي: 


[1)احلس) ase ple‏ الهب ا pst‏ لك المحانبية والمشاكل Legh‏ عن «اتتكدانها زرا 
جامعة الموضق؛» العراق : 
oY‏ 


أ) أن يطلب من إدارة المنشأة القيام بإبلاغ كل من يتأثر 4 التحريف المادي 
الناتج عن الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية على القوائم المالية. 

ب) القيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت ممكن مع تعديل تقريره بما 
يتلاءم مع الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية التي تم اكتشافها. 
ت) إذا كان من المنتظر إصدار قوائم مالية مرحلية (فترية) عن فترة تالية 

مضحوية paps‏ من Saal Ml‏ وفع قريب :فيجوز للمراجع أن quads‏ عن 
المعلومات اللازمة وأن يجري المطلوب 4 هذه القوائم بدلا من إصدار قوائم 
مالية مُعدلة كما ورد 2 البند (ب). 
ث) وأخيراً يجب على المراجع اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتأكد من 
قيام المنشأة بالإفصاح المطلوب كما ورد 2 الخطوات السابقة 
» ولكن 2 حالة رفض إدارة المنشأة القيام بالإفصاح المطلوب كما ورد 
ل الخطوات السابقة» فيجب على المراجع أن يخطر كل عضو من 
Gules cline‏ الإدارة بهذا الزقض ailyy‏ نتيجة له فيا SLAG‏ 
بالإفصاح المطلوب» فإن المراجع سيتخذ الخطوات التالية لمنع الاعتماد 
على تقريره مستقبلاً وهي : ٍ 
1 ا yan‏ هياهن الريظة وب قوير 
المراجع الخارجي والقوائم المالية. 
ب) إخطار الجهات الرقابية التي تخضع إدارة المنشأة لسلطتها بأنه لا 
كع الاد على قري خاد 
تا ale: Gadd JE thd!‏ الو جع le sede; ails‏ القواكم الكالية 
وكوب abede Yl ante‏ على شري ues‏ 
مفهوم الخش والتلاعب المحاسبي: 
لقن فرق معت اتا ا فاون Saupe!‏ ن Lastly hall‏ 
والتلاعب حيث عرف كلا منها كما يلي : 
ااا :هو الصويف أو الندف 1و الإهمال غير المتعمد ومن أمثلته: 


es (‘)‏ جانیس روهيل» od‏ أندرسون استيفن» تعريب د. أحمد محمد زامل» وظيفة المراقب المالي» 
دور المحاسب الإداري» السعودية» جامعة الملك سعود» د.ءت» ص 7260 . 
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SBN E r 
ب) التقديرات المحاسبية الخاطتة نتيجة سوء الفهم.‎ 
قطبيق الناد ا‎ SL ك)‎ 
AM الاهمال متمد 2 القواقة‎ gf التحريف؟و التحلاف‎ gga ثائياء الفش‎ 
فالأخطاء غير المتعمدة لا غا‎ 
ومن أمثلتها"":‎ 
أ) أعداد التقارير المالية المضللة: يتم ذلك عادة عن طريقة الإدارة بغرض‎ 
خداع وتضليل مستخدمي القوائم المالية.‎ 
2 ب) اختلاس الأصول: يتم ارتكابه ضد المنشاة عن طريق العاملين بها‎ 
معظم الأحوال.‎ 
ثالثاً: التلاعب ي القوائم المالية: هو القدرة على زيادة أو تخفيض صا‎ 
القوائم المالية  المستقبل بغرض خلق انطباع مختلف‎ 2 dic الدخل المفصح‎ 
عن الحقيقة لدى مستخدمي القوائم المالية ويتم ذلك بطرق مختلفة منها'":‎ 
عمليات حقيقية: كالتحكم 2 توقيت أو شروط بعض الصفقات.‎ .١ 
i Vass isa) معي‎ a أو‎ Rules ا ا کا‎ «iF 
تبويب عناصر قائمة الدخل بشكل معين.‎ 
عمليات وهمية: كالغش والتزوير.‎ .” 
وبذلك يمكن تحديد المقصود بالغش والتلاعب المحاسبي بأنه مجموعة‎ 
الطرق والأساليب التي تستخدمها إدارة المنشأة والتي تهدف إلي إعطاء صورة‎ 
مضللة عن نتيجة أعمال المنشاة ومركزها المالي عن طريق اختيار أسس‎ 
يلاءم مع أغراض‎ Les قياس ووسائل إفصاح وإخفاء بعض الأنشطة أو تعديلها‎ 
وأهداف الإدارة. هذا ويوجد ثلاث صعوبات أساسية تحول دون الاكتشاف‎ 
: الفعال للغش والتلاعب وهذه الصعوبات هي‎ 
صعوبة اكتشاف غش الإدارة تلقائياً: لأن الإدارة 4 موقع يمكنها من‎ .١ 
السيطرة على نظام الرقابة الداخلية وإخفاء الغش بمهارة فالإدارة هي‎ 


)1( د. سامح محمد رضاء مرجع سبق ذکره» ص5"؟. 
(۲) د. طارق عبد العال» مرجع سبق ذكره» ص١7.‏ 
www.google.com , 20.5.2011‏ )3( 
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المسئولة عن إعداد القوائم AU!‏ لذلك فإن كشف ومنع الخداع 2 
التقارير المالية لابد أن يبدأ من المنشاة والتي تعد هذه القوائم. 
”. غياب المرشد المهني الفعال: الذي Ghd Lasso oo ibis‏ و 
". نقص خبرة بعض المراجعين الخارجيين: بغش الإدارة وبدون هذه الخبرات 
فمن المحتمل أن يكون لدى المراجعين نماذج كافية لتقدير مخاطر غش 
الإدارة. 
أهداف الغش والتلاعب المحاسبي في القوائم المالية: 
إن الغش والتلاعب المحاسبي ما هو إلا عملية تلاعب بالأرقام المحاسبية؛ 
وذلك لاستغلال الطرق الأساسية والتي أتاحتها المعايير المحاسبية» وذلك لتغيير 
حقيقة وواقع القوائم المالية من الوضع الطبيعي الواجب أن يكون عليه شكل 
الإفصاح المحاسبي إلي وضع آخر مخالف لبذا الوضع وذلك لخدمة أهداف 
معدي القوائم وأهداف الإدارة وتلجأً الإدارة إلي الغش والتلاعب 2 القوائم 

المالية لتحقيق عدة أهداف منها”": 

(i‏ تمهيد الدخل: فالمؤسسات تفضل التقرير عن مستوى ثابت من النمو ج 
الدخل وليس التقرير عن تذبذب كبير ب مستوى الدخل» ويتم ذلك عن 
طريق عمل مخصصات كبيرة ولكن غير لازمة بالنسبة للالتزامات أو 
بالنسبة لتقييم الآصول وذلك 2 السنوات التي تحقق أرباح جيدة مما يؤدي 
إلي تحسين الأرباح 2 السنوات السيئة وعلى ذلك فإن تمهيد الدخل 
يساعد على إخفاء التغيرات 2 اتجاه الدخل وهو ما يساعد على استقرار 
الدخل من سنة لأخرىء pol‏ الذي يساعد على تخفيض درجة المخاطر 
الميظة بالمتشاة وهو Le‏ يدقع ارين المختملية لشراء اسه SLOG‏ 
وكذلك يدفع المستثمرين الحاليين إلي الحفاظ على الآسهم المملوكة لبم. 

ب) الحصول على تمويل جديد أو الحصول على ميسرة للتمويل الحالي. 

ج) إظهار الارتفاع 2 ربحية السهم وبالتالي تشجيع الاستثمار عن طريق بيع 
أطخ الشرك: 


)1( د. سامح محمد رضاء مرجع سبق ذکره» ص ص ۲۷-۲۰ . 
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د) الحصول على قروض أكبر وتقليل تكاليف الاقتراض حيث يؤدي الغش 

والتلاعب المحاسبي إلي تحسين صورة نتائج وأداء المنشأة. 
© المحافظة على أو رفع سعر السهم» وذلك عن طريق خفض مستويات 
الاقتراض حيث تظهر المنشاة بآنها تحقق مستوى جيداً من الأرباح وبالتالي 
تظهن بآنها مركن لقدر Jud‏ من المخاطر». وهذا ساعد SLAIN‏ على 
زيادة رأسمالهبا عن طريق إصدار أسهم جديدة ومقاومة محاولات السيطرة 
عليها من قبل منشآت آخری. 
القيام باتفاقيات القروض إذ تتضمن حدا معينا للقيمة التي تقترن 
المنشاة محسوباً على أساس أسهم رأس المال والاحتياطيات وبالتالي تقوم 
المنشأة 2 هذه الحالة ب: 
.١‏ اختيار الطرق المحاسبية التي تعظم الأرباح وبالتالي الاحتياطيات. 
۲. اختيار عملية التمويل التي لا تؤدي إلي إظهار الالتزامات داخل الميزانية. 
أساليب الغش والتلاعب في القوانم المالية: 
تقوم المنشآت بالغش والتلاعب المحاسبي ليمكنها تغيير الانطباع حول أداء 
آعمالہا وزيادة قدرتها الكسبية الظاهرة للآخرين مما يؤدي إلي زيادة أسعار 
أسهمها وقدرتها 2 الحصول على تمويل إضا2» ويمكن تحديد أهم أنواع 
وأساليب الغش والتلاعب المحاسبي فيما يلي : 

أ/الغش والتلاعب 2 قائمة الدخل: 

ويقصد بذلك التحايل عن طريق التلاعب 2 العرض والإفصاح وذلك عن 
ر عا تح gia Uk‏ هة الل رولا "من Mises ee aN‏ 
العمليات» حيث يمكن أن تقوم المنشأة بإظهار بعض العناصر 4 غير 
مكانها الصحيح حيث يمكن أن تعالج بعض بنود المكاسب غير العادية 
على أنها إيرادات عادية أو معالجة مصروف التشغيل على أنه مصروف غير 
تشغيلي» ويترتب على هذه الممارسات مستويات ظهور الدخل التشغيلي أعلى 
من الحقيقية ولكن دون أن يتأثر صا الدخل النهائي. 
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ب/ الغش والتلاعب 4 قائمة المركز المالي: 

وذلك عن طريق التقرير الخاطئ عن الأصول والالتزامات حيث تقوم بعض 
المنشآت بالتقييم الخاطئ فيه للأصول غير الخاضعة للاهلاك كحاسبات 
الوكين ا ارا elias ees‏ اتكفيصن | روات أن :كا جيل اتاد مدل 
رفع قيمة احتمال تحصيل حسابات المدينين وبالتالي ينخفض كل من 
مخصص الديون المشكوك 2 تحصيلها ومصروفات التشغيل» بالإضافة إلي 
تقييم الخسائر المرتبطة بالمشتقات كل ذلك يؤدي إلي زيادة المكاسب التي 
يتم التقرير عنها. 

ج/ الغش والتلاعب 2 قائمة التدفقات النقدية: 

تشير التدفقات النقدية الموجبة والمتزايدة من أنشطة التشغيل إلي قدرة 
كسبية أعلى للمنشأة لذلك تلجاً بعض المنشآت إلي زيادة تدفقاتها النقدية 
قم N Rr Cee‏ قن طروو NDB‏ فقن is gre Pade el Ur Soret ENE‏ 
استثمارية أو تمويلية» كما تقوم بتصنيف بعض التدفقات النقدية الداخلة من 
أنشطة الاستثمار أو التمويل على أنها تدفقات داخلة تشغيلية وبالتالي تزيد من 
صا التدفقات النقدية التشغيلية وإعطاء صورة أفضل عن أداء المنشأة دون 
التأثير على الناتج النهائي للتدفقات النقدية للمنشاة. 

الفرق بين الأخطاء والغش والتلاعب: 

فرق معيار المراجعة الأمريكي رقم OY‏ بين الأخطاء والتلاعب حيث يشير 
J] Lbs‏ تووم sled! of‏ كيز معب of pi‏ ااا معي د 
القوائم المالية ” وهي غالباً ما ترتكب نتيجة جهل كتبة وموظفي إدارة 
الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبالتصنيف المحاسبي السليم 
وترتكب Last‏ نتيجة الإهمال أثناء القيام بالإجراءات المحاسبية ومن أمثلة 
الأخطاء: 

أ- أخطاء العمليات الحسابية كما 2 حالة الجمع والنقل والترصيد 
BI‏ عضن LHe Wag E E‏ عق" E E E‏ الدودة وليسن 
الآلية. 
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ب- عدم الدقة 2 إعداد التقديرات المحاسبية بسبب المبالفة © التقدير أو 
تخفيضه مثل المبالغة 2 تقدير نسبة الديون المشكوك 2 تحصيلها 2 نهاية 
الفترة »> وكذلك فشل الإدارة ب4 التعرف على بعض أنواع المخزون التي يصعب 
بيعها وتصريفها وبالتالي يحدث تقدير غير سليم لمخصص تقادم المخزون. 

ج- عدم التطبيق السليم للمبادئ المحاسبية وذلك كما 2 حالة الخلط 
بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي. 

آنا اع Call)‏ ذهو غار عن "ذلك التحويف ]و alata)‏ الك 
مبالغ أو إفصاحات معينة 2 القوائم المالية وهي غالبا ما ترتكب لرغبة 
مرتكبيها ف إخفاء جهلهم أو عدم كفاءتهم أو لرغبتهم 2 تغطية سرقات 
واختلاسات كبيرة 2 النقدية أو البضاعة أو تقديم تقارير مالية غير حقيقية 
ومن أمثلة الغش ما يلي: 

21+ الكؤوين كتين ف | rel WU rer Bean‏ الحايسية أو لد ت المؤيدة 
والتي تعد على أساسها القوائم المالية مثل إعداد فواتير بيع وهمية يترتب عليها 
حسابات مدينين وهمية وبالتالي تضخيم رصيد المدينين عمدا. 

ب- تبديد موارد الشركة عن عمد. 

ج- إخفاء معاملات أو مبادلات عمدا أو السهو المتعمد 2 الإفصاح عن 
بعض الأحداث والمعلومات البامة مثل إهمال الإفصاح عن الآثار المحتملة 
لقضية مرفوعة ضد الشركة يترتب عليها التزامات على الشركة. 

دك تميق ات Abel‏ للسيادي Gti dail‏ فاي | Gils.‏ معينة 
أو الإفصاح عنها. 

ويمكن القول ob‏ الغش غالبا ما يقترن بمحاولة مرتكبيه إخفائه 
وبالتالي فإن الغش يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التحريفات المتعمدة يصعب 
اكتشافها بصورة تلقائية من خلال الإجراءات المحاسبية وخاصة ذلك الذي 
يتم إخفائه بمهارة فائقة وأن اكتشاف مثل هذا الغش يرتبط بقوة أو ضعف 
نظام الرقابة الداخلية» وصعوبة أو سهولة إمكانية التواطؤ بين الموظفين 
ولذلك إذا لم يكن لدى مراجع الحسابات التفهم السليم لطبيعة وتأثير 
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التحريفات المختلفة واحتمالات حدوتها فإنه من المحتمل أن تمر عليه دون أن 
يكشفها أو يلاحظها. 

النتائج المترتبة على الغش: 

يترتب على حالات الغش الذي يقوم به الموظفون أو الإدارة ظهور قوائم 
مالية مضللة تؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة وذات أضرار واسعة الانتشار و 
بعض الأحيان إلى تأثير تدميري › وتلك النتائج لما أثار على المدى القريب وعلى 
cal‏ لع Yolo‏ :هايا علق الشواكم المظللة هة ااه ن واكك ازن leg‏ 
المدى البعيد اهتزاز ثقة المستثمرين 2 سوق الأوراق المالية إلى جانب أطراف 
عديدة تتضرر من جراء ذلك كفقد الموظفين لوظائفهم وتضرر شركات 
التأمين والمودعون 2 المؤسسات المالية كما تتأثر أيضا سمعة الشركات التي 
Jf it‏ فقن الداع 

وق LER ES Bo Sei, a et‏ مقا Ea‏ 
من جراء الدعاوي القضائية المرفوعة من الطرف الثالث الذين فقدوا 
استثماراتهم نتيجة عدم قدرة مراجعي الحسابات على اكتشاف الغش وما 
يتعلق به من تحريفات جوهرية 2 القوائم المالية فعلى سبيل المثال وصلت 
Al IE‏ سكاقن Nae‏ 
2 عام ۱۹۹۰ ثم ارتفعت تلك النسبة إلى ١9.5‏ / عام ۱۹۹١‏ ويوجد ب الولايات 
المتحدة وحدها أكثر من +٠٠١‏ دعوى قضائية مرفوعة ضد المراجعين تحمل 
2 طياتها أكثر من ١١‏ مليار دولار كتعويضات محتملة لتسويات تلك 
الدعاوي وأن معظم تلك الدعاوي سببها فشل مراجعي الحسابات 2 
اكتشاف الغش وعدم الإفصاح go‏ أنشطة العميل سيئة السمغة ومن وجهة 
نظري فان أكبر مثل لذلك الفشل هو مكتب أرثر أندرسون والذي كان يعد 
من أكبر مكاتب المراجعة على مستوى العالم والذي انهار وفق فضيحة 
إنرون الشهيرة . 

إن الغش يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد نتيجة إعداد تقارير مشوهة عن 
أماكن الاستثمار المتاحة» كما يؤدي الغش ك الأخير إلى انخفاض المبيعات 
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والتوظيف والكفاءة الإنتاجية والمصداقية كما تضعف مقدرة الشركة على 
المنافسة أما الزيادة الوحيدة المصاحبة للغش فهي تكلفة الدعاوي القضائية 
وأفساظ التامية 

رفغا لتقديوات البيقة التشريعية المتعلقة بالتجازة ك الولايات التحدة فان 
القع وكين leer Cet Cp gd] ae PP‏ رک نويا ween‏ ن ليو 
[yeas Yoo‏ راف ty‏ + کا کن :و clea‏ لمن وکا 
اع 

الممارسات الشائعة للغش: 

يمكن أن يكون إعداد قائمة بأساليب الغش وممارساته بلا نهاية ومع 
ذلك ينبغي أن يتفهم المراجع إلى أكثر الطرق شيوعاً مع إدراك أن نوع معين 
من الغش قد يكون ممڪنا © موقف ما بينما قد لا يكون ممڪنا ب وقت 
آخر ومن المفيد أن نعدد بعض الأنواع الشائعة من الغش والمخالفات والمتمثلة 2 
الأتي: 

-١‏ اختلاس نقدية: ويآأخذ ذلك عدة صور منها اختلاس مبلغ معين من 
الخزينة واختلاس متحصلات مبيعات نقدية واختلاس متحصلات من العملاء 
وتتم تغطية الاختلاس عادة عن طريق مدفوعات وهمية بالمبلغ المختلس نفسه 
تؤيدها مستندات مزورة أو عدم إثبات المبالغ المتحصلة من العملاء © 
الاك كدف اهي اد عق ر اع rch Crean!‏ 
اليتوك: 

۲- إدراج مبيعات وهمية: أو إدراج مبيعات تمت 2 الفترة التالية ضمن 
مبيعات الفترة الحالية بغرض تضخيم المبيعات وبالتالي الأرباح. 

“- التلاعب 2 تكوين المخصصات: مثال مجمع استهلاك الأصول 
الثابتة ومخصص الديون المشكوك فيهاء إذ أن عدم تكوين المخصصات أو 
تكوينها بنسبة تقل أو تزيد عن النسب المقررة تؤدي إلى تضليل نتائج 
العمليات. 
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اليفلا كاك و Nae sh‏ ا هدرف 


والمسموح بها. 
0- التلاعب 2 تقويم المخزون: وبالتالي تضليل نتائج العمليات والمرك 
المالى. 


1- اعتبار بعض النفقات الإيرادية نفقات رأسمالية أو العكس: وبالتالي 
تضليل نتائج العمليات والمركز المالي. 

۷- الرواتب الوهمية: التي تتم عن طريق إدراج أسماء وهمية 2 جداول 
الرواتب واختلاس مبالغها أو قد يقوم كاتب الأجور بالمغالاة 2 أرقام رواتب 
العاملين مقابل اقتسام الزيادة معهم 

۸ إساءة اكتام دوق المعنروقات: اة هن Gayle‏ اسحا 
النقدية للأغراض الشخصية أو 2 أغراض غير مرخص بها أو تزوير 
colts‏ إل last‏ الح 

4- إساءة استخدام بطاقات الائتمان: عن طريق استخدامها 2 تغطية 
مشتريات شخصية. 

-٠‏ الرشاوى: وهي مبالغ تدفع من أجل الحصول على نشاط أو عمل 
وتحقيق منفعة شخصية. 

-١‏ المغالاة 4 الخصومات والمسموحات الممنوحة للعملاء. 

ات بيع اللعلومات Legh!‏ للمناطنيين: 

-١‏ استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة بالشركة للأغراض 
اا 

-٤١‏ تزييف مستندات الدفع: النفقات النقدية قد يتم تدعيمها بمستندات 
ا د هوو اهوت كا تحفيق زوزع عات ااا و کف 
تغيير الشيكات بعد توقيعها. 
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-٥‏ سرقة الأوراق المالية: ويحدث ذلك 2 حالة إمكانية الوصول غير 
Gad pll‏ لبذه الأوزاق أو غتدما تكو Cred!‏ علديا فادرا على La sletioal‏ 

7- سداد المصروفات الشخصية: آي ذات الطابع الشخصي وهي غير 
مرخص بها من قبل الشركة fie‏ نفقات الترفيه ومصروفات الزواج والمعدات 
المشتراه للاستعمال الشخصي ومصروفات التنقل والسفر غير المرخص بها. 

الإشارات التحذيرية باحتمال وجود غش وتلاعب: 

طالب معيار المراجعة الأمريكي رقم AY‏ من مراجع الحسابات ضرورة 
إدراكه لخصائص الفش ولعوامل الخطر التي يمكن أن يستخدمها المراجع 
ويراعيها لتقدير احتمال وجود غش 2 القوائم المالية وسرقات الأصول وتشمل 


عوامل الخطر ما يلي: 
أولا: الإشارات التحذيرية باحتمال وجود غش 2 القوائم المالية وتشمل ما 
خصائص الإدارة مثل: 


الا قف aS)‏ كن مه hs‏ ارقا الداع رم ذاه 
التقاريق: اال هل بع الخال" ال Saath etal a sai‏ و 
- عدم معقولية أهداف الإدارة التي تبني على أساسها خطط المكافآت 
farcical Ald deal)‏ وامركر lll‏ 
- محاولة الإدارة تحسين سعر السهم أو الريحية باستخدام سياسات 
= الدوران السريع slay‏ الإدارة العليا أعضاء مجلس الإدارة. 
أحوال الصناعة مثل: 
ع" tees We Ue EG OO Cer Vo‏ كتحي EN‏ 
المالية أو تجعلها متحيزة. 


V 


- تغيرالخبرة بالصناعة سريعا مع التطور التكنولوجي وتقادم المنتجات . 
الخصائص التشغيلية والاستقرار المالي مثل: 
- وقوع العميل تحت ضغط شديد للحصول على التمويل المطلوب للتشغيل 
الأساسي أو الإنفاق الرأسمالي . 
- تتأسس القوائم المالية على تقديرات شخصية تخضع للتغير الجوهري ك 
الأجل القريب. 
- البيكل المالي للعميل قد يجعله معرضا للتغير 2 معدلات الفائدة بشكل 
- العميل مهدد بالافلاس . 
- حدوث عمليات معقدة غير عادية قرب نهاية السنة المالية . 
Lb‏ : الإشارات التحذيرية باحتمال سرقات الأصول: 
تمثل عوامل الخطر التي يمكن أن يستخدمها لمراجع 2 تقدير احتمال 
سرقة الأصول ما يلى: 
= الشك 2 سرقات الأصول: 
- وجود مبالغ نقدية كبيرة 2 متناول اليد. 
- المخزون يتكون من عناصر صغيرة مرتفعة القيمة . 
؟- علاقات العاملين ونمط السلوك: 
- عدم قناعة العاملين الذين لبم علاقات بحيازة الأصول واستخدامها . 
- وجود عاملين يعيشون حياة تفوق مستواهم المادي . 
- تغير سلوك العاملين بطريقة غير عادية أو غير متوقعة . 
- الأدوات الرقابية: 
- فشل الإدارة 2 توفير إشراف سليم . 
- تنقية غير ملائمة لطلبات التوظيف . 
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- وجود فوضى 2 النظام المحاسبي . 
مسئولية مراجع الحسابات نحو اكتشاف الغش والتقرير عنه: 
liad! cond ol‏ ا المقترسة le‏ موت Les quad deal sll‏ الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال معايير 
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المراجعة التي أصدرتها مسئولية مراجع الحسابات نحو اكتشاف الفش 
والتقرير عنه » ويمكن بلورة إطار مسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف 
الأخطاء والتلاعب واثر ذلك على تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة من خلال 
معيار المراجعة الأمريكي رقم OF‏ الذي حدد تلك المسئولية على النحو التالي: 

آ- يجب أن يقدر مراجع الحسابات مستوى الخطر الناشئ من وجود 
أخطاء وتلاعب ld‏ تأثير جوهري على القوائم المالية لأنه سوف يعتمد على 
مستوى الخطر عند وضع خطة المراجعة وتصميم برنامج الفحص وتحديد 
إجراءات المراجعة Ley‏ يساعده على اكتشاف الأخطاء والتلاعب الذي يمكن 
أن يجعل القوائم المالية تحتوي على تحريف جوهري. 

ب- تتوقف مقدرة المراجع على تقدير خطر المراجعة الناتج من وجود 
أخطاء وتلاعب على فهمه لخصائض الأخطاء والتلاعب التي سبق الإشارة 
إليهاء ومدى ونوع التفاعل المحتمل بين هذه الخصائص ووققاً لبذا الفهم سوف 
ous‏ ود Ulead‏ وار ا ت LAD Zeal‏ 

ج- لا يمكن أن نغفل مدى صعوبة اكتشاف التلاعب 2 بعض الأحيان 
بواسطة إجراءات المراجعة المعروفة والتي تساعد على اكتشاف الأخطاء 
ويرجع ذلك إلى أن التلاعب قد يصل إلى حد التواطؤ بين موظفي العميل 
وبعضهم البعض أو بينهم وبين طرف خارج المشروع وهنا فإن المراجعة المستندية 
ing‏ الفنية كنلا pad‏ 2 اكتشاف هدا التؤاظو. 

د- يكون مطلوباً من مراجع الحسابات أن: 

- يبذل العناية المهنية القصوى 2 تخطيط وتنفيذ المراجعة وتقييم النتائج 
المتحضل غليها من إتباع الإجراءات LAD‏ 

- يمارس ويصيغ أحكامه المهنية بدقة وليتأكد قدر استطاعته من عدم 
وجود الأخطاء أو التلاعب. 

ه- يجب أن يركز المراجع عند تخطيط وتنفيذ المراجعة على مجموعة 
من الاعتبارات من شأنها أن ترفع من قدرته على اكتشاف الأخطاء والتلاعب 
ومن أهم هذه الاعتبارات: 
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1ت SLE‏ عل ماهد فلن درن lau‏ وتفضل أن کون 
لبه خبرة ك deal ye‏ القواكم الكالية للعملاء الذين يعملون ف الطبتاعة 
التي ينتمي لبا العميل الحالي. 

۲“ توسيع نطاق تقييمه الولي لبيئة عمله . 
ان اى و السيوانات »كماد Pe AN Gata ela lal‏ 
الوا وک AS Gothen‏ 

ا ست نة الا غه AN‏ هى اقا Vagal‏ ةا ق ون 
حدة المنافسة مرتفعة فيها مما يدفع الإدارة لإتباع وسائل غير 
مشووكة Or (eb ke‏ ق ی 

0- الإطلاع على تقارير المراجعة sted‏ من السنوات الشابقة dig!‏ 

1- تحديد معدل عزل مراجعى الحسابات السابقين لبا . 


واجبات المراجع المهنية 4 حالة وجود غش وتلاعب: 


وفنا لمعيار المراجعة الأمريكى رقم oY‏ إذا انتهى المراجع إلى وجود غش 


وتلاعب متعمد ذات تأثير جوهري 2 تحريف القوائم المالية للعميل فعليه أن 
يقوم بالواجبات التالية : 


أ- إذا استنتج مراجع الحسابات أن القوائم المالية قد تأثرت جوهرياً 


بوجود تلاعب وغش معين فعليه ان يصر على تصحيح القوائم المالية وإلا فإنه 
يبدي رأياً متحفظا أو عكسياً 2 القوائم المالية مع الإفصاح عن الأسباب 


ب- إذا لم يستطيع المراجع تطبيق إجراءات المراجعة الملائمة أو إذا قام 


بتصرفين هما : 


# يمتنع عن إبداء الرأي أو يبدي Lily‏ متحفظا 2 القوائم المالية . 


10 


cules gh amd pth ent رن‎ Leal] Jaa gill ا‎ Alii fuse gis aad + 
. الإدارة‎ 

ج إذا رفض العميل 2 الحالة السابقة تقريز المراجع فيجب على المراجع 
I‏ تسو رمن داءتعملية AGE aging dant yt‏ ابات قرا روا سسا ت د 
تقرير خاص ويقدمه للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة. 

د- يجب أن يتخذ المراجع قرارات الأهمية النسبية الملائمة عندما يكون 
فين واحي» Gly hee‏ العلاضي انر حك وغل سيل لقال Gla‏ ااذ عي 
من جانب صغار الموظفين قد يكون غير جوهري وغير متكرر فيتم تجميعه 
وتوصيله على فترات للجنة المراجعة بينما التلاعب مع رئيس الحسابات بتزييف 
مستند صرف المرتبات يوجب سرعة إخبار اللجنة به. 

ه- ليس من واجب المراجع الإفقصاح عن التلاعب لأطراف خارج المشروع 
:]ذا "راق المراجم adil ULe of‏ الموجودة يكن أن 555 cle‏ رأة 2 
القوائم المالية. 

ويمكن القول Ob‏ من واجب المراجع الإفصاح عن التلاعب لطرف خارج 
المشروع 2 الحالات التالية: 

# عندما تقرر المنشأة التي بها تلاعب عزل المراجع. 

# عندما يتصل به المراجع الجديد للشركة. 

که عقن فنا" ees ater eS‏ اوه كا و خلا 'بكادق "الخطلنات 
المهنية لمراجعة الشركات المقترضة تسمح بذلك. 

استخدام النسب المالية في كشف الغش والتلاعب في القوانم المالية: 

clas‏ سلوب تطيل النسئ من أكخر أساليب العخليل ILM‏ اسشخدما 
وأكثرها كفاءة 2 اكتشاف hall‏ والاحتيال 2 القوائم المالية» فهو يمكن 
المخللين ا ان ومستخدم القواقع ULL‏ من الحشول على نظرة خض Lage‏ 
عن حالة المنشأة المالية وعن أداتها من خلال التحليل القائم على النسب الماليةء 
ويمكن عن طريق حساب المؤشرات والنسب للبيانات الحالية ومقارنتها بما 
هو متوقع اعتمادا على بيانات السنوات السابقة أو على الموازنات gf‏ مؤشرات 
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الصناعة الحصول على رؤية أو ضح للبنود ذات مخاطر التحريف المرتفعة: 
فكلا آذ آ مرک القارنة Ghali‏ اترا فاك غير shes‏ عفدنا له تت 
تقلبات كانت متوقعة فإن ذلك يشير إلي وجود غش واحتيال 2 القوائم 
المالية» لذلك يجب على المحلل المالي أن يقوم بالتحري Lac‏ إذا كانت هذه 
الانحرافات ناتجة عن تحريف 4# واحد أو أكثر من المتغيرات المستخدمة 2 
حسات السبية أو الور . 
ويمكن استخدام النسب المالية ب كشف الغش والتلاعب المحاسبي 2 
القوائم المالية كما يلي : 
اكتشاف التقييم غير الملائم للأصول: 
إن إدارة المنشأة قد تقوم بتضخيم أصولها بغرض تحسين صورة المنشاة 
ووضعها المالي أمام المستثمرين للحصول على تمويل جديد أو سداد المديونيات 
الحالية ويمكن استخدام النسب المالية 2 اكتشاف التقييم غير الملائم 
للأصول كما يلي: 
أولاً مركن لعل BLESS! STU‏ التقييه:الخاطن للمعؤون وخدى قادمة 
وصعوبة تصريفه عن طريق معدل دوران المخزون» حيث تقيس هذه 
النسبة عدد مرات بيع المخزون خلال الفترة فإذا كان المخزون مغالي 
عق aes‏ لد مقافي a)‏ سيف Us cies‏ انخفئضت هذه النسبة 
(ues Lis lias‏ بالقازئة pasts ga Le xe‏ ودنك تراد Lead‏ وط 
المخزون Lee‏ هو متوقع. 
ثانيا: كما يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة تكلفة المبيعات إلي Zhe‏ 
المبيعات الكشف عن عدم تسجيل البضائع المشتراة ضمن المخزون 
ليمكن تجنب الاعتراف بالمصاريف المرتبطة ببيع المخزون» فإذا لم 
تدخل هذه القيمة 2 المخزون فإنه لا توجد بالتالي مصاريف مرتبطة 
ببيع هذه البضاعة ويمكن عن طريق ذلك تضحيم أرباح المنشأة 


(0)د سامح محمد رضاء مرجع سبق ذكره» ص۹۷٣۲‏ . 
(؟) المرجع السابق» ص ص777-9768. 
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فكلما قلت هذه النسية عما هو متوقع دل ذلك على احتمال وجود 
غش 2 تقييم المخزون. 
ثالثاً: يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة مجمل الربح الكشف عن وجود 
تحريف 2 تكلفة المبيعات و4 تقييم المخزون»ء فإذا لم يتم تسجيل 
المخزون فإنه بالتالي لن توجد تكافة لبذا المخزون مرتبطة ببيعه وهذا 
سوف يجعل مجمل الريح والمبيعات تكلفة البضاعة» كبيراً نسبيا 
وبالتالي يؤدي إلي ارتفاع نسبة مجمل الربح وخاصة 2 الفترة التالية 
لنهاية العام. 
راا مكو هن طريق SINE‏ معدل دوران الان | data‏ لديم 
الفا فيه Gall‏ فيه Ral‏ من عدة سراف تحصيل cn‏ 
خلال الفترةء وبالتالي ole‏ المغالاة 2 تقييم المدينين سيؤدي إلي 
انخفاض المعدل عن القيمة المتوقعة وبالتالي زيادة فترة التحصيل؛ 
وذلك يعني وجود مشاكل مع العملاء. 
اكتشاف التبويب الخاطئ للأصول: 
ما تقوم المنشاة بالتبويب غير المناسب لأصولما الثابتة فإنها تثبت هذه 
الأصول 2 ميزانيتها. ولكن تسجلها 2 المكان الخاطئ وتقوم الإدارة بذلك 
ليمكنها من تحسين نسبة التداول للمنشاة حيث تقيس هذه النسبة قدرة 
A Sa‏ بف Say te‏ سول" ا حكن 
للادارة عن طريق التبويب الخادع تصنيف الأصول الثابتة على أنها متداولة مما 
يمكنها من التلاعب 2 نسبة التداول لتحقيق مصلحتها. ويمكن استخدام 
النسب المالية 2 اكتشاف التبويب الخاطئ للأصول كما يلي: 
أولاً: يمكن للمحلل المالي الكشف عن التبويب الخاطئ للأصول عن طريق 
نسبة التداول أو عن طريق نسبة التدفق النقدي إلي الالتزامات المتداولة 
ومقارنتها بالقيمة المتوقعة لبا ومراعاة عدم ارتفاعها المفاجئ مع الأخذ 
2 الاعتبار: هل المنشاة 2 حاجة إلي التبويب الخاطئ للأصول 
كالدخول 2 اتفاقية قرض تتطلب نسبة تداول معينة. 


VA 


ثانياً: كما يمكن للمحلل المالي Last‏ الكشف عن التبويب الخاطئ 
للأصول عن طريق نسبة الأصول الثابتة إلي إجمالي الأصول فإذا حدث 
اقات خر ك شن ات ا pede er (er‏ ول تلك على 
احتمال وجود تبويب خاطئ للأصول. 
اكتشاف الإيراد الوهمي: 
تقوم بعض المنشآت بالتلاعب 2 عمليات المبيعات عن طريق البيع لعملاء 
وهميين بغرض تضخيم الإيرادات وذلك عن طريق تزييف فواتير البيع لعملاء 
حقيقيين أو غير حقيقيين أو التلاعب 2 أو امر بيع العملاء بزيادة الأسعار أو 
اللكميات المباعة. 
ويمكن استخدام النسب ا مالية ب4 اكتشاف الإيراد الوهمي كما يلي: 
أولا Len‏ ان اف ا تنك تعصيلها Glas):‏ كدق (geass‏ إذن 
عندما يلاحظ المحلل المالي وجود مديونية عالية لم يتم تحصيلها كان 
ذلك إشارة على إيرادات مزيفة ووهمية لذلك يجب على المحلل المالى 
استخدام نسبة معدل دوران المدينين ويزيد فترة التحصيل حيث يقل 
cess‏ دو انين rrr | ner rey crm‏ إل ا or yell‏ يما 
يشير إلي إيراد وهمي. 
shat‏ كنا يحب gle‏ لحتل SU‏ امام dams ued‏ ارح 312( wong‏ 
ante,‏ كيو ةك نوه reir‏ ونه با err‏ لوقه E Sree‏ 
شهر أو الريع الأخير من السنة فإن ذلك يدل على وجود إيرادات وهمية 
لآن المنشأة التي تثبت إيراداً وهميا 2 سجلاتها دون إثباتها التنكامة 
المتعلقة بهذه المبيعات سوف يرتفع نسبة مجمل الربح لبا كما قد ينتج 
هذا التلاعب 2 أسعار المبيعات. 
tI‏ كنا نكو Seal‏ اكالى Jad‏ السيروفاك كن altel «Gur‏ 
نسبة المصروفات إلي صاك المبيعات فإذا وجد أن هذه النسبة تتجه 
eal nals Reet alas Sas ia‏ اومان 


وجود مبيعات وهمية. 
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زابعاً* كما يجب على المحلل ILM‏ فحص تكاتيت تقل البطتاعة الباعة 
فن ae at‏ كا weal‏ اماك و دة كانت لتقل كاد 
وجدت مبيعات وهمية فبالتالي لم يتم نقلها وبمقارنة هذه التكاليف 
بالسنوات السابقة أو يمؤشرات الصناعة يمكن الكشف عن المبيعات 
الوهمية» ويمكن للمراجع اكتشاف ذلك عن طريق تككلفة النقل 
للجنية الواحد من المبيعات عن طريق نسبة مصروفات تكلفة النقل 
إلى ا الات اذا olka cof tong‏ النبنية کے لاوت ن د ا 
الفترة مقارنة بالقيمة المتوفعة دل ذلك على احتمال وجود إيرادات 
وهمية. 
خامساً: يجب على المحلل المالي ملاحظة العلاقة الطردية بين المبيعات 
ومردوداتها والخصم الممنوح عليهاء فزيادة المبيعات تعني وجود فرصة 
كبيرة لزيادة مردودات المبيعات وكذلك الخصم الممنوح عليها 
وبالتالي زيادة المخصصات المحددة لبذه البنود فإذا انخفض نسبة 
المخصصات إلي المبيعات 2 نهاية الفترة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل 
ذلك على احتمال وجود إيرادات وهمية. 
اكتشاف تسجيل الإيرادات والمصروفات 2 فترات مختلفة: 
gealitl of‏ الحاهبية jad tlle, oe slat‏ على evista bide tua‏ 
بالمصرؤفات آي سجيلهم 2 نفمن الفترة الملحاسبية فإذا سل الإيراد بف هتر 
محاسبية وسجل المضروف المرتبط به ذ فترة تالية أدى ذلك إلي ارتفاع أرباح 
الفترة الأولى وانخفاض الأرباح 2 الفترة التالية. 
وتكن ALN Qual alata‏ 2 اكنفاف سل ارات 
والمصروفات 2 فترات مختلفة كما يلي: 
أولاً: يمكن للمحلل المالي اكتشاف الاعتراف المبكر بالإيرادات عن طريق 
تجسن LES‏ الع هيت alka fuel‏ التكابيف إلى الأرساء 2 ا 
الفترة ‏ المنشآت التي تعترف مبكراً بالإيراد. 
ثانياً: يجب أن يقوم المحلل المالي بإعادة حساب مصاريف الإهلاك ليتأكد 
من حسابها بطريقة صحيحة إذ يمكن للمنشأة عن طريق حساب 
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اك ار كاهيل | pore‏ كرا اک وکاک 
ويجب عليه حساب نسبة مصروفات الإهلاك إلي الأصول فإذا قلت 
هذه dual!‏ مقارتة بالقيمة المتوقعة دل :ذلك على احتمال و unis‏ 
للاعتراف بالمصروفات. كما يمكن للمنشاة تعجيل الاعتراف 
بالمصروفات عن طريق حساب الإهلاك 2 فترة قصيرة نسبياً مما يؤدي 
إلى تحميل الفترات الحالية بجزء أكبر من المصروفات وبالتالي زيادة 
الأرباح 2 الفترات المقبلة» ويمكن للمحلل SU‏ عن طريق حساب 
نسبة مصروفات الإهلاك إلي الأصول وارتفاع هذه النسبة مقارنة 
بالقيمة المتوقعة الكشف عن احتمال وجود تعجيل للاعتراف 
بالمصروفات. 

ثالثا: يمكن للمحلل SU‏ عن طريق تحليل الأصول الثابتة اكتشاف 
المصروفات الإيرادية التي تم رسملتها لتتمكن المنشأة من تأجيل 
الاعتراف بها وبالتالي تحقيق ارتفاعاً وهمياً 2 الأرباح وذلك عن طريق 
استخدام معدل دوران الأصول» فإذا قل معدل الدوران نتيجة لزيادة 
كبيرة 3 الأصول دل ذلك على احتمال وجود تأجيل للاعتراف 
بالمصروفات الإيرادية وتحويلها إلي مصروفات رأسمالية. 

رابعا: كما يمكن للمحلل المالي عن طريق تحليل المصروفات المتعلقة 
بالأصول كمصاريف الإصلاح والصيانة ومصاريف التأمين معرفة هل 
تم رسملة المصروفات الإيرادية وذلك عن طريق نسبة المصروفات 
الرأسمالية إلي الأصول فإذا ارتفعت هذه النسبة مقارنة بالقيمة المتوقعة 
دل ذلك على تحويل المصروفات الرأسمالية إلي مصروفات إيرادية. 

اكتشاف إخفاء الالتزامات والمصروفات: 
يمكن للمنشأة التلاعب ك الالتزامات عن طريق إما تخفيض ded‏ 

الالتزامات أو عدم تسجيلهاء وعندما تحذف المنشاة الالتزامات فإنها بالتالي 

تحذف المصروفات المرتبطة بها مما يؤدي إلي ارتفاع وهمي 2 صا الدخل 

وزيادة الأرباح المحتجزة أي ارتفاع وهمي 2 حقوق الملكية. 


الا 


ويمكن استخدام النسب ASU‏ ةك اكتشاف clas}‏ الالتزامات 
والمصروفات كما يلي: 


يمكن للمحلل IU‏ اكتشاف إخفاء الالتزامات المتداولة 
كالمصروفات المستحقة أو الإيراد المقدم عن طريق نسبة التداول أو 
نسبة التدفق النقدي إلي الالتزامات المتداولة فإذا زادت هذه النسبة 
بدرجة كبيرة مقارنة بالقيمة المتوقعة» فإن ذلك يدل على احتمال 
وجود إخفاء لبعض الالتزامات. 

كما يمكن للمحلل المالي اكتشاف إخفاء الالتزامات عن طريق 
تطبيق نسبة المديونية إلي حقوق الملكية أي نسبة إجمالي الديون إلي 
حقو tals‏ المساهمين قاذ قت هدو النشية Am pets‏ رة مفارتة 
مع القيمة المتوقعة فإن ذلك يدل على وجود إخفاء لبعض الالتزامات 
حيث تقل إجمالي الالتزامات وتزيد حقوق ملكية المساهمين. 


أولا: 


ثانيا: 


ه١‎ 


الق ٠‏ كبا يكن للمحلل QIU‏ استكضاف clas]‏ الالتزامات ge‏ طريق 


تطبيق نسبة التدفق النقدي إلى إجمالى الديون فإذا ارتفعت هده 
Lal‏ ر bye‏ لار اع ls god Magill‏ ينال على وحنو 
aed lan!‏ ا 


والتلاعب 2 القوائم المالية مع مراعاة وجود العديد من النسب التى يمكن 
ا ا فاح عليه او ا ل ای و 
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الفصل الرابة 
قواعد وأحلاقيات مهنة اطراجعة 

المحاسبة من all‏ التي يجب شرغا توفرها والاهتمام بها باعتبارها من 
فروض الكفاية» وهي بالإضافة لتعريفها الفني وسيلة لتحقيق واجب شرعي 
وهو ثبات وقياس وتوزيع حقوق بين أصحابها بالعدل» وقد cle‏ 4 شأن مبداً 
العدل قول alll‏ تعالى: (إن alll‏ يأمر بالعدل والإحسان). وقوله تعالى: (إن Al‏ 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلهاء وإذا حڪمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل)» ويقابل مبدأ العدل 2 الفكر الحسابي مفهوم ' الإظهار العادل . 
على الرغم من أن poles‏ المحاسبة والمراجعة تؤدي من ناحية موضوعية إلى 
تميق هذا YY fat!‏ إن العدال glee‏ لابن للناملين 2 هذا Slat!‏ من مياق 
أخلاقي يكون مرشداً لهم ب مزاولة المهنة. 

ولكي يتوفر للميثاق قيمة اعتبارية لابد له من مصدر يستمد منه الأسس 
والمبادئ الأخلاقية التي يشتمل عليهاء وبذلك يتوفر له الإلزام مهما كان 
نوعه ودرجته. وإذا كانت المواثيق الأخلاقية المتاحة 4 المحاسبة يقتصر 
مصدرها على معطيات الفكر الإنساني المجرد» وتستمد قوتها الإلزامية من 
الالتزام المهني ومتطلبات نجاح المهنة وكسب ثقة العملاء والمجتمع بوجه عام 
أو من التشريعات الوضعية» أو من كليهماء فإن مصدر ومرجع أخلاقيات 
المحاسب 2 المنظور الإسلامي يعتمد على مبادئ وأحكام العقيدة والشريعة 
الإسلامية مضافا إليها ما سبق بيانه» كما أن أحكام الشريعة ومبادتها 
تعطي هذه الأخلاقيات قوة إلزامية ترتكز على بواعث دينية دائمة وثابتة 
تفوق 2 مقاصدها البواعث الأخرى. كذلك فإن استمداد الأخلاقيات من 
الشريعة deel‏ يكسيها 'تخضائضها ال 2 الشمولية والعاكية والح 
بين الثبات والمرونة. بما أن المحاسبة مهنة تتأثر بقيم وأخلاقيات المجتمع فإن 
التأثير ينبغي أن يكون لقيم وأخلاقيات لمجتمع الإسلامي Gig‏ يظهر ذلك ج 
التكوين الشخصي والتأهيل العلمي والمزاولة المهنية للمحاسب. 
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"إن اتجاه وسلوك المحاسبين المهنيين 2 توفير خدمات المراجعة والتأكد له 
تأثير واضح على الاقتصاد الجيد والمجتمع ued‏ 2# أي بلد من البلدان" ”". 

من أبرز الآمور التي تميز أي مهنه هو التزام أعضائها بقواعد ومبادئ 
سلوكية تحكم تصرقاتهم المهنية» وذلك اعترافا منهم بأهمية الدور الذي 
يلعبوه ومسئوليتهم نحو جمهور المواطنين أو المتلقين والمستفيدين من هذه 
المهن» وهو ما نجده 2 مهن المحاماة» الطب» والمحاسبة ومهن أخرى عديدة؛ 
وسنقوم 2 هذا المبحث بدراسة عامة لطبيعة آداب وسلوك مهنة المراجعة من 
خلال أربعه مطالب شامله كما يلي: 

المفاهيم العامة لدليل آداب وسلوك المهنة: 

يمكن تعريف الآداب والسلوك كفرع من فروع المعرفة يختص بالخير 
والشر والواجبات الآأخلاقية» وتنطوي الآداب والسلوك ضمنياء على اختيار 
الذات لمعايير الصواب والخطأ» وتعبر هذه الفقرة " الصواب والخطأ" عن أن 
محور الأخلاقيات (الآداب والسلوك) يتركز 2 وضع قواعد أو مقاييس أو 
معايير الصواب» وبالتالي يمكن التعرف على التصرفات الخاطئة» ويحدد 
القانون المدني إبعاد الخطأ والصواب 2 المجتمعات. و2 نطاق هذه الأبعاد 
يضع الأفراد دليل أخلاق مكتوب أو غير مكتوب يلزم أعضاء مجموعه معينه 
بإتباع معايير تتفوق على تلك التي ينص عليها القانون المدني. 'وعلى المراجع أن 
يبذل القدر SL‏ من العناية المهنية LAT‏ أدائه لواجبه" '". وتتتاول هذه الأدلة 
سلوك التعامل مع الآخرين وسبل كبح رغباتنا الآنانية» وتمثل هذه التصرفات 
حجر الآساس لفهوم الآداب والسلوك” ويتوقع جمهور المستثمرين ومجتمع 
الأعمال وكذلك الجهات الحكومية أن يتبع أعضاء أي مهنه معايير منسقة 
للأخلاقيات والكفاءة ب2 أداء مهامهم» وحتى يمكن الاعتماد عليهم والثقة 
ل نتائج عملهم» ولذلك تمثل أدلة آداب وسلوك المهنة قيود تفرضها Ligh!‏ على 
نفسها وتلزم أعضائها بإتباعهاء وتكون هذه الآدلة بمثابة أساس لتوقعات 


)1( لطفي» السيد أمين» مرجع سابق» ص۸۸. 
(۲) مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيء دليل آداب وسلوك المهنة الصادر› AICPA Code of‏ 
Ethics‏ 


ve 


الآخرين (خارج المهنة) لتصرفات المهنيين» وقد يضع كل عضو من أعضاء 

المهنة لنفسه معايير خلقية وسلوكيات تتفوق على المعايير التي وضعتها المهنة 

لأعضائهاء إلا أن هذه المعايير الأخيرة تكون بمثابة الحد الأدنى لمستوى 

السلوك والتصرفات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء المهنة. 

المستوليات المهنية: 

يستخدم مصطلح “Ligh!”‏ لوصف مجموعه من الأفراد يزاولون عملا Lud‏ 
بهدف خدمة مصالح الجمهور ب الوقت الذي يسعون فيه كذلك إلى تحقيق 
مصالحهم الخاصة» وهي كسب احتياجاتهم المعيشية. وعلى ضوء ذلك 
التعريف يكون مزاولو عمل المحاسبة والمراجعة القانونية بالمكاتب الخاصة 
Ee Sat Gols leat dyes,‏ وير shape Wee‏ 

وغالبا ما يكون هؤلاء المهنيون فخورين بانتمائهم لمهنتهم ولذلك يسعوا 
دائما إلى التحكم 2 أمورهم الخاصة من خلال وضع والالتزام بالقيود التي 
تحدد واجباتهم ومسئولياتهم» وتخدم معايير سلوك وآداب المهنة وحيث أن 

هناك هدفين مهمين وهما: 

-١‏ وضع نمط للسلوك والتصرفات المتوقعة من أعضاء المهنة واللازمة ڪحد 
آدنى لاستمرار مزاولتهم لعملهم المهني. 

۲“ الإفصاح للجمهور وكافة المهتمين بشئون المهنة بمكونات ومعايير دليل 
الآداب والسلوك التي تحكم تصرفات أعضاء المهنة» وبالتالي ترتفع 
مكانه المهنة وأعضائها ومهامها 2 نظر الآخرين» وكذلك تكون 
تقارير ونتائج آعمال المهنة موضع ثقة «dle‏ بجانب إتاحة الفرصة 
للمهنيين بأداء وظائفهم بكفاءة مرتفعه. 

المحاسبة الفانونية كمهلة : 

'يتحدد دليل آداب وسلوك أي مهنه على ضوء المسؤوليات المهنية التي يجب 
أن يلتزم بها أعضاؤها”". فتقتصر وظيفة المراجع الداخلي على المهام 
والممارسة المهنية للمراجع الداخلي فقط. أما 2 حالة المراجع والمحاسب 


)1( مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي» دليل آداب وسلوك المهنة الصادر› AICPA Code of‏ 
. 


Vo 


القانوني فيخضع لعدد مختلف من تفسيرات دليل واحد لآداب وسلوك المهنة 
يخص كل تفسير منهم نوع خاص من الخدمات التي يقدمها هذا المحاسب. 
فنجد المعايير التي تحكم تأدية المراجع القانوني "خبير المحاسبة" لخدمات 
الضرائب تختلف عن تلك التي تحكم خدمات الاستشارات الإدارية وكذلك 
مهنة المراجعة الحيادية. 

وكما هو الحال 2 كافة أنواع المهن تعتمد معايير الآداب والسلوك 2 
شكلها النهائي على القيود الذاتية التي تفرضها المهنة على نفسهاء والتي 
يتوقع الجمهور أن يتبعها عضو المهنة 2 آداء مهمته. 

"إن المسئولية المهنية للمحاسب القانوني هي لتقييم أي تهديد للالتزام 
بالمبادئ الأساسية عندما يعلم أو يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن يعلم 
الظروف التي قد تتوافق مع الالتزام" ‏ . 

وبما أن المراجع القانوني مسئول آمام الجمهور وعميله» فيجب عليه أن 
يلتزم بمعايير السلوك التي تدعم الاستقلالية أو الحيادية والموضوعية ويجب أن 
يحافظ المراجع على سرية العلاقة بينه وبين كل عميل» كما يجب أن يتمتع 
أثناء تأديته لمهامه بكفاءة مهنية مرتفعه» كما ويكون مسئولا عن المحافظة 
على تنمية العلاقة الطيبة بينه وبين أعضاء المهنة» والسعي دائما إلى رفع 
مستوى المهنة Lud‏ وخلقيا. 

"إن المدقق الناجح يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية: الوعي الإداري 
والدافع الشخصي والقدرة الاتصالية والمثابرة واللباقة" '". 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن وضع معايير الآداب وسلوك المهنة ما 
هو إلا تحقيقا لشعور المهنيين بإخلاصهم لذاتهم وهذا يعني أن المراجعين 
مقتنعين بهذه المهنة التي تعود عليهم بالمنافع. وبعبارة آخرى» أن قبول هذه 
القيود المهنية سيؤدي إلى تخفيض المنافع المتاحة للمهني خلال الأمد القصير 
2 نفس الوقت سترتفع منافعه المادية والمنافع الأخرى خلال الأمد الطويل. 


ية الإطار ي و G‏ ي» دار البشي 
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الجهات المختصة بآداب وسلوك المهنة: 
تخضع سلوكيات وآداب مهنة المحاسبة والمراجع القانوني لعدد من المعايير 
التي يصدرها عدد من الجهات المهنية Lanes‏ فمثلا يمنح ترخيص مزاولة 
المهنة 2 الأردن من مجلس مهنه التدقيق (المراجعة) وبحسب المادة A‏ من قانون 
تنظيم المهنة''' يرأس هذا المجلس رئيس ديوان المحاسبة وبحسب موقعه 2 
البيكل التنظيمي 2 الدولة الأردنية فان رئيس ديوان المحاسبة يتبع لمجلس 
الوزراء ويكون تعيين هذا الرئيس من صلاحية مجلس النواب. 
و2 الجمهورية الجزائرية حدد المرسوم 7/79١٠والمؤرخ‏ 2 VV‏ ديسمبر/ 
ساي 
أ - الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعين محافظي الحسابات 2 
المؤسسات الوطنية والعمومية ld‏ الصفة الصناعية أو التجارية من اجل 
ضمان الصحة والمصداقية وتحليل وضعية أصولها وخصومها. ثم بعد ذلك 
اقشاع dale) ١ 0 dies aa‏ إلى المفففنية العامة للمالية الان 
deol Ll gles‏ القادوتية. 
ب - وك ٠١‏ ابريل 1197 تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 97 VY V/‏ المادة 
السادسة والتي تتعلق بأخلاقيات المهنة لكل من الخبير المحاسبي› 
محافظ الحسابات» المحاسب المعتمد. و YE‏ مارس ۱۹۹۹ تم إصدار 
مرسوم أخر يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وشروط الخبرة 
المهنية التي تخول Gall‏ 2 ممارسة مهنه الخبير المحاسب» محافظ 
الحسابات» المحاسب المعتمد. 
ومن خلال استعراض النصوص القانونية 2 هاتين الدولتين نجدها 
متقاربتين ومتطابقتين 2 المعنى تماما والاختلاف شكليا 4 المسميات فقط. 
و2 الولايات المتحدة الأمريكية يمنح ترخيص مزاولة المهنة (CPA)‏ من 
حكومة الولاية ولذلك يوجد A‏ كل ولاية مجلس يطلق عليه مجلس الولاية 
للمحاسبة القانونية. 


)1( السلكة الأركدة الهاشمية: قاتوخ س م المتحاسية Ai Stal‏ رق Yeoh Bad (VP)‏ 
9 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية, المادة »( القانون55-595١2‏ المؤرخ في 65 
الخامن العمل المهني؛ انظر ALY cy sil‏ الجمهورية الجز ائزية Abel Basal‏ الشتعبية VAY s dtd‏ 
VV‏ 


ويلاحظ من المقدمة أعلاه أن الجهات الرسمية المخولة بمنح التراخيص ك 
الدول التي تم استعراضها واغلب دول العالم هي إجراءات متقاربة ويرجع ذلك 
إلى أن معظم هذه التشريعات مستمدة من دليل آداب وسلوك المهنة الذي وضعه 
مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي”'"': مع الأخذ بالحسبان الخصوصية 
القومية لباقي الدول وما يتفق والنمط السائد 2 هذه الدولة أو تلك. 

ونظرا لان معايير دليل الآداب والسلوك تنطوي على قيود تحكم 
سلوكيات المحاسب أكثر حده من القيود القانونية» فانه يجب أن تنفرد 
المنظمات المهنية بدلا من الدوائر القضائية بتقرير مدى مخالفة أعضاء المهنة 
للمعايير المهنية» فنجد Wis‏ أن الجهة المخولة بالبت 2 مخالفات المراجع 2 
الأردن هو مجلس المهنة الذي يشكل اللجنة التأديبية» Beg‏ الجزائر أيضا 
كما 2 الأردن وأغلبية “Soll‏ وبذلك ينقسم دليل آداب وسلوك المهنة إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول: مفاهيم وقواعد آداب وسلوك المهنة. 

القسم الثاني: قواعد الأداء المهني. 

القسم الثالث: تفسير قواعد الأداء المهني. 

القسم الأول: وهو الجزء الفلسفي من هذا القسم والذي تم قبوله من 
جميع مزاولي المهنة وتضمن خمسة مفاهيم أو مبادئ أخلاقية هي: 

SSA =)‏ والدزاهة والوضوعية: 

” - القدرة والمعايير الفنية. 

''- المسئوليات تجاه العملاء. 

غ- المسئوليات تجاه الزملاء من مزاولي المهنة. 

ه- المسئوليات والأعمال الأخرى. 

أما القسمين الثاني والثالث فهما يستخدمان كأداة للإيضاح وتفسير 
مضمون ما ورد بالقسم الآول» وقد تمت الموافقة عليها من بعض لجان مجمع 
المحاسبين القانونيين الأمريكي فقط. 


)1( مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيء دليل آداب وسلوك المهنة» AICPA Code of Ethics‏ 
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وهذا GLA!‏ موجه إلى المحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين 2 
المؤسسة'"', وكذلك إلى المراجعين الخارجيين الذين يقومون بمراجعة قوائمها 
المالي. وتنطبق أحكام هذا الميثاق بنفس القدر على هاتين الفئتين ما لم يبين 
كلاف dale als‏ كال pier‏ الجا سكول ala ge‏ اع 
ومرؤوسيه بأحكام الميثاق. 

ذا ele.‏ ا eu At SLES‏ رضن Wik‏ وانحيات 
والتزامات أخرى ولا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فلا مانع 
من الالتزام بما جاء فيها بالإضافة إلى ما ج الميثاق. 

أهداف الميثاق: 

stall (de eds‏ إظارا ودا ف (ieee Combed‏ ااا مق اها 
ومبادئ الشريعة الإسلامية. ليلتزم المحاسب به بدافع من عقيدته وامتثالا 
لأوامر alll‏ تعالى واجتناباً لنواهيه؛ ثم من المبادئ الأخلاقية التي اشتملت 
عليها المواثيق الأخلاقية لمهنة المحاسبة مم لا يتعارض مع أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية. ومن المأمول أن يؤدي التزام المحاسب بالمبادئ الأخلاقية 
الواردة 2 هذا الميثاق ب2 أثناء مزاولته المهنة إلى تحقيق ما يلي : 

المساعدة على تنمية الوعي الأخلاقي لدى المحاسب» ومع التسليم بتوافر 
الالتزام الأخلاقي لديه فإن هذا الميثاق يوجه انتباهه إلى القضايا الأخلاقية 
المحيطة بمزاولته Ligh!‏ ويبصره Les‏ يعتبر وما لا يعتبر سلوكاً أخلاقيا مقبولاً 
على أسس شرعية مهنية. 

تحقيق دقة توثيق المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية مما 
يضفي عليها المصداقية لتأكيد الثقة ‏ خدمات المحاسب المهنية» ويقوي 
الا لكها فلخ ا 

هيكل ميثاق: 

يتكون هيكل هذا الميثاق من ثلاث أقسام : 

(أ) الأسس الشرعية لأخلاقيات المحاسب 


)1( استخدمت كلمة (المؤسسة) اختصاراً للمؤسسات المالية الإسلامية. 
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(ب) المبادئ الأخلاقية للمحاسب 

(ج) قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسب. 

ويبين القسم الأول الآسس الشرعية والأصول العقائدية التي تبنى عليها 
المبادئ الأخلاقية للمحاسب. ويحتوي القسم الثاني على المبادئ العامة 
IY‏ العا سس acta‏ الأسكن EAN tae ema‏ 
LSS‏ المستمدة من الأسس المهنية التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية. أما القسم الثالث - وهو القسم الإجرائي - فيشمل 
قواعد السلوك الأخلاقي المنبثقة عن المبادئ الأخلاقية العامة المبينة 2 القسم 
الثاني. وهذه القواعد هي المرشدة الموجهة للمحاسب 2 أثناء أدائه لواجباته 
وخدماته الوظيفية والمهنية» التي يستطيع بالرجوع إليها تلمس السلوك المقبول 
- شرعياً ومهنياً- 2# ما يعرض له من مواقف ومشكلات تتضمن قضايا 
أخلاقية. 

القسم الأول: الأسس الشرعية لأخلاقيات المحاسب: 

إن الأخلاق جزء أساسي من الشريعة الإسلامية وقد رفع الإسلام 
مكانتها واعتبرها من مقاصد التشريع فقد جاء 2 الحديث: (إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق)"". ومن المعلوم أن أسس SEY‏ التي جاء بها الإسلام 
منها ما هو مآخوذ 2 الاعتبار 2 الفكر الإنساني آيضاء ومنها ما انفردت به 
الشرائع السماوية وبخاصة الإسلام الذي ختمت به الشرائع. ومن أهم الأسس 
الشرعية لأخلاقيات المحاسب : 

الأمانة : 

إن الإسلام دين يقدر Ge GLY‏ قدرها ويجعلها تحكم جميع 
التصرفات» كم يقدر "القوة" على أداء المهام. مما يوجب على المحاسب وغيره 
ممن يتحملون المسؤولية» الاتصاف بالكفاية والأهلية. وقد cle‏ ذلك ب2 قوله 


or vee G6‏ ےم 


OGY القوي‎ ory TZ خَيْرَ مَنْ‎ UP تعالى:‎ 


)١(‏ أ أخرج الحديث أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم. قال البيهقي: ols)‏ أحمد رواه الصحيح (فيض 
القدير للمناوي (OVV/Y‏ 


(1) ون القصص 75 


و قول الرسول BB‏ (ڪلڪم راع وكلكم مسئول عن رعيته). وقوله 
)31 الأمانة إلى من (ARTE‏ 

ومن تعظيم شأن الأمانة اعتبار ' الإسلام ' نفسه أمانة 2 أعناق متبعيه. 
ويقضي ذلك أن يكونوا أمناء مع اللّه ومع أنفسهم ومع مجتمعاتهم؛ وقد 
E An E‏ ر BEY aye‏ على السَّمَوَات Vary‏ 
وَالْجبَالٍ هَأبَيْنَ Of‏ يَحْملتَهَا وَأَشْمَقْنَ Glas ole‏ الإنسَانٌ ئه كَانَ ظلوماً 
Oye‏ 

مبدأ الاستخلاف للبشرية 2 الأرض: 

عبر عن مبداً الاستخلاف 2 قوله تعالى: dele SD)‏ فضي الأرْض 
GENS‏ وقوله: Gag)‏ الذي جعلكم Ge‏ الأزض) ”. وقوله: ga)‏ 
أنشأكم مِنْ الأَرْض (gia coal‏ أي طلب منكم ers‏ الأرضن: 

وهذا الاستخلاف يقوم على أساس أن الملك المطلق لله تعالى» وأن تملك 
الإنسان للمال ليس غاية وإنما هو وسيلة لتوفير العيش الكريم له ولأسرته 
و ك لادب مق او امد اكلة تانوات اهرجه ذف كناك اال وا ارف 
فيه» فالإنسان مسئول عن ماله من آين جمعه ؟ وفيما أنفقه ؟ كما جاء ج 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصد كلية منها "حفظ “UM‏ بمعنى 
عدم إهداره 2 ما لا نفع فيه أو 2 محرمات حا معاملات الربوية أو Beles‏ 
بالباطل أو منع الحقوق الواخنة فة لله Aba‏ أو للعباد. وڪل ما عم شيعا 


)١ )‏ أخرجه البخاري في صحيحة ١١5/1‏ ومسلم في صحيحه .۸/٦‏ 

) ؟) أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير وقال البيهقي : رواته ثقات (فيض القدير للمناوري 
ا( 

)"( سورة الأحزاب الف 

Vs / سورة البقرة‎ )٤( 

9 سورة الانعام /5؟١‏ 

ر 

(Y)‏ نصه: " لا تزول قدما عبد حتې hy‏ عن أربع: عمره في ما أفناه» وعن علمه في ما فعل فيه 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه " أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن 
صحيح» وأقره المنذري (نحفة الأحوذي شرح الترمذي ٠0۰٠/۷١‏ الترغيب والترهيب للمنذري 
.)١//5‏ 


A\ 


فإنه يمتنع المعونة عليه بالكتابة والتوثيق بأي وسيلة» بقوله تعالى: لوَتَعَاوَتُوا 
le‏ اليرٌ وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانِ) *". 

واا بو هر ةل ساس دن مالك POTN CR‏ 

الإخلاص: 

وسو اخ قد اا ales‏ ع الله ها و متيف i lip‏ 
السمعة أو تلقي Call‏ من الآخرين» أو التفاخر والتباهي. وينتج عن مراعاة 
الإخلاص أن لا يخضع المحاسب للمؤثرات أو الضغوطات الخارجية؛ بل يقوم 
بعمله امتثالاً للالتزام الديني» وأداءً للواجب المهني. وبذلك يتحول عمله 
الوظيفي والمهني الاعتيادي إلى صورة من صور العبادة» لآن من المبادئ 
الشرعية المقررة أن النية الصالحة تجعل العادة عبادة» وبذلك يستحق 
المحاسب الثواب من الله تعالى» مضافاً إليه ما يحصل عليه من مقابل مادي 
عن جهده» وما يقع من ثناء تلقائي عليه دون أن يجعل ذلك هدفاً يقتصر على 
الوصول إليه. 

التقوى: 

وهي مخافة alll‏ 2 السر والعلن» ويترتب عليها حماية الإنسان نفسه مما 
يعود عليه من عواقب السيئة نتيجة انحرافه عن الالتزام بالشريعة» ولا سيما 
بك مجال المال الذي هو فتنه للانسان. وتتحقق التقوى بامتثال أوامر alll‏ تتعالى 
واجتناب نواهيه» ومن مقتضى ذلك العمل الصالح poly‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن يحمي الإنسان نفسه من الانحراف والرضا به والانسياق 9 
وك ذلك جاء قوله تعالى: (يا Zagat Gat‏ آمَنُوا انّقوا الله حى Cag lah‏ وقو 

age 6 وتيت‎ bY be BG )0( Laisa له‎ Sang وَمَنْ ي الله‎ 

(وَانْمَصْرٍ )0( إ ِن الإِنسَانَ (Y) yd A}‏ إلا الذينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصالِحَات 


4 foe 3 ر‎ ge 


وتواصوا بالق وتوا هوا shat,‏ )40 وقوله : (ولكقكن منكم ial‏ يدعون 


)1( سورة المائدة: ۲. 
)¥( سورة آل عمران: VEY‏ 
(؟) سورة الطلاق: Y-y‏ 
)£( سورة العصر. 
AY‏ 


LY‏ الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بالمَعْروف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المنكر وَأُولَيِكَ هُم الْمُمْلِحُونَ)". 
و4 الحديث: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 


الناس بخلق حسن)"”". 
وعلى المحاسب أن يتقى alll‏ تعالى 2 مزاولته المهنة. 
الإحسان وإتقان EK‏ 
ينبغي للمحاسب أن لا يقتصر 2 آداء واجباته الوظيفية والمهنية بل عليه أن 


يعمل لبلوغ مرتبة الإحسان وإتقان العمل» وذلك بأدائه المهام المنوطة به على 
أحسن وجه ممكن. ولا يتحقق ذلك إلا بالتأهيل العلمي والعملي والتفقه 
الديني للمحاسب وهو مطلب ديني 2 مجال عمله؛ قال الله تعالى: ai)‏ 
Hot‏ بالعَدْلٍ والإضتان) *"؛ وقال: Gf Ng)‏ الله Cages‏ الْمُحمينِين)9. 
وقال رسول الله BF‏ : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)*› وقال 
sal‏ (إن الله كتب الإحسان على ڪل شيء). 

مراقبة all‏ تعالى: 

وهي اعتقاد رقابة alll‏ تعالى على جميع أفعال عباده وأخذ ذلك بالاعتبار 
ب الكف عما لا يرضاه» وهذا يتطلب قيام المحاسب بما يجب عليه أو يطلب 
dis‏ دون مراعاة رقابة الناس أو رؤسائه عليه 2 تصرهاته. وهذه رقابة ذاتية لا 
يختلف آثرها بين وقت وآخر و سواء ڪان قادرا على استيفاء 
حقوقه أو غير قادر. قال alll‏ تعالى: alt EP‏ كان علَيْكم رقيبا)”. وقا 
أيضاً : (أَهْمَنْ NT‏ ا 
الذاتية بباعث نفسي - كما هو مفترض 2 مواثيق BUSY‏ المعاصرة 


سورة آل عمران: Jeg‏ 
اك دك SS‏ (فيض قدير للمناوي» 1/۱). 


(0) 
0 
ran 
ue) 
SI (°) 


sie “eal oa a 
(YY) "إن الله كتب الإحسان لن كل شيء"‎ : a وقال‎ (0 
أخرجه مسلم في صحيحة (5/؟7).‎ )۷( 
.١ سورة النساء:‎ (A) 
AY 


للمحاسب > فإنها قد تضعف إلى إذا ارتبطت بالعقيدة والشعور برقابة من لا 
يخفى عليه شيء 2 السماوات ولا 2 الأرض: OE Ty Saal lag)‏ 


محاسبة اللّه تعالى للعباد: 
وهي اعتقاد المحاسب أن alll‏ تعالى رقيب على أعماله كلها وسوف 
يحاسبه يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة فيتخذ الحيطة من ذلك بتجنب 


2 
0 


هاا ges‏ اققات dat‏ الا فة :قال :الله فال فمن مل مان 5ة 
LB‏ 05 (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال 358 Ty‏ يره QA)‏ وقوله أيضاً: GY)‏ الله 
كان على ڪل شيءِ Cyd‏ وقال: )2259 pad altly‏ وقال: a)‏ 
all‏ سَرِيعٌ الْحسًاب)”. ولذا وجب على المحاسب أن يتذكر دائما أنه مسئول 
أمام alll‏ تعالى ثم أمام مجتمعه ومهنته ورؤسائه (بالنسبة للمحاسب الداخلي)» 
وعميلة (بالشييبة لرا جخ الخارج)».وآنخيرا dunt alal‏ 

على المحاسب أن يبادر إلى محاسبة نفسه 2 كل تصرفاته (المحاسبة 
الذاتية). ومن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا) Vy”‏ جدوى 
ين 'الجابكنةالذائية Le‏ ل كن مر و Ole‏ ام DSS‏ 
والحساب على الأعمال والثواب والعقاب. 

القسم الثاني: المبادئ الأخلاقية للمحاسب: 

استناداً إلى الأسس الشرعية لأخلاقيات المحاسب وإلى المبادئ التي وردت 
2 مواثيق أخلاقيات المحاسب الأخرى التي لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية تستخلص المبادئ التالية لأخلاقيات المحاسب التي تحكم celal‏ 
ومزاولته لوظيفته ولمهنته. 


.3:9 سورة الرعد:‎ )١( 
.۷ سورة طه:‎ (") 
.۸ - ۷ سورة الزلزلة:‎ (") 
.۸٦ سورة النساء:‎ )٤( 
." سورة النساء:‎ (5) 
.۱۹۹ سورة آل عمران:‎ )5( 
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الثقة: 

ينبغي للمحاسب أن يكون موثوقاً cay‏ آمینا 2 أداءه لواجباته وخدماته 
الوظيفية والمهنية. وتتطلب الثقة به أن يتصف سلوكه بالنزاهة» والصدق› 
«ULV,‏ والاستقامة» والمحافظة على سرية معلومات مؤسسته (بالنسبة 
للمحاسب الداخلي)ء أو عميله (بالنسبة للمراجع الخارجية)ء وألا يعمد إلى 
عرض المعلومات على غير حقيقتها. 

المشروعية: 

على المحاسب أن يتثبت من مشروعية كل ما يتعلق بعمله وآداء واجباته 
وخدمات الوظيفة والمهنة ب ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

الموضوعية: 

ينبغي للمحاسب أن يكون Vale‏ ومتجرداً ومحايداً غير متحيزاء وأن 
يتجنب وضع نفسه 2 موقف تعارض مصلحته مع مصالح من يقدم لهم خدمة» 
وأن يكون مستقلاً  -‏ المظهر والمخبر - وأن لا slay‏ لتأثير الآخرين عند 
تكوينه لأحكامه المهنية وتأديته لوجباته وخدماته الوظيفية والمهنية. 

الكفاية المهنية وإنقان العطل: 

ينبغي للمحاسب أن يكون Wal‏ لكل ما يقوم به من مهام» Oly‏ يؤدي 
واجباته وخدماته الوظيفية والمهنية على الوجه الأكمل من العناية والإتقان؛ 
وأن لا يدخر lage‏ 2 سبيل وفائه بمسؤولياته تجاه ربه ومجتمعه ومهنته 
ورؤسائه وعميله ونفسه. 

السلوك الإيماني: 

يجب أن تنسق سلوكيات وتصرفات المحاسب مع القيم الإيمانية المستمدة 
من أحكام ومبادئ الشرعة الإسلامية. 

السلوك المهني والمعايير الفنية: 

يجب على المحاسب أن يراعي 2 تصرفاته قواعد السلوك المهني الوارد 2 
القسم الثالث» وأن يلتزم 2 أدائه لواجباته المهنية بمعايير المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية. 
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ويتبين مما سبق أن مبادئ أخلاقياتنا لمحاسب 2 هذا الميثاق منها ما له 
أصول مشتركة من الأسس الشرعية والآسس المهنية الوضعية مثل: AGN‏ 
الموضوعية» الكفاية المهنية وإتقان العمل؛ ومنها ما يستند كلية إلى الأسس 
الشرعية مثل : المشروعية» والسلوك إيماني» وأخيراً منها ما يرتكز كلية 
على الأسس المهنية التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
مثل مبدأ السلوك المهني والمعايير الفنية. 

القسم الثالث: قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسب: 

تستخلص قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسب من المبادئ الأخلاقية التي 
وردت 2 القسم الثاني» وتعتبر هذه القواعد الحد الأدنى للسلوك الأخلاقي 
للمحاسب 2 أثناء أداءه لواجباته وخدماته الوظيمية والمهنية Bg‏ ما يلي قواعد 
السلوك الأخلاقي eel‏ سرون ERE‏ للمبادئ الأخلاقية التي انبثقت 
القواعد عنها: 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبثقة عن مبدأ الثقة: 

على المحاسب أن يؤدي واجباته وخدماته الوظيفية والمهنية بأعلى مستوى 
من الثقة والنزاهة والصدق والأآمانة والاستقامة. ولكي يتحقق ذلك ols‏ 
المحاسب مسئول عن: 

- عرض وتقدم المعلومات والأحكام والآراء المهنية بأمانة وصدق 
وشفافية كافية» سواء كان المضمون (ots‏ فا 

- المحافظة على سرية المعلومات التي يتاح له الإطلاع عليها 2 أثناء 
تأديته واجباته وخدماته الوظيفية والمهنية» وعدم الكشف عن هذه المعلومات 
إلا 2 حدود متطلبات الإفصاح وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
SEI‏ أو ت GUILT‏ فا 

at +‏ امال ا وهات Sat) Pasty: Selo)‏ الما ت 
الداخلي) أو بالعميل (بالنسبة للمراجع الخارجي) مما يتاح الإطلاع عليه ب 
أثناء تأدية الواجبات والخدمات الوظيفية والمهنية من أجل نفع شخصي أو 
Sela‏ الخد 
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- الامتناع عن أي سلوك أو تصرفات تهدد بشكل صريح أو مستتر 
تحقيق الأهداف شرعية والآخلاقية للمؤسسة (بالنسبة للمحاسب الداخلي). 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبعث من مبدا المشروعية: 

المحاسب مسئول عن التحقق من مشروعية كل ما يتعلق بأداء واجباته 
وخدماته الوظيفية والمهنية» وأن يتذكر دائما 4 تناول أدائه لبذه الواجبات 
والخدمات أنه مسئول أمام alll‏ تعالى» ثم أمام مجتمعه ورؤسائه وعميله 
ونفسه. ويشتق من هذا المبدأ قواعد السلوك الآتية: 

- على المحاسب أن يفي بمسؤوليته أمام alll‏ تعالى على الوجه الأكمل 
مقدها ud‏ على آية'مسؤوليات» موقا أن lagi!‏ يزو ليت BG allt alot‏ 
كفيل بتحقيق مسؤولياته الأخرى ب الوقت ذاته. 

- المحاسب مسئول عن الإلمام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي 
تداق CSA aes‏ المالة + وهلى ااك المتوظ ها كاهيل اا ان 
تتضمن المناهج القدر الكاك له من فقه المعاملات المالية. 

- المحاسب مسئول عن التثبت من مشروعية الأعمال التي يتولى المحاسبة 
عنها أو مراجعتها 2 ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما قرره 
هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة؛ وأن يتحرى الالتزام بها بخ كل ما يصدر عنه 
من أفعال وآقول وهو بصدد تآديته لواجباته وخدماته الوظيفية والمهنية. 

- المحاسب مسئول عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
حسبما تقريره هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات» باعتبار الشريعة الإسلامية 
هي المرجع المعتمد 2 الحكم على مشروعية المعاملات والأفعال والسلوكيات 
المتصلة بأداء الواجبات والخدمات الوظيفية والمهنية» وأن يعتبر كل من 
يخالفها غير مشروع حتى وإن لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة الوضعية أو 
الأعراف أي لمهنية السائدة. 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبثقة عن مبدأ الموضوعية: 

المحاسب مسئول عن حماية استقلاليته 2 الظاهر والباطن Wa‏ يضع نفسه 
2 مواقف قد تؤثر على حياده أو قد تدفعه إلى التحيز أو البعد عن العدل أو 
الوقوع تحت تأثير الغير مما يؤثر موضوعية حكمه المهني» وعليه ألا يقدم أي 
معلومات على غير حقيقتهاء وبناء على هذا فإن على المحاسب: 

AV 


موضوعيته واستقلاليته. 


- عدم وضع نفسه # مواقف تهدد استقلاليته - 2 الظاهر أو الباطن - 
gles‏ يمتلك 2 المؤسسة التي يراجع قوائمها أسهماً ذات تأثير» أو أن تكون 
له:مصالح:مالية أخرى مع مؤسسة العميل أو مع موسسات اخرئ :لبا علاقة مع 
مؤسسة العميل. 

- عدم تقديمه خدمات مهنية أخرى للعميل تهدد موضوعيته 2 تأدية 
والعياقة Leigh!‏ التجلقة del pay‏ الف اف إثالية Lessa fh‏ العفيل: 

- عدم توقف أتعابه ومكافتته 2 أداء المراجعة على تحقيق نتيجة معينة 
للفحص (مثل التوصل إلى رقم ربح معين وتحديد الأتعاب بنسبة من رقم الربح) 
oF‏ ذلك يهدد استقلالية المراجع الخارجية وموضوعيته 2 أداء واجباته 
alsa‏ اليد 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبثقة عن مبدأ الكفاية المهنية وإتقان العمل: 

المحاسب ملتزم أمام alll‏ تعالى» ثم أمام مجتمعه ومهنته ورؤسائه وعميله 
ونفسه بأن يؤدي واجباته وخدماته المهنية والوظيفية بأعلى مستويات الكفاية 
والإتقان» ولكي يتحقق ذلك فإن على المحاسب: 

- اكتساب مستوى رفيع من التأهيل العلمي والعملي والتفقه الديني 2 
Salsa yeni slg At ASLAN‏ من ذلك الى هن كلذل a‏ 
والتدريب الجيد» والتنمية المتواصلة لمعارفه الفنية» والمتابعة الواعية للتطورات 
الفنية التي تطرأ على المهنة والمتابعة لمعايير المتابعة والمراجعة التي تصدر حديثا. 

- عدم قبول القيام Gb‏ أعمال أو واجبات وظيفية أو مهنية إلا إذا توافرت 
لدية القندرة الثامة على آداتها بالمستوى الملاكم من الكفاية والإتفان » آو إذا 
أمكنه الحصول على المشورة والخدمة الفنية الملائمة التي تمكنه من أداء ما 
يناط به من واجبات وأعمال بكفاية عالية. 
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- تآدية الوجبات والخدمات ولوظيفية والمهنة بإتقان» بما يتفق مع 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين واللوائح الوضعية المحلية منها 
والدولية التي لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

- وضع خدمة متكاملة لكيفية أداء الواجبات والخدمات الوظيفية 
والمهنية وتصميم نظام لرقابة جودة أعمال المساعدين والمرؤوسين. 

- مراعاة اكتمال ووضوح التقارير التي يعدها المحاسب الداخلي 
وتأييدها بالتحليل الملائم للمعلومات التي تتصف بالدقة والموثوقية الكافية. 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبعثة عن مبدأ السلوك الإيماني: 

ينبغي للمحاسب مراعاة توافق سلوكه وتصرفاته - 4 آثاء تأديته 
لواجباته وخدماته الوظيفية والمهنية - ومع القيم الإيمانية المستمدة من 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وبصفة خاصة على المحاسب أن يراعي 
2 سلوكه وتصرفاته ما يلي: 

= امتفهاز مراف الله تفال )2261 Galt)‏ 

- استشعار الحساب الأخروي أمام alll‏ يوم القيامة (المحاسبة الذاتية). 

ses ©‏ ف العمل انام معا دال دون bis St‏ اة 

- الوفاء بالعهود والعقود» وهذا أصل 2 جميع التصرفات والمعاملات. 

- التعاون مع الآخرين للتمكن من أداء الواجبات والخدمات الوظيفية 
والمهنية بكفاية ويسر. 

- المحبة والأخوة 2 الله لتحقيق التعاون والثقة بين المحاسب ومن يتعامل 
معه. 

- السماحة والرفق 2 التعامل» والحلم والأناة 4 معالجة الأمور وحل 
المشكلات التي تقع عند الممارسة. 

- أن تتحقق فيه القدوة الحسنة للمساعدين والمرؤوسين. 

قواعد السلوك الأخلاقي المنبثقة عن مبدأ السلوك المهني والمعايير الفني: 

يتطلب السلوك المهني الالتزام بمعايير أخلاقية عالية وبالمعايير الفنية 
A as eae sth ety ale ita ae‏ كفن كاده 


AN 


المحاسب لواجباته وخدماته الوظيفية والمهنية. و2 هذا الصدد فإنه ينبغي 
للمحاسب الخارجي مراعاة ما يلي : 

- الألتزاة يتطبيق مهام ر اتخاس و ر ةلع ات المالية الإسالامية: 

- العناية التامة 2 أداء الأعمال والواجبات والخدمات الوظيفية والمهنية. 

- عدم القيام ب2 أثناء تأدية الواجبات والخدمات الوظيفية والمهنية بأي 
ST‏ او انط ف هافك :مم ااه او وة ]3 استغلاليته بف آذاء 
هذه لواجبات وخدمات» وعدم القيام بأي تصرف أو سلوك شخصي يسيء إلى 
بو EN Re TR er ee‏ ريا pre eS Dae‏ ماني Esla‏ 
يلي: 

(i)‏ عدم الإعلان عن الخدمات المهنية أو الترويج لبا بطريقة لا تليق بالمهنة 
أو تجا الذوق السليم. 

(ب) عدم اللجوء إلى الخداع والتضليل أو الإدعاء 4 ما يتعلق بالخدمات 
eG‏ ا كن ها ]نان ها قلق ا عل و اترو الفزية كديب 

(ج) عدم الحط من مكانة وجودة المحاسبين الآخرين. 

(د) الامتناع عن دفع أي مبالغ أو عمولات نظير الحصول على ارتباط 
مراجعة جديد أو ترشيح مراجع خارجي آخر لمراجعة أحد العملاء. 

4 حالة حلول مراجع خارجي محل مراجع خارجي آخر فإن على المراجع 
الخارجي الجديد الاستعلام من المراجع الخارجي الحالي عن أسباب تغيره: 
وألا يقبل الارتباط إلى إذا كانت أسباب التغيير مقبولة ولا ترجع إلى رفض 
المراجع الخارجي الحالي مخالفة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو عدم 
الالتؤاد pales‏ المتتاعية واكراجمة"للعوسيسات AIL!‏ الإسافية pam Big‏ 
الآأحوال ينبغي على المراجع الخارجي الجديد أن يحيط بالسرية التامة ما 
يحصل عليه من معلومات 2 هذا الصدد. 

مؤيدات الالتزام بميثاق أخلاقيات المحاسب: 

العقوبات التعزيزية التي تضعها الجهات ذات العلاقة. 

تاريخ سريان الميثاق: يجب تطبيق هذا الميثاق على الفترات التي تبداً 
اعتبارا من ١‏ محرم ١57١‏ أو ١‏ يناير 1599م. 

۰ 


اعتماد الميكاق» etic!‏ مجلس poles‏ امحاسية deal tly‏ متاق اخلافيات 
المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية» وذلك 2 اجتماعه 
الخامس عشر المنعقد 2 ۲۸۰۲۷ صفر ۱۹٤۱ء‏ = 3١١77‏ يونيوةة99ام. 

المراجعة: 

إن الغرض من معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هذا هو وضع 
أسس وتوفير إرشادات بشأن الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة 
القوائم المالية التي تعدها مؤسسة مالية تعمل وفق لأحكام ومبادئ الشريعة 


الإسلامية. 


تهدف عملية المراجعة القوائم المالية إلى تمكين المراجع من إبداء الرآي 
حول ما إذا كانت القوائم المالية المعدة» من كل النواحي ذات الأهمية 
النسبية» وفق لكل من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ومعايير 
المحاسبة التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية 
(البيئة)؛ ومعايير وممارسات المحاسبة المحلية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة 
المطبقة 2 الدولة التي تعمل فيها المؤسسة. 

والعبارة التي تستخدم للتعبير عن رأي المراجع الخارجي (المراجع) بشأن 
القوائم المالية هي : تعطي صورة صادقة وعادلة". 

بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية القوائم المالية» إلا أن مستخدم 
هذه القوائم ليس له أن يفترض أن ذلك الرأي هو تأكيد لسير المؤسسة 2 
PvE‏ ول و ا الى. Deve wes‏ الأزار كدق سين Fete‏ 
ااا ۰ 

المبادئ العامة للمراجعة: 

يجب على المراجع أن يلتزم ب "أخلاقيات وسلوكيات المحاسبين المهنيين 
الصادرة عن البيئة» وعن الإتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وعلى المراجع أن يلتزم 2 أدائه 
لمسؤولياته المهنية — على وجه الخصوص - بالمبادئ الأخلاقية السلوكية 
الآتية : 
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الاستقامة النزاهة الأمانة العدل 


الاس شلال احضو الجكدارة انيكية". .ادي Rea‏ 


يجب على المراجع أن يقوم بمراجعة وفقا لمعايير المراجعة الصادرة عن 
البيئة. وتحتوى هذه المعايير على Gales‏ أساسية وإجراءات جوهرية إلى جانب 
الإرشادات المتعلقة بها 2 شكل بيانات تفسيرية ومواد أخرى. 

com‏ طن ا of‏ ا 
والحرص اللازم مدركاً إمكانية وجود ظروف قد تؤدي إلى خلل ذي أهمية 
نسبية 4 القوائم المالية. من أمثلة ذلك أن يتوقع المراجع وجود أدلة بحسب 
الكتاهين لكاي ياناك اا ولك 5:1 كرض LA‏ أن كلك انات 
صحيحة بالضرورة. 

نطلاق:الراجعة: 

يقضد GLY juts‏ المراجعة" إجراءات المراجعة التي يري المراجع أنها 
ضرورية حسب مقتضيات الظروف حسب البدف من المراجعة. وينبغي أن يحدد 
eal‏ الإجراءات: المطلوية. suai}‏ أعمال, المراجعة :وفقا. عاثر المراجعة 
dyaLuall‏ هق ا هليه Le Lae adh gf vie‏ هو idle‏ رمن ات 
كل من: أحكام ومبادئ الشريعة AeA!‏ ومعايير المراجعة الصادرة عن 
البيئة» والصادرة عن البيئات المهنية» والتشريعات والأنظمة ذات التشريعات 
التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما عليه أن يأخذ 
2 عقا Lage dag yds‏ شه عملة Leal tl‏ امتطليات: slave]‏ الها زير يا 
مكاح ذلك اسا 

هذا و ارو فار الثراجلة" الدولية هارن الى 7ضقطيها 
E E ST a a aa dm kb‏ 
المعايير مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

التأكد المعقول: 

als‏ تضم past! eal Ll tee‏ تاتس مرل ots‏ الراك الثالية د 
الجملة خالية من خلل 63 أهمية نسبية» والتأكد المعقول هو مفهوم يرتبط 

ay 


بتجميع آدلة الإثبات 2 المراجعة الضرورية التي يتمكن بها المراجع من 
استنتاج عدم وجود خلل ذي أهمية نسبية 2 القوائم المالية 2 الجملة» كما 
يرتبط التأكد المعقول بعملية المراجعة 2 الجملة. 
ويعني التأكد المعقول أيضاً أن المعاملات التي فحصها المراجع خلال 
عملية المراجعة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما تقرره 
البيئة الشرعية للمؤسسة. 
ينبي التنبه. إلى of‏ فصورا متاضلاً 2 dec‏ المراجعة يوئر على مقدرة 
المراجع 2 معرفة الخلل ذي الأهمية النسبية. وينجم هذا القصور عن عوامل 
مثل: 
- استخدام النماذج (العينات) لاختيار العمليات والأرصدة. 
- القصور المتأصل 2 أي نظام للمحاسبة والمراقبة الداخلية (ومن أمثلته 
إمكانية الكز اط 
- أن أدلة الإثبات 2 المراجعة هي للاقناع ولست مطلقة أو قاطعة. 
ثم إن العمل الذي ينفذه المراجع لتكوين رأي حول القوائم المالية يرتكز 
على تقديره» وبخاصة # ما يلي: 
أ- تجمع أدلة الإثبات 2 المراجعة» ومن الأمثلة على ذلك: تحديد طبيعة 
وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة. 
ب- وضع الاستنتاجات على أساس أدلة الإثبات 2 المراجعة تم 
تجميعهاء ومن الأمثلة على ذلك: معقولية تقديرات الإدارة 2 إعداد 
القوائم المالية. 
وهنالك أيضاً عوامل قصور أخرى قد تؤثر على مدى إقناع أدلة الإثبات 2 
المراجعة المتوفرة التي يتم على أساسها استخلاص النتائج عن الجوانب 
الخاصة بالقوائم المالية (مثل: العمليات بين الأطراف ذات العلاقة. 29 هذه 
Ube‏ تخد معطو سحامر deal yl‏ الضادوة Ligne lela! ZAI ye‏ كن تفر 
- نتيجة لطبيعة هذه الجوانب - آدلة إثبات 2 المراجعة تكون كافية 
وملائمة 2 حالة عدم وجود أحد أمرين: 
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أ- ظروف غير اعتيادية تزيد من مخاطر الخلل 6d‏ الآهمية النسبية 
بشكل أكبر مما هو متوقع 2# الظروف العادية. 
ب- آية دلالة على وجود خلل ذي أهمية نسبية. 
المسؤولية عن القوائم المالية: 
مع أن المراجع هو المسئول عن تكوين وإبداء رآي حول القوائم المالية» إلى 
أن مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة 
الاشتلامية» والتشريعات والأنظلية ذات العلاكة قم cle‏ إدازة الؤسسية امع 
مراعاة ما يقصد بالإدارة 4 النظم والقوانين المحلية ذات العلاقة. لذلك فإن 
مراجعة القؤاقع YALU‏ تكقى إذاؤة المؤسهة من هذه المسكولية: 
تاريخ سريات المعيار: 
علق هذ قيار ger Overy E‏ تشكراك اخالية الى كد 
ارا من ١‏ جره و a YAMA jabs‏ ۰ 
اعتماد المعيار: 
اعتمد المجلس معيار هدف المراجعة ومبادتها وذلك 2 اجتماعه الحادي 
عشر المنعقد 2 ۲- 7- محرم الموافق ۱۹ - ۲۰ VAN gals‏ م. 


٤ 


الفصل الخامس 
اطسئولية الفانونية للمراجع 

Galea‏ ا فو ااك اة cus‏ اترا الل ويهر ذلك 
بصورة خاصة 2 حالة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث 
del yl‏ كار و و ااج على امان adall‏ او Alay‏ وبين 
الفا هند فاق اترا مع العميل لتادية خدمات مها فإئة 2 Tidal!‏ 
يدعي امتلاك مهارات معينه تؤهله للقيام بهذا العمل بكفاية ولذلك فإن 
gall‏ يكب E gags of‏ نهار Laide Ugtall‏ ,لام ميو 
المهنية المرعية فإذا أهمل المراجع 2 القيام بواجباته المهنية فإنه يكون مسئولاً 
عن تعويض الضرر نتيجة إهماله. 

إن المراجع القانوني يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع 
خصوصا عند إبداء رأيه حول القوائم المالية» واعترافا بتلك المسؤوليات فان 
A a‏ عضوت فوزع دة ارك الول بك قاد 
الواعيات alglly‏ وكا هد selgall‏ هي كور Zot‏ ,الاين 
cueml tly‏ للضالع العام .وبالتاتى يحب آنا ينضح امات gf‏ الراح 
لخر اا فار اجالع مك ها 

إن قواعد السلوك المهني تتطلب قيام المراجعين بتأدية واجباتهم بموضوعية 
واستقلالية وبعناية فائقة» فيجب أن لا يقوموا بمراجعة القوائم المالية 
لشركات يملكونها حتى وإن كانت الملكية جزتية أو القيام بأعمال 
جوهرية مع أحد الزبائن» وإذا قاموا بمثل تلك الأعمال فإنهم يخلقون تضارب 
المصالح والتي قد تؤثر على موضوعية المراجع أو تقلل من مصدافيته؛ 
والتجاوز على تلك المعايير آو poles‏ مماثلة قد يؤدي إلى سحب إجازة الممارسة 
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وقد يكون المراجع القانوني عرضة لدعوى قانونية نتيجة إلحاقه ضرراً ما 
بأحد الأشخاص الذي اعتمد على تقارير مالية غير صحيحة حتى وإن قام 
المراجع بتأدية واجباته بحسن النية واتبع إجراءات مراجعة أو معايير متفق 
عليها فإنه قد يقاضى لأضرار ناتجة عن الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل أفراد 
آخرين 4 منشأة الأعمال. 

cli‏ على تفسيرات المحاكم 2 السنوات الأخيرة فإنه قد تم تغريم 
شركات محاسبية محترمة وكبيرة لبذه الأضرار وقد يشير بعضهم GL‏ هذه 
الحلول والتي تجاوز بعضها إلى حد وضع شركات محاسبية محترمة خارج 
ممارسة المهنة بأنها لا تتناسب مع المسؤوليات التي تلقى على المحاسبين 
والمراجعين عند تدقيق القوائم المالية وخير مثال على ذلك مكتب آرثر 
أندرسون Arthur e & CO‏ والذي انهار عام ٠٠١"‏ على إثر فضيحة 
إنرون. 

المستوليات القانونية للمراجع الخارجي 

إن عدم وضوح الرؤيا حول مدى مسثولية المراجع الخارجي 2 اكتشاف 
الأخطاء والغش والارتباطات غير القانونية بالقوائم المالية قد أثار الكثير من 
التساؤلات لدى العديد من الأطراف ومنها قيام إدارات وملاك بعض المنشآت 
بإلقاء اللوم على المراجعين عند اكتشاف Led‏ أو غش أو ارتباطات غير 
قانونية أسهم إلى حد كبير 2 زيادة sue‏ المطالبات والقضايا غير المبررة 
المرفوعة ضد المراجعين حتى وصلت مبالغ هذه المطالبات إلى بلايين 
الدولارات» وهذا الأمر أصبح بالفعل مشكلة عالمية ذات تأثير سلبي على 
ممارسة وتطور مهنة المراجعة. 

كما يثير اكتشاف الخطأ أو الغش أو الارتباطات غير القانونية 2 
القوائم المالية الكثير من التساؤلات لدى العديد من الأطراف ومنها.» من هو 
المستول عن منع واكتشاف الخطأً والغش والارتباطات غير القانونية» هل هو 
المراجع الخارجي للمنشأة التي يراجع حساباتهاء أم هي إدارة المنشأة التي 
عليها وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة ail‏ واكتشاف الخطأ والغش 
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Sues E cS Se SI 
ادا“‎ pues’ soci Ob والارتباطات غير القانونية‎ 

واجباته المهنية وهل يجب على المراجع إبلاغ السلطات القضائية 
والتشريعية بوقوع غش أو ارتباطات غير القانونية 2 حسابات المنشأة التي 
يراجع حساباتهاء وما هو تأثير ذلك على Be‏ السرية بينه وبين عملائه» 
وما هي الإجراءات أو أساليب الرقابة التي يمكن أن تحد من احتمالات وقوع 
الخطأ أو الغش أو الارتباطات غيرالقانونية". 

)١‏ مسئولية المراجع القانونية تجاه عملائه: 

إن مراجع الحسابات يعتبر مسئولاً من الناحية القانونية“ تجاه عميله أي 
المنشأة التي يراجع حساباتهاء ويحكم العلاقة بين المراجع وعميله العقد 
المبرم بينهماء أو أية مستتدات أو خطابات أخرى تحدد طبيعة العملية, 
ويتحمل المراجع مسئولية الإخلال بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات 
على توضيح طبيعة العملية للعميل ويحدد الحدود التي يجب على المراجع العمل 
2 إطارهاء وتسمى المسئولية (مسئولية عقدية). 

: المسئولية القانونية تجاه الطرف الثالث‎ (Y 

كما أن المراجع الخارجي يعتبر مسئولاً عن الطرف الثالث من مستخدمي 
القوائم المالية بالرغم” من عدم وجود هذا العقد» و4 معظم الحالات التي 
يتعرض هيها المراجعون للمحاكمة نتيجة عدم اكتشافهم التلاعب أو 


))( جربو 6 يوسف محمود» AED‏ مسئولية المراجع الخارجي تجاه مستخدمي القوائم الماليةء 
أساسيات الإطار النظري في deal ye‏ الحسابات» الطبعة الثانيةء أغسطس”١٠٠7,‏ مكتبة الطالب 
الجامعى» غزة» فلسطين» ص77 7. 
)1( الصبان» محمد سميرء ۱۹۹۷ المسئوليات تجاه العملاء» المراجعة مدخل عملي تطبيقيء الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندرية» ص١٠ .١5‏ 
Read, W.J., Brown, J.E., and Barnett, A.H., (1996), “Changing the way of‏ )3( 
Auditor’s Detect Fraud”, the Practical Accountant, (June 1996), PP: 28-34.‏ 
Boynton, W.C., Kell, W.G. and Ziegler, R.(1989), “Due professional care”,‏ )4( 
Modern Auditing”, 1989, Fourth Edition, PP: 14-15.‏ 
Slavin, N.S. (1977), “the Elimination of Scanter in Determining the Auditor’s‏ )5( 
Statutrory liability’ The Accounting Review, April 1977, PP: 360-368.‏ 
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الاختلاس 2 عملية المراجعة كانت الأسباب الرئيسية هي فشل المراجع 2 
بذل العناية المهنية الملائمة للقيام' بالعملية الموكولة إليه» وتسمى هذه 
المسئولية (بالمسئولية التقصيرية). 

ولكن لكي تنعقد المسئولية القانونية'' بنوعيها العقدية والتقصيرية ضد 
المراجع يجب توافر ثلاثة أركان هي: 

- حصول إهمال وتقصير من جانب المراجع 2 آداء واجباته المهنية. 

- وقوع ضرر صاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع. 

- رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير المراجع. 

1( المسئولية المهنية للمراجع : 

يتوقف تقييم وتقدير كافة الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة 
المواجع الخارجي على كدر على: تعمل المشتولية وكا .كان المواجع 
قادرا على تحمل مسئولياته كلما زاد احترام هذه الجهات له. 

إن المراجع الخارجي يعرض على الشركات والمنشآت (عملائه) وكذلك 
الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية وكل من له علاقة بالقوائم المالية 
المنشورة خبرته وخدماته وما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسئولية» 
بالإضافة إلى حياده واستقلاله 2 ممارسة مهنته» وتعتبر القدرة على تحمل 
المسكولية عنصراً هاما بالنسبة للمراجع الخارجي نظراً لأن قيامه بمسئولياته 
يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعماله. 

كما أن القواعد الأخلاقية للمهنة تساعد على زيادة ثقة الرأي العام فيهاء 
وتشجع الغير على الاعتماد على ما يتحمله المراجع من مسئولية» ولا شك أن 
المراجع الذي يلتزم بتلك القواعد ويطبقها ينجح عن أي مراجع آخر يتجاهل 
تلك القواعد. 

)٤‏ المسئولية الجنائية للمراجع: 


(1) American Institute of Certified Public Accountants, 1978, “Committee on Auditor’s 
Responsibilities”, the Journal of Accountancy, (April 1978), PP: 92-162. 

(2) Mautz, R.K. and Sharaf, H.A., (1961), “The Philosophy of Auditing”, “Sarasota: 
American Accounting Association,”, 1961. 
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لقد سبق أن أوضحنا أن مسئولية المراجع الخارجي تجاه عميله الذي 
يراجع حساباته وتجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية تمثل 
المسئولية القانونية والتي تعطي للطرف المتضرر من تصرفات المراجع الحق 2 
الحصول على تعويض يتناسب مع ما أصابه من ضررء آما المسئولية الجنائية 
فيتعدى الضرر فيها نطاق الطرف الذي اعتمد على المعلومات المحاسبية التي 
تم مراجعتها إلى المجتمع JSS‏ 

ويتعين 2 هذه الحالة ضرورة تحديد مجالات المساءلة الجنائية للمراجع 
الخارجي والتي تنص عليها جميع التشريعات المنظمة للمهنة وقوانين 
الشركات وقانون العقوبات» ولا شك أن النص على المسئولية الجنائية 
للمراجع ضرورة هامة للمحافظة على كرامة المهنة والحفاظ على ثقة جمهور 
المستفيدين من خدمات المراجعة ومزاولي المهنة عن مدى صدق وسلامة القوائم 
المالية» وأية خدمات إدارية واستشارات أخرى. 

مسئولية إدارة المنشأة عن وجود خطأ أو غش أو تصرفات غير قانونية بالقوائم 
المالية : 

لقد أيدت سائر التشريعات المعمول بها 2 دول العالم سواء المحلية 
والإقليمية والدولية أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن الآخطاء والغش 
والتصرفات غير القانونية الموجودة بالقوائم المالية» كما أنها تضمن خلوها 
من الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية» كما تضمن دقتها وعدالتها 
وصحة الحسابات التي تحويها القوائم المالية"'". 

مسؤولية مدقق الحسابات: 

إن مسؤولية المدقق الخارجي تتلخص بأن يقوم بتدقيق حسابات الشركة 
وفحص البيانات المالية وإبداء رأيه الفني المحايد كخبير 2 مدى دلالة هذه 
il pail‏ على عدالة المركز المالي للمنشاة وعلى نتيجة أعمالما. فالمدقق يفترض 
به أن يكون خبيرا 2 شؤون التدقيق والمحاسبة ولذلك فإن رآيه # القوائم 


)۱( غالي» CI‏ دانيال» 11۲ Toe‏ تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشككلات المعاصرة 
وتحديات الألفية ice YN‏ ١٠٠٠ء‏ الطبعة الأولى» ص ۲۷-۲١‏ الدار الجامعية للطباعة 


والنشرء القاهرة» جمهورية مصر العربية. 
۹۹ 


اا فو غ Selly eis‏ يكب اضر selenite‏ 
آساس pole‏ وعملي سليم. ونستنتج مما سبق أن المدقق يجب عليه أن يبذل 
الجهد والعناية المهنية المعقولة 2 الحصول على المعلومات التي تمكنه من 
ashy ola‏ اه GRAN Gets ely ALM estat‏ من كل le‏ فين 
هذه البيانات التي تحتوي عليها القوائم المالية يجب عليه القيام بالخطوات 
التالية : 

-١‏ تحديد ما هي البيانات المطلوب فحصها. 

؟- تقديم هذه البيانات من حيث أهميتها. 

'- جمع المعلومات وأدلة الإثبات اللازمة عنها. 

4- تقييم هذه الأدلة من حيث كفايتها أو عدمها وكذلك من حيث 
بنع حتلايمتها :و ا gly‏ کو الطارب AB Buty dunn‏ روا نضا (yt‏ ید 


موثوفيتها. 
ه- إصدار المدقق لرأيه المهنى حول صحة وعدالة هذه البيانات المالية 
وإيضاحاتها. 


لا شك إن إخلال المدقق الخارجي بواجباته ومسؤولياته المهنية أو عدم 
وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه مجتمع المال والأعمال بترتيب عليه عدة أنواع 
من المسؤولية التي يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ - المسؤولية الأدبية: 

إن الدور المهم الملقى على عاتق المدقق الخارجي» جعله يمثل ضمير المجتمع 
والحارس الواقعي من الرشوة أو الفساد أو إساءة الاستعمال» وبالتالي فان 
سكوته عن مخالفات أو سرقات أو عدم الإشارة إليها 4 تقريره أو موافقته 
على توزيع أرباح وهمية تلبية لأغراض الإدارة» إنما يعرضه إلى فقدان المركز 
الأدبي الذي يتمتع به هذا المدقق الخارجي» بالإضافة إلى شعور المجتمع بخيبة 
أمل نتيجة تحول من يفترض به أن يكون أداة حماية ورقابة إلى أداة من أدوات 
الاختلاس والتلاعب» ولا يخفى على الجميع ما لبذا الأمر من آثار سلبية 


حالية ومستقبلية على الاقتصاد نتيجة لغياب الرادع الأخلاقي الذي يحمي 
مهنة تدقيق الحسابات. 


۲- المسؤولية المهنية: 
إن وك الاجتماعي لدور المدقفقين وضخامة المسؤولية الاجتماعية الملقاة 
على عا تقهم دفعهم إلى تنظيم أنفسهم 2 منظمات مهنية 4 معظم دول 


العالم» وقد قامت هذه المنظمات بوضع دليل للسلوك المهني الذي يتوجب على 
الإ plone‏ الالقزام ple Lape dy‏ رة Vly dighl‏ رهوا للمساءلة aig‏ 
التي قد تتراوح بين التنبيه والإنذار أو تجميد العضوية أو الحرمان من ممارسة 
المهنة» إذا كانت هذه الممارسة تقتضي كونهم أعضاء ب2 تلك المنظمة المهنية. 

¥- المسؤولية القانونية (المدنية): 

وتصنف إلى نوعين أحدهما هو المسؤولية العقدية الناتجة عن العقد الذي 
ينظم علاقة المدقق بعميله» ويترتب عليه مساءلة المدقق عند إخلاله بشروط 
العقد بسبب خطأ بدر die‏ أدى إلى الإضرار بالعميل. أما النوع الثاني فهو 
المسؤولية التقصيرية وهي مسؤولية المدقق تجاه الأطراف الأخرى غير 
المساهمين» العي تضررت مصالحهم بسبب اعتمادهم على تقرير المدقق '.. 

إلا أن تحقيق المسؤولية المدنية» عقدية أكانت أو تقصيرية تشترط توافر 
Baws‏ : 

الضرر: 

يعد الضرر ركنا أساسيا 2 المسؤولية المدنية بشقيها العقدية أو 
خض كان هذا lastest‏ او ادها ع ane Ni‏ و 
المخالفات يستوجب إبلاغ الجهات المختصة عنها وليس إبرازها 4 تقرير المدقق 
ويمكن التعبير عن الضرر بخسارة مالية عانى منها احد مستخدمي القوائم 


)١(‏ الهواري» محمد نصر وآخرون» 648- ٠‏ دراسات متقدمة في المراجعة - المشكلات 
المعاصرة في المراجعة الإطار العلمي - المشكلات العملية» الطبعة الأرلى» ص 4/اه-ه/اه, 
مكتبة دعم الطالب الجامعي» العباسية» القاهرة, جمهورية مصر العربية . 
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المالية» ويمكن إثبات الضرر عن طريق إهمال Gaull‏ وعدم بذله العناية 
المهنية اللازمة. 

وهنا يجب على المدعي أن يثبت أن البيانات المالية كانت مضللة بشكل 
جوهري أو أن نصيحة المدقق لم تكن صحيحة:؛ إذا كانت العلاقة التعاقدية 
لا تتضمن تدقيق إلزامي» بل تتضمن تقديم النصح حول خدمة استشارية 
قدمت للادارة مثلا. 

كذلك على المدعي أن يثبت انه اعتمد على البيانات المالية 2 اتخاذ 
قراراته بالإضافة إلى ذلك عليه أن يثبت ما يلي : 

١‏ - إن هذا الاعتماد هو سبب خسارته. 

؟- إن المدقق كان مهملا إهمالا جسيما أو أنه سلك مسلكا غير 
نظامي أو مخادع. 

"- إن المدقق قد توقع الضرر أثناء تقريره» ويفيد هذا المعيار ‏ تحديد 
المسؤولية التقصيرية تجاه تلك الآطراف التي يتوقع المدقق أن تعتمد على 
تقريره. وبخاصة إزاء التقارير ذات الأغراض الخاصة غير المنشورة والتي 
يستعملها العميل لأغراض قد تختلف عن البدف الأآساسي من إعدادها. 

أما بالنسبة للتقرير العام المنشور مع البيانات المالية» فان المدقق يعلم سلفا 
ما هي الأضرار التي يتوقع أن تصيب أيا من الأطراف التي تعتمد عليه إذا 
كان تقريره مضللا أو بمعنى آخر يتستر على البيانات المالية المضللة. 

الخطأ: 

والقاعدة العامة ألا يسال المدقق مدنياء إلا 2 حدود ما ارتكبه من 
خطاء أما حيث ينتفي الخطأً فلا مجال لمساءلته وهنا يمكن وضع معيارين 
للخطا : 

-١‏ المعيار الأول هو معيار sale‏ : يتعلق بمستوى الخطأ أو نسبته الذي 
يستوجب مسؤولية المدقق وهو الخطأ الجسيم» ويذهب بعضهم إلى محاولة 
تصنيف الأخطاء بحسب علاقتها بالمركز المالي» أو بالرقابة الداخلية» أو 
أهميتها النسبية» بحيث تستوجب مسائلة مدقق الحسابات عنها. أما الأخطاء 
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غ دات اوآ لاك فاد رةو كلك السبوكة Was‏ فان المدقق غير 
مسئول عنها. 

؟- المعيار الثاني هو معيار ذاتي: يتعلق ببذل المدقق للعناية المهنية اللازمة 
أثناء قيامه بالتدقيق وإذا ما تم إثبات أن المدقق لم يعمل بإخلاص جيد عند 
وضع تقريره عن تنبؤات الإدارة. وك الوقت نفسه إذا تمكن المدقق من إثبات 
أن قسض] عوقولا eis‏ فاته Yee‏ يندس كول من الخد Ae‏ 

العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: 

لا يكفي لقيام مسؤولية المدقق المدنية توفر خطأً 2 جانبه وحدوث ضرر 
للمدعي بل لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأً والضررء آي لا بد أن 
يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا حصل وقام آحد المستثمرين بشراء 
بعض أسهم إحدى الشركات قبل صدور تقرير المدقق» فان المدقق غير 
م ل ge‏ الخسائر all‏ :قن جى يها LAY yell‏ الا اي رين 
الخطاً والضرر بصورة عامة. كذلك لو اشترى احد المستثمرين أسهما من 
الشركة بعد إشهار إفلاسها مهما يكن تقرير المدقق عنها فان العلافة 


السببية غير موجودة'". 


غ- المسؤولية الجنائية: 

وهي المسؤولية الناجمة عن فعل مجرما بموجب نص قانوني ساري يقوم به 
مدقق الحسابات أثناء ممارسة عمله» بموجب دعوى dole‏ تحركها النيابية 
العامة وليس المتضررين كما ك المسؤولية المدنية» إذ أن الفعل الإجرامي 
يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع وليست أضرارا فردية محدودة. 

)1( المسئولية القانونية لمراجع الحسابات تجاه عملائه : 

إن مراجع الحسابات يعتبر مسئولا من الناحية القانونية تجاه عميله أي 
الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها. ويحكم العلاقة بين المراجع وعميله 
العقد Lagi ap!‏ و pall‏ متيكولية JURY‏ باحكاء ذلك الققد أو 


(1) Georgiades, G.Miller, (2001) “ Illegal Acts”, Auditing Procedures, 2001, First 
Edition, PP: 75-77. 
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غيره من المستندات وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير 4 تنفيذ شروطه 
ويعمل ذلك العقد أو غيره من المستندات على توضيح طبيعة العملية للعميل 
ويحدد له الحدود التي سيعمل المراجع 2 إطارها (مسئولية عقدية). 

)¥( المسئولية القانونية لمراجع الحسابات للطرف الثالث: 

+ كما أن مراجع الحسابات يعتبر مسئولا تجاه الطرف الثالث من 
مستخدمي القوائم المالية بالرغم من عدم وجود مثل هذا العقد» و2 معظم 
الحالات التي يتعرض فيها المراجعون للمحاكمة نتيجة عدم اكتشافهم 
التلاعب أو الاختلاس 2 عملية المراجعة كانت الأسباب الرئيسية هي فشل 
المراجع 2 Jos‏ العناية المهنية الملائمة للقيام بالعملية الموكولة إليه ( مسئولية 
تقصيرية). 

& ولكي تنعقد المسؤولية المدنية بنوعيها العقائدية أو التقصيرية ضد 
مراجع الحسابات يجب أن تتوافر أركان هي : 

aah ste pelea eal و تومن‎ Seal Nees = 


؟- وقوع ضرر آصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع 

500 رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال‎ “٣ 
الحسابات.‎ 

(9) المسئولية المهنية لمراجع الحسابات: 

# يتوقف تقييم وتقدير كل الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة 


arly‏ الها اه على aod le du’‏ عة كزين جضان ا جه قادرا 
A Oe E‏ كر تمده Pee‏ كله 

ol +‏ مراجع الحسابات يعرض على الشركات والمنشآت (عملائه) 
وكَدَلَك الظرف الثالث من مدهي" القواقه TAL‏ اوكل من ل#تعادة: 
GALL wil galls‏ و انات yd LILY‏ وجات dy pets Leg‏ بحن كفاءة وقد 
Ben Perce alas Oats sem gE ES E‏ 
Sy pba) pi lle ak teat al‏ 
قيامه بمسئولياته يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعماله. 


١ 


: مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش‎ )٤( 

# المراجع غير مسئول عن منع الخطأ والغفش» ولكن يجب عليه بذل 
العناية المهنية الملائمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: 
وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل برنامج مراجعة شامل 
TLS! Gla! easy‏ [ذا 0365 اموا جع ودود کر سادق د الى فاك 
فاه و الا ASL‏ 

ب ATS ESA Lak a E‏ 
آي خطا جسیم آو غش بالحسابات. 

+ وبالإضافة إلى نقاط الضعف 2 تصميم أنظمة الرقابة الداخلية 
Tele‏ ود ا ا dosed!‏ فين ف ا ا 
فأن الظروف أو الأحداث التي تزيد من خطورة الخطأ أو الغش ما يلي : 

-١‏ تساؤلات حول استقامة أو كفاءة الإدارة. 

is aly‏ لمرو هادي تلاق الا 

۳ عمليات غير هادية: 

-٤‏ صعوبات ‏ الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة. 

تعمل St sal a‏ كفم اط أن بحن اجر اناه هراح 
Gigs‏ الحصول على ضمان معقول بان التحريف الناتج عن الخطأ والغش 
والذي يكون ماديا بالنسبة للقوائم المالية ككل سيتم اكتشافه. 

eg‏ ف الك کس اراج الخ على او اة كاده 
ومناسبة حول عدم وقوع خطاً وغش Let‏ تآثير مادي على القوائم المالية أو ج 
حالة وقوعهماء إظهار الغش بصورة مناسبة 2 تلك القوائم وتصحيح الخطاً. 

© :زنكو ales E N N‏ عد E‏ ا :هناك 
مخاطر لا يمكن تجنبها Ob‏ تحتوي القوائم المالية على تحريف جوهري ناتج 
عن الغش» وبدرجة أقل ناتج عن الخطأ أو غش وقع خلال الفترة التي يغطيها 
تقرير المراجع لا يدل على أن المراجع قد فشل 2 الالتزام بالمبادئ الآساسية 
والاخراءاك الصوورية 2 عملي dealt‏ إن السوان Lec‏ إذا كان راک قد 
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التزم بتلك المبادئ والإجراءات أم لاء وان هذا الأمر تحدده كفاية إجراءات 
المراجعة المتخذة حسب مقتضيات الأحوال ومدى ملائمة تقرير المراجع استنادا 
إلى نتائج هذه الإجراءات. 

+ تنطوي عملية المراجعة على مخاطر لا يمكن تجنبها بعدم اكتشاف 
التحريف 2 القوائم المالية رغم القيام بالتخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها 
رهق هايو ا 

# إن مخاطر عدم اكتشاف التحريف المادي الناتج عن الغش أعلى من 
مخاطر عدم اكتشاف التحريف الناتج عن الخطأ لأن الغش عادة ينطوي على 
تصرفات مصممة لإخفائه مثل التآمر والتزوير والتعمد 2 عدم تسجيل 
الات gf‏ اليد 2 اعمط اتراك مارات كين م وة الم 
تكتشف المراجعة دليل يثبت العكس فأن المراجع من حقه أن يقبل الإقرارات 
افا واا io‏ يفيل als Seed‏ اك le‏ نيا cle Gaia‏ أنه 
وفقا لمعيار المراجعة الدولي رقم )2٠١(‏ ' الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم 
مراجعة القوائم المالية " يتطلب من المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة 
بأسلوب الشك المهني وان يدرك بأنه قد تظهر ظروف أو أحداث تشير إلى 
احتمال وجود خطأ أو غش. 

# ومع أن وجود أنظمة محاسبية ورقابية داخلية فعالة تقلل من احتمال 
وجود تحريف 2 القوائم المالية يكون ناتجا عن الخطا والغش» إلا أن هناك 
منقاظر ate 2 specie‏ استطاعة الضوابظ الداخلية المحاسبية والإدازية قد 
يكون عديم الفعالية تجاه الغش الذي ينطوي على تآمر بين الموظفين أو الغش 
الذي ترتكبه إدارة المنشاة وهي 2 مستوى إداري يسمح لبا بتجاوز الضوابط 
التي قد تمنع من ارتكاب غش مشابه من قبل موظفين آخرين» وعلى سبيل 
المثال يممكن توجيه pel‏ إلى مرؤوسيهم بتسجيل عمليات بصورة غير صحيحة 
أو يطلبوا منهم إخفاؤها أو إخفاء معلومات متعلقة بها. 

Leics ©‏ يدل تظبيق إحراءات deat sll‏ ال وك pbc quid‏ علن 
احتمال وجود خطا أو غشء على المراجع أن ينظر 2 تآثيرها المحتمل على 
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الات ا و aaa‏ :اع هنذا اله gf‏ ال كن كو له دار ادي 
على تا ف ارا اکر کو و اا ا 
# ويعتمد مدى هذه الإجراءات الإضافية أو المعدلة على حكم المراجع 
ae EE‏ ٌ 
ا أنواغ الخطا hail gf‏ اا 
؟- احتمالات وقوع الخطأ أو الغش. 
agg flea! -¥‏ قير :كاد le‏ 'القواتة Gath‏ لذون cua‏ مرق Tas‏ 
والغش. 
# إن القيام بإجراءات معدلة أو إضافية يساعد المراجع عادة 4 تأكيد أو 
استبعاد الشك بوجود خطا أو غش» وعندما لا يتم استبعاد الشك بوجود خطأ 
أك العدلة إن LALA‏ سن الراجع Gabi‏ بهذا 
الآمر مع إدارة المنشأة وأن ينظر فيما إذا تم إظهاره بصورة مناسبة أو تصحيحه 
نف لونم eee rN‏ انفلك E ee Pee‏ شان ]لكا فيز حون 
Peale joke‏ 
% الإبلاغ عن الخطاً أو الغش : 
)١(‏ إبلاغ إدارة المنشاة: 
« يجب على المراجع أن يبلغ الإدارة بالنتائج التي تم توصله إليها بأقصى 
شوعة E‏ الجالاة الكالية + 
By <1‏ كان ارات Glas ga‏ وکو Se (BE‏ الو کان ار 
المحتمل على القوائم المالية غير مادي. 
نك GY‏ كان الف ران اتح See‏ فاك 
» كما يجب عليه أن يأخذ 2 اعتباره جميع الظروف عند تحديد مستوى 
و ت الى ل خالا ات و طا perme‏ فقيل و 
E N e a aaa Lasky «plea‏ 


(1) Taylor, D.H. and Glezen, W. (1994), “Due Professional Care”, “Auditing 
Integrated Concepts and Procedures”, 1994, sixht Edition, P. 47. 
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2 ذلك 2 معظم الحالات المتعلقة بالغش»ويكون من المناسب إبلاغ المسألة 
إلى مستوى وظيفي 2 اليكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلى من المسئول عن 
الأشخاص الذين يعتقد بأنهم متورطين به» وعندما يكون الشك محيطا بأو 
لتك الأشخاص الذين يتحملون مسئولية كاملة من الإدارة الشاملة فإن المراجع 
يسعى عادة إلى الحصول على استشارة قانونية تساعده 4 تحديد الإجراءات 
التي يتوجب عليه إتباعها. 

() إبلاغ مستخدمي القوائم المالية : 

# إذا ond‏ لمراجع الحسابات أن الخطأ والغش له تأثير cole‏ على القوائم 
المالية ولم يتم إظهاره أو تصحيحه ك تلك القوائم» فعليه أن Gay‏ رأيا 
il gh ae‏ يبلس مها حصي 

+ كما أنه 2 UL‏ منع المراجع من قبل إدارة المنشاة من الحصول على 
آدلة مراجعة كافية ومناسبة لتقييم فيما إذا وقع أو من المحتمل وقوع خطأ أو 
غش له تأثير مادي على القوائم المالية» فعلى المراجع أن يصدر رأيا متحفظا أو 
يمتنع عن إبداء الرأي حول تلك القوائم نتيجة لوجود قيود على عملية المراجعة. 

# وإذا لم يتمكن المراجع من تحديد ما إذا كان هناك غش أو خطا 
بسبب قيود مفروضة عليه من قبل الظروف وليس من قبل المنشأة فعلى المراجع 
النظر 4 تأثير ذلك 2# تقرير المراجعة. 

(؟) إبلاغ السلطات الإشرافية العليا : 

إن التزام المراجع بمبدأ © السرية" يمنعه عادة من إبلاغ الغش أو الخطاً 
لأطراف تالثة» على انه 2 حالات معينة تتجأو ز القوانين أو المحاكم مبدا 
السرية ( على سبيل المثال تطلب بعض الدول من المراجع الإبلاغ عن الخطاً 
والغش 2 المنشآت المالية إلى السلطات الإشرافية العليا التي يخضع المشروع 
لسلطتها) وقد يحتاج المراجع 4 fis‏ هذه الحالات الحصول على استشارة 
قانونية أخذا 2 الاعتبار مسئولية تجاه المصلحة العامة. 

)4( الانسحاب من عملية المراجعة : 
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كن قوق الراجع اه من acl ay‏ عة ار Vadis Sas‏ 
تتخن المنشأة إجراءات تجاه الخطاً والغش والتى يرى المراجع أنها ضرورية 2 
ومن ضمن العوامل التي تؤثر على رآي المراجع وجود آدلة على تورط آعلى 
سلظة 2 المنشاة والذى من شانه أن يوئر على مضداقية إقرازات الإدارة ويؤتر 
على استمرارية علاقة المراجع بالمنشأة الذي يسعى المراجع عادة للحصول على 
استشارة فانونية عند الوصول إلى مثل هذا القرار. 

كما تقضيه فواعد السلوك المهنى الصادرة عن الاتحاد الدولى 
العا ورين a BE Catia oie‏ 
ee‏ و درل 

رابعا : مدى مسؤولية المراجع عن عدم اكتشاف الأخطاء والغش يعد 
صدور تفريره : 

0 يرجه igild aij)‏ على اللراجع calel aly alaall‏ كددية بعلن القواتة 
المالية التى غطاها تقریره› ولڪن إذا وصلت معلومات أكحيدة إليه ob‏ تلك 
oil gall‏ قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية ولو أنه علم بها قبل إصدار تفريره 
لآأثرت على نوع الرأي الذي سوف يبديه على تلك القوائم و2 هذه الحالة يجب 
على ار القياء مايل 

E‏ كاسن راخف ار 
اماق (hilly LeU‏ على القواثم AML‏ 

-Y‏ القيام بتعديل القوائم المالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتلاءم 
Wee |e‏ والفكن اله E‏ 

-Y‏ إذا ڪان من المنتظر إصدار فوائم مالية مرحلية عن فترة تالية 
مصحوبة بتقرير من المراجع 2 وقت قريب فيجوز للمراجع أن يفصح عن 


المعلومات اللازمة Gig‏ يجري المطلوب 2 هذه القوائم بدلا من إصدار قوائم 
مالية معدلة كما ورد 2 البند”". 

-٤‏ وأخيرا يجب على مراجع الحسابات اتخاذ الإجراءات التي يرى 
ضرورتها للتأكد من ald‏ المنشأة بالإفصاح المطلوب كما ورد 4 الخطوات 
السابقة. 

2 المطلوب كه وود‎ clint pl ail بخالة رهقي إدارة انها ف‎ 2 geal 
رق .كل متيو قن اسه نجس‎ haat Matec الكقاو‎ 
الإدارة بهذا الرفض» وبأنه نتيجة لعدم قيام المنشاة بالإفصاح المطلوب» فان‎ 
: الاعتماد على تقريره مستقبلا وهي‎ ail المراجع سيتخذ الخطوات التالية‎ 

-١‏ إخطار إدارة المنشاة بأنه لا يجب من الآن فصاعدا الربط بين تقرير 
المراجع والقوائم المالية. 

۲- إخطار الجهات الرقابية التي تخضع إدارة المنشاة لسلطتها بأنه لا 
يجب الاعتماد على تقرير المراجع مستقبلا. 

“"- إخطار كل شخص يعلم المراجع بأنه يعتمد على القوائم المالية 
بوجوب عدم الاعتماد على تقريره مستقيلا. 

خامسا : مسئولية إدارة المنشاة عن وجود خطا وغش بالقوائم المالية : 

Goll العالم سوام‎ Yoo 2 Lys شاك التشريعات المعمؤل‎ cust sa) 
والإقليمية والدولية أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن الأخطاء والغش والتلاعب‎ 
الموجودة بالقوائم المالية» كما أنها تضمن خلوها من الأخطاء والغش المادية‎ 
وغير المادية» كما تضمن دقتها وعدالتها وصحة الحسابات التي تحتويها‎ 
القوائم المالية.‎ 


(1) Jancura, E.G. and Lilly , F.L. (1977), “The Evaluation of Internal Control System, “ 
The Journal of Accountancy (April 1977), PP: 69-74. 
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الفصل السادس 
أدلة الإثبان في امراجعة 

مفهوم الدليل والقرينة في اللغة: 

يقصد بالدليل 2 اللغة العربية المرشد» أما القرينة 2 اللغة هي المصاحبة. 

مفهوم أدلة وقرائن الإثبات 2 المراجعة: 

ان آدلة be JS aed SLAY!‏ يمكن of‏ يحصل علية امراج من st‏ 
وقرائن محاسبية تساعده 2 تدعيم رأيه الفني المحايد حول صحة القوائم 
اا ك مل سيل 
بدلا عن دليل الإثبات بحيث يلجا إليها المراجع عن طريق جمع أكبر عدد 
ممكن من القرائن ب2 الحالات التي يستعصى عليه وجود دليل إثبات قاطع. | 

هذا وقد عرف المعيار الدولي للمراجعة آدلة الإثبات 2 المراجعة اا 
المعلومات التي يحصل عليها المراجع للتوصل إلى استنتاجات يُبني على أساسها 
رأيه المهني» وتشمل أدلة الإثبات مصادر المستندات والسجلات المحاسبية 
SEN‏ والعلوفات Wael‏ ماو الضساد و EA‏ 

إن الاختلاف بين أدلة الإثبات والقرينة يكمن 2 أن الدليل يتجه إلى 
الحقيقة محل المراجعة مباشرة 4 حين أن القرينة تتجه بطريقة غير مباشرة 
من تخاذل Mehl | eee‏ ا 

طبيعة أدلة الإثبات : 

لقد تم تعريف المراجعة ‏ المبحث الأول من هذا الفصل بأنها العملية 
المنهجية والنظامية لجمع وتقييم وتحليل أدلة الإثبات المتعلقة بالنتائج 
الاقتصادية والتي يعبر عنها بالقوائم المالية» و2 هذا المبحث سوف نناقش 
الأدلة والقرائن Aly‏ تتكون من البيانات المحاسبية الآساسية وأدلة الإثبات 
تحتوي على المواضيع التالية: 

طبيعة أدلة الإثبات وكفايتها وصلاحيتها: 

dai!‏ الإثبات هي المعلومات التي يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت 
المعلومات التي تمت مراجعتها تتفق مع معايير موضوعه" » و2 كل ما يؤثر 


)1( توماس» cally‏ مرجع سابق» ص١717١-‏ 
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على حكم وتقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من Glagles‏ مالية 
للحقيقية الاقتصادية. وتختلف المعلومات بشكل كبير طبقا للمدى الذي 
يقتنع فيه المراجع عن ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة 
المتعارف عليهاء ويعتبرها المراجع ذات درجه عالية من الإقناع مثل القيم 
السوقية للأسهم» ومعلومات ذات درجه اقل من الإقناع مثل رد العاملين 
بالمنشأة محل المراجعة على أسئلة المراجع. 

'وتعتبر من أدلة الإثبات المؤيدة للقوائم المالية كلمن دفاتر القيد الأصلي 
ودفاتر الأستاذ العام والسجلات المحاسبية»وآوراق العمل المتعلقة بالتسويات 
الجر دية"". 

29 إطار المراجع يجب عليه أن يحقق ويستوك المعيار الثالث من معايير 
العمل الميداني الذي يتطلب جمع أدلة الإثبات الكافية والصالحة من خلال 
الفحص والملاحظة والاستفسارات والمصادقات التي تمثل أساسا مقبولا 
ومناسبا لتكوين الرآي بخصوص 

القوائم المالية محل الفحص. ومن خلال ما تم استعراضه نستنتج أن أدلة 
الإثبات تقسم إلى قسمين رئيسيين: 

١‏ - البيانات المحاسبية الأساسية. ۲- كل معلومات الإثبات الأخرى. 

وحيث تشتمل البيانات المحاسبية الأساسية على كافة بيانات دفاتر 
اليومية ودفاتر الأستاذ العام والمساعد وكل السجلات الرسمية المختلفة 
للعميل» وهذه السجلات تدعم القوائم المالية وتمثل جانبا هاما من أدلة 
الإثبات» وعلى المراجع لتدعيم رأيه البحث عن أدله أخرى يتم جمعها 
والحصول عليها من خلال تطبيق إجراءات المراجعة والتي تتمثل ب المستندات 
الأساسية مثل الشيكات والفواتير والعقود والمصادقات وأية مستندات 
مكتوبة» وتشمل آيضا ما يحصل عليه المراجع من استفسارات وملاحظات 
Gale yards‏ أو عملي» وآساليب فحص تحليلية أخرى. 


)1( الصحن» عبد الفتاح وراشدء رجب ودرويش» محمود» CS gual‏ المراجعة الدار الجامعيةء مصر› 
۰ ص ۱۳٤‏ . 
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وتتعلق GUS‏ الآدلة بمقدار أو حجم أدلة الإثبات الضرورية لتدعيم رأي 
المراجعين وكما هو معلوم فان المراجعة ألمالية تعتمد أساسا على الاختبارات 
أو العينات للبيانات والأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية. وهنا يبرز السؤال als‏ 
وهو ما المقدار الكاك من أدلة الإثبات 5 آي ما هو حجم العينة PASS‏ 
لتدعيم رأي المراجع بشكل ملائم؟ لذا فان قرار المراجع بخصوص حجم 
العينة يعتمد على دراسة الظروف والحقائق المحيطة بعملية المراجعة ولكي 
يتمكن من إجراء الحكم والتقدير يجب على المراجع دراسة العوامل 
التالية. 

© طبيعة العنصر موضع الفحص. 

© الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة للعنصر موضع الفحص. 

© درجة المخاطرة النسبية المرتبطة بالعنصر موضع الفحص. 

© نوعيه وصلاحية أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة. 

وج سياق بحث المراجع عن آدلة الإثبات يعتمد على معيار التكلفة 
والمنفعة» بحيث لا تزيد تكلفة أدلة إثبات المراجع بأي جال من الأحوال عن 
المنفعة المتوقعة» ولان المراجع يعمل 2 بيئّة تنافسية من زملاء Ligh!‏ فانه يبحث 
عن إجراءات المراجعة بأقل تكلفة ممكنه للحصول على أدلة إثبات مقنعه 
Lose‏ عن إجراءات مراجعة أكثر تكلفة» وهناك آيضا تكاليف مرتبطة 
بعدم كفاية UY!‏ ورأي المراجع المبني على أدلة غير كافية فد يعد إهمالا 
2 ممارسة مهمته مما قد يعرضه للمساءلة القانونية» ومنه نصل إلى أن 
كفاية الأدلة إنما يعني الحصول على حجم أدلة يحقق تدعيم كاك وملائم 
لرآي المراجع دون إسراف 2 التكاليف أو التعرض لمشاكل قانونية. 

وصلاحية الآدلة وجدارتها تعتمد بشكل أساسي على أن الدليل يجب أن 
يكون فعال ملائم» والفعالية 

هنا تفيد تلك النوعية الجيدة من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها 2 
استنتاج رآي منطقيء والتي تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة 


(1) AICPA (American Institute of Certified Puplic Accountants 
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Gly‏ يراها ويلمسها المراجع fie‏ مشاهده المراجع للمخزون السلعي وحضور 
الجرد الفعلي له. 
وأدلة الإثبات يمكن إنشاتها مثل المصادقات المتعلقة بحسابات المدنيين أو 
الدائنين ويمكن أن يحدد دليل الإثبات رياضياً أو منطقياً 'والأدلة الرياضية 
تتراوح ما بين إعادة العمليات الحسابية للقوائم المالية إلى استخدام بعض 
الأساليب التحليلية كما الانحدار المتعدد » والأدلة المنطقية تشمل على تحديد 
الاستنتاجات المتعلقة بصدق ما قدمه العميل للمراجع من أدلة لفظية أو 
شفوية”"', كما وتشمل الأحكام المتعلقة بجودة نظام الرقابة الداخلية› 
ومعايير المهنة يمكن أن تساعد على ترسيخ الحكم على أدلة الإثبات من 
خلال مراعاة ما يلي: 
© أدلة الإثبات المحددة الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من أدلة 
الإثبات الداخلية. 
© أدلة الإثبات المحددة 2 Jb‏ نظام قوي للرقابة الداخلية يمكن الاعتماد 
عليها أكثر من تلك 
© الأدلة 2 ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية. 
© المعلومات الشخصية المباشرة التي يحصل عليها المراجع من خلال 
الفحص والملاحظة والمصادقات والجرد الفعلي تعد أكثر إقناعا من تلك 
المعلومات التي يحصل عليها المراجع من خلال الاستماع إلى الآخرين 
(لفظية وشفهية). 
ولتحقيق صلاحية الأدلة فإنها يجب أن تكون ملائمة بمعنى إنها يجب أن 
تكون مرتبطة بأهداف المراجعة والتحقق من حسابات المدنيين تستخدم 
بمصادقات مع العملاءء لأنها توفر دليلا أكثر ملائمة وأكثر إقناعا. وأيضا 
احد أهم خصائص صلاحية الدليل هي الموضوعية أو عدم التحيز» وتشير هذه 
الخاصية إلى إمكانية وقدرة طرفين أو أكثر محايدين على فحص الدليل 
والوصول إلى نفس النتيجة وعلى ضوء ذلك فان موضوعية الدليل العالية 


١1غ‎ 


تخفض احتمال حدوث التحيز الشخصي وهذا بدورة يخفض من عدم التأكد 
المحيطة Ley‏ توصل إليه المراجع من رآي. 
اختبارات وأدلة الإثبات وجمعها وتوثيقها: 
عمليه المراجعة تتطلب العديد من القرارات» والقرار النهائي يتمثل فيما 
إذا كانت القوائم المالية خاليه من الأخطاء والمخالفات أو التحريفات 
الجوهرية» ومع هذا فان القرار لا يمكن اتخاذه دون اختيار الأدلة من أنواعها 
ومصادرها المختلفة وحتى يتمكن المراجع من اتخاذ قراره النهائي على أساس 
ثابت ومنطقي فان عمليه جمع الأدلة يجب أن تكون نظامية ومنهجية 
ومنسقة» وعلى المراجع إتباع الخطوات التالية عند معالجه مشاكل المراجعة: 
-١‏ تحديد أهداف المراجعة. 
؟- تحديد طبيعة وتوقيت ومدى أو نطاق إجراءات المراجعة اللازمة 
للحصول على أدلة الإثبات المطلوبة لتحقيق أهداف المراجعة وكذلك 
مزاعم أو نتائج القوائم المالية. 
*- المطلوب اختبارها وأنواع واتجاه هذه الاختبارات» ثم جمع الأدلة 
وتقييمها للحكم على كفايتها وصلاحيتها. 
-٤‏ تحديد وتكوين الرأي المنطقي عن النظام والأرصدة التي تمت 
مراجعتها 2 ضوء أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها. 
والمعيار الثالث من معايير العمل الميداني'"' يبين أن هناك أربع إجراءات 
أساسية لعملية جمع الآدلة وهي: 
فجن le ll‏ اة 7# المصادفة” © الاستساز 
عرض موجز لہذه الإجراءات: 
-١‏ الفحص الفعلي: 
وهو اختبار السجلات والمستندات والآصول الملموسة ويعد وسيلة مباشره 
للتحقق من الوجود الفعلي للأصل ويعتبر احد أهم أدله المراجعة الموثوق فيها 
والمفيدة وهو وسيلة موضوعيه للتحقق من كمية ووصف الأصل»› وهولا يعد 


(IAA) Internal Auditor Amercan المدققين الداخلين الأمر يكي»‎ ages (1) 
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دليلا كافيا للتحقق من أن الأصول مملوكة بواسطة العميل وكذلك لا 
يمكن تحديد التقييم الملائم لعناصر القوائم المالية من خلال الفحص الفعلي. 

-Y‏ الملاحظة: 

تتمثل الملاحظة فيما يشاهده المراجع أثناء زياراته لمنشأة العميل من 
عمليات تشغيل أو أي إجراءات تتم بواسطة موظفي العميل وآخرين. وغالبا ما 
يستخدم هذا الأجراء للمقارنة بين ما تم ملاحظته بما هو مسجل بدفاتر 
العميل» Lely‏ بالنسبة للاختبارات الأساسية فان المراجع يجب أن يلاحظ أن 
العديد من الأصول الملموسة للتحقق من وجودهاء ومقابلة أو مقارنه هذا Les‏ 
هو مسجل 3# الدفاتر الخاصة Ags‏ 

والجدير ذكره هنا انه على الرغم من آن ملاحظة الأصول الملموسة قد 
توفر دليلا هاما لإثبات وجود هذه الأصول» إلا أن هذه الملاحظة عاده ما 
تكون قليلة الفائدة لغرض التحقق من صحة مزاعم العميل الأخرى المتعلقة 
بالتقويم المناسب» واستقلال الفترة ASU‏ وصحة علميات إثباتها ب سجلات 
المنشأة وعلى المراجع التحقق من أن كافة أهداف المراجعة قد تم استيفاتها. 

-٣‏ المصادقات: 

وهي أكثر أدلة الإثبات المستندية صلاحية وإقناعاء ويستخدمها المراجع 
كإجراء للتحقق من وجود أسهم رأس المال gf‏ أصول والتزامات معينه؛ 
وتستخدم المصادفات للتحقق من وجود النقدية 2 البنك وحسابات المدينين”". 
وهي توفر دليلا للإثبات يمكن الاعتماد عليه والوثوق فيه بدرجه كبيرة 
وذلك لأنها أنشئت خارج منشأه العميل وأيضا سلمت وحولت مباشره إلى 
المراجع دون تعرضها لمخاطر احتمال تغيرها بواسطة العميل وتحريفها. وتختلف 
المصادقات 2 شكلها وصيغتها باختلاف نوعيه المعلومات المطلوبة ومنها 
الطلبات الايجابية تعني ضرورة الرد إلى المراجع من الطرف الخارجي بغض 
النظر Lec‏ إذا كان الطرف الخارجي يوافق على صحة المعلومات أم لا. 

الطلبات السلبية: وفيها يطلب الرد من الطرف الخارجي إلى المراجع فقط 
إذا كانت المعلومات الواردة بطلب المصادقة غير صحيحة وخاطتثة. 


)‘( الوردات» ala‏ عبد cau)‏ مرجع سابق» ص١6.‏ 
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غ- الاستفسار: 

والاستفسار هنا يتضمن البحث عن معلومات من أشخاص ذوي معرفة 
بالنشاط سواء من داخل المنشأة آم من خارجها ويمكن أيضا توجيه 
استفسارات مكتوبة إلى موظفي العميل وهذا الإجراء معقول من الأدلة إلا انه 
لا يمكن اعتباره كدليل حاسم» إنه لا يتم التوصل إليه من طرف محايد 
ويمكن أن يوجد بها تحيز لصالح العميل وبالتالي لا بد من الحصول على 
المعلومات من طرف ثالث لتدعيم رآيه من خلال تنفيذ إجراءات المراجعة. 

وتوقيت اختبارات المراجعة تعتمد على القرارات المتعلقة بتوقيت المراجعة 
جزتيا على أهداف المراجعة» وجزئيا على عوامل أخرى. 

ويمكن إجراء الاختبارات التحليلية 2 ثلاث Vale‏ 

المرحلة الأولى: 

يجب ele!‏ بعض هذه الإجراءات 2 مرحلة التخطيط لمساعدة المراجع 
على تحديد طبيعة ومدى وتوقيت العمل الذي سيتم تنفيذه ويساعد ذلك 
المراجع على التعرف على الأمور البامة التي تتطلب عناية خاصة خلال أداء 


الاه 
المرحلة الثانية: 


يتم إجراء الإجراءات التحليلية عادة خلال مرحلة الاختبار مع باقي 
إجراءات المراجعة الأخرى (مصاريف مدفوعة مقدماء مع الأصل). 

المرحلة الثالثة: 

يجب أداء الإجراءات التحليلية خلال مرحلة الانتهاء من المراجعة» ويكون 
ذلك مفيدا 2 النقطة التي يتم عندها إجراء الفحص النهائي للتحريفات 
الكبيرة أو المشكلات المالية ومساعدة المراجع على التوصل لنظرة موضوعيه 
أخيره على القوائم المالية التي تم مراجعتها. 

أما العوامل الأخرى التي تؤثر على تقرير المراجع المتعلق بتوقيت إجراء 
الاختبارات تشمل: 


)1( أبوشقرة» وائل» دليل الرقابة على المصارف العربية» لبنان» ۱۹۹۸ء ص50. 
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١‏ - ما إذا كانت ظروف النشاط غير مواتيه يمكن أن تزيد من مخاطر 
إجراء اختبارات قبل نهاية الفترة المحاسبية. 
¥- ما إذا كان النظام المحاسبي للعميل يتوافر له الخصائص الضرورية 
لتشغيل المعلومات الدقيقة 
"'- ما إذا كانت Moi‏ الإثبات الكافية متاحة قبل نهاية الفترة المحاسبية 
وك تاريخ الميزانية وكذلك إذا كانت الاختبارات الأساسية الفعالة 
يمكن تصميمها 2 غياب نظام الرقابة الداخلية. 
أدلة الإثبات هي كل ما من OLE‏ أن يؤثر علي حكم وتقدير المراجع فيما 
يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية» ولا تختلف 
كنض pie Be tall‏ الأدلة بين منطلق وجهة نظر المراجع الداخلي ووجهة نظر 
المراجع الخارجي. فان علي المراجع الخارجي أن يتحقق ويستوي ما cle‏ 
بمعايير العمل الميداني والذي يتطلب جمع أدلة الإثبات التي تل اساسا 
مولا راا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع الفحص. 
)1( طبيعة أدلة الإثبات: 
هي المعلومات التي يستخدمها المراجع الخارجي لتحديد ما إذا كانت 
المعلومات التي تم مراجعتها تتفق مع معايير موضوعية» وتختلف المعلومات 
بشكل كبير طبقا للمدى الذي يقتنع فيه المراجع Lec‏ إذا كانت القوائم 
المالية تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاء وتشمل الأدلة معلومات ينظر 
إليها المراجع على آنها ذات درجة عالية من الإقناع fie‏ القيمة السوقية 
للأسهم» ومعلومات ذات درجة أقل من الإقناع مثل رد العاملين بالشركة محل 
المراجعة على أسثلة المراجع. 
(ب) مقارنة أدلة المراجعة بالأدلة القانونية: 
يقوم المراجع الخارجي كما هو معروف بجمع أدلة SLAY‏ لتحديد مدى 
عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي ونتائج الأعمال 2 نهاية الفترة 
المالية» و2 هذا المجال يستخدم المراجع أنوع مختلفة من أدلة المراجعة» ويجب 
أن“ تكون تلك الأدلة على مستوى عال من التأكد حتى لا يصل المراجع إلى 


)۱( الهواري» محمد نصرء» oVAVY‏ دراسات في مراجعة الحسابات الجزء الثاني» مكتبة غريب» 
القاهرة» ص. ١/١‏ . 
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استنتاجات خاطئة تؤثر على اتخاذ مستخدمي القوائم المالية لقرارات غير 
صحيحة. أما أدلة 0 4 القضايا القانونية فتوجد فواعد محددة 43.45 
يجب على القاضي الالتزام بها لحماية الشخص البريء» وعلى سبيل المثال 
ومن المتعارف عليه أنه من غير المقبول أن يتم الحكم وفقا لأدلة قانونية غير 
مناسبة» تمثل حكم مسبق» أو تم التوصل إليها عن طريق الشائعات. 
(ج) قرارات المراجع الخاصة بأدلة الإثبات: 
هناك أربعة قرارات هامة يجب على المراجع الخارجي اتخاذهاء وأي خطأ 
فيها يؤثر على كمية وحجية أدلة الإثبات التي يحصل عليهاء وبالتالي على 
درجة الاطمئنان التي يصل إليهاء وهذه القرارات الأربعة هي: 
(ج- )١‏ اختيار إجراءات المراجعة المناسبة والملائمة: المفروض أن يكون 
هناك حدا أدنى لإجراءات ee MW‏ التي تطبق عند مراجعة أي حساب 
CY‏ عملية مراجعة» وقد يختلف هذا الحد الأدنى من مراجع إلى آخرء لأن 
المهنة ب أي مكان لم تضع حدا أدنى مقبول لبذه الإجراءات وبالتالي فإن 
المراجع يختار بنفسه ما يراه مناسبا كحد أدنى لإجراءات المراجعة التي 
تتبع ب كل Ub‏ ولكن يلاحظ أن هذا الحد الأدنى لا يكفي عندما 
تكون عملية المراجعة لبا ظروف خاصة أو غير عادية» وهنا يجب على 
المراجع اختيار إجراءات أخرى تتناسب مع هذه الظروف. ويلعب التقدير 
الشخصي للمراجع دوراً هاما 2 ملاحظة هذه الظروف لاختيار الإجراءات 
الإضافية تبعا لذلك. 
(ج- (Y‏ اختيار حجم العينة المناسب: يختلف الحجم المناسب للعينة 
الإحصائية”' باختلاف الظروف التي تؤثر على اختيار إجراءات المراجعة 
PL‏ فمثلا إذا كان هناك ضعف 2 نظام الرقابة الداخلية يتطلب 


)۱( جربو ع»› يوسف محمودء ,٠0٠١7”‏ المصادقات» أساسيات الإطار النظري في مراجعة الحسابات» 
الطبعة الثانية» مكتبة الطالب الجامعي» غزة» فلسطين . 
)"( عبد اء خالد أمين» G85 le E‏ الحسابات الناحية النظرية والعمليةء الطبعة الأولى» ص 
۰۱۳۸-۲۷ دار وائل للطباعة والنشرء عمان» الأردن. 
)"( الصبان» محمد سمير» ۷ المراجعة مدخل علمي تطبيقي» 6YO-Acya‏ الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء الإسكندرية» جمهورية مصر العربية . 
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زيادة ‏ إجراءات المراجعة الواجبة الإتباع» فإنه غالبا يتطلب زيادة حجم 
العينة الإحصائية التي ستطبق عليها هذه الإجراءات"'". 
ويعتبر قرار اختيار الحجم المناسب للعينات الإحصائية من أصعب القرارات 
التي يتخذها مراجع الحسابات نظرا لاختلاف أحجام المجتمعات 
المحاسبية اختلافاً كييرا : ونظرا لعدم وجود حد أدنى متعارف عليه 
لحجم العينة التي تختار من مجتمع معين . 
(ج- ") اختيار التوقيت المناسب لإجراءات المراجعة: تغطي مراجعة 
القوائم المالية عادة فترة زمنية هي السنة» ولا يتم الانتهاء من المراجعة إلا 
بعد عدد من الأسابيع أو الشهور التي تلي تاريخ إصدار القوائم المالية 
وتسمى بفترة الأحداث اللاحقة» وبالتالي يمكن أن يتنوع توقيت إجراءات 
المراجعة من بداية الفترة المحاسبية إلى ما بعد انتهائهاء وعادة ما يرغب 
العميل أن تتم مراجعة القوائم المالية 2 غضون فترة تمتد من شهر واحد 
إلى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية '". 
وعادة ما يتم من خلال إجراءات المراجعة؛ 3 تجميع كل من حجم العينة 

والعناصر التي يتم اختيارها والتوقيت # الإجراء. 
(ج - )١‏ اختيار المفردات التي ستخضع للمراجعة: بعد تحديد حجم العينة 
الخاص بإجراءات المراجعة» يجب تحديد العناصر التي سيتم اختيارها من 
المجتمع فإذا قرر المراجع مثلا اختيار ٠٠١‏ شيك من الشيكات الملغاة من 
مجتمع مكون من 1٠٠١‏ شيك للمقارنة مع يومية المدفوعات النقدية» 
يمكن استخدام وسائل مختلفة لاختيار الشيكات المحددة التي سيتم 
اختبارهاء ويمكن للمراجع )١(‏ اختيار أسبوع ما وفحص الشيكات 
الماتتين الأولى» )1( اختيار ٠٠١‏ شيك من الشيكات ذات المبالغ الكبيرةء 


)١(‏ جربوع» يوسف محمودء ۲٠٠٠‏ أساسيات الإطار العملي في مراجعة الحسابات» الطبعة الأولى» 
ص .١١- ١١‏ مكتبة الطالب الجامعي» je‏ 63 فلسطين. 

(؟) الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين» ۰١‏ كتاب مترجم إلى 
العربية» الطبعة الأولى» ص YEP‏ 

)1( جربوع» يوسف محمودء حلسء سالم عبد cal‏ ١١٠٠ء‏ فرضية استمرارية المنشأة» المحاسبة 
الدوليةء الطبعة الأولى» مكتبة الطالب الجامعىء فلسطين» ص9/-85. 


۱۲۰ 


)7( اختيار الشيڪات على نحو عشوائي» أو (؛) اختيار الشيكات التي 

يعتقد المراجع وجود احتمال أكبر للأخطاء فیهاء أو اختيار مزيج من هذه 

الوسائل'". 

أنواع أدلة الإثبات في عملية المراجعة: 

-١‏ الجرد والفحص الفعلي: 

يعتبر الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمتداولة من أقوى أدلة الإثبات 2 
عملية المراجعة» ويجب أن يؤخذ الجرد على نظرية الملكية وليس على أساس 
نظرية الوجودء بمعنى أن الأصل المرسل من المنشأة إلى شركات أخرى 
كآمانة برسم البيع يجب أن يضاف إلى قوائم الجرد بالرغم من عدم وجوده 
ا كما يهن اتاد tes te‏ مين Ab Sy ey Sit‏ 
eee eS ae‏ الشرك تعد Gea AN et‏ لودو فيا 
والمفيدة» وبوجه fies cale‏ الجرد الفعلي وسيلة موضوعية للتحقق من كمية 
ووصف «fol‏ و4 بعض الحالات يكون وسيلة مفيدة لتقييم حالة أو جودة 
الأصل. 
١-المصادقات: Confirmations‏ 

هي وثائق مكتوبة مثل الشهادات والإقرارات التي تهدف إلى إقرار 
حقيقية معينة أو تأكيدها"'. يحصل عليها المراجع من داخل أو من خارج 
المنشأة لتدعيم الفحص الذي ald‏ به» وتعتبر المصادقات من أقوى أدلة SLAY‏ 
dec 2‏ المراجعة»-وغاليا ما تستكدم Gael‏ من stool‏ خسابات الخلا 
المدينين: والشهادات الواردة من البنوك والتي تتضمن أرصدة المنشأة لديها. 

والمصادقات على عدة أنواع فمنها مصادقات إيجابية حيث تطلب المنشأة 
من العميل الرد على عنوان المراجع مباشرة بالمصادقة على صحة رصيده أو 
dete‏ مع بيان الأسباب» ومصادقات سلبية حيث يطلب من العميل الرد ج 
UL‏ وجود اعتراض على صحة رصيده لدى المنشأة» أما المصادقات العمياء 


)١(‏ حنان» رضوان حلوة» ۱۹۹۸ء فرض استمرارية المشروع تطور الفكر المحاسبيء الطبعة الأولى» 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الآردن» ص ٤١۱-۳۹۹‏ . 
(۲) جربوع» يوسف محمود» ۰١‏ فرض استمرارية الوحدة المحاسبيةء نظرية المحاسبة»ء الطبعة 
الآأولى» مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» صفحة .١١۹-۱۱۷‏ 
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فيطلب من العميل إفادة المراجع برصيده لدى المنشأة» ولكن يجب أن تتوافر 
& المصادقات شروط معينة لإمكانية الاعتماد عليها بالتحقق من أرصدة 
العملاء وهي أن يتم إعداد المصادقات من قبل إدارة المنشأة على أن تتم 
مراجعتها بواسطة المراجع» ثم يتولى المراجع بإرسالما للمدينين» ويكون الرد 
على عنوان المراجع مباشرة» ثم يقوم المراجع بفحص الردود وتلخيص النتائج. 
- التوثيق: Documentation‏ 

من الآدلة المكتوبة البامة التي تحدد مسئولية مراجع الحسابات أو راق 
العمل وهي تمثل السجل الذي يحتفظ به المراجع لبيان إجراءات المراجعة التي 
قام بتنفيذها أثناء عملية المراجعة» ولتحديد الاختبارات التي قام بأدائها على 
القوائم المالية طبقا لما تقضي به معايير المراجعة المقبولة قبولا عاماء ولإثبات 
اللات الي aes‏ عليه ا gall Let Glee: Guay ala‏ :ران 
ضرورة القيام بها حسب الظروف المحيطة بالعملية» وكذلك ls)‏ نتيجة 
تطبيق الأخفارات eR)‏ ا كد دن :فاهلية تة Ll ll‏ ودف 
البيانات المحاسبية وصحتها ب السجلات والدفاتر» وذلك بالإضافة إلى بيان 
أحكامه النهائية على عملية المراجعة التي تمثل الأساس لكتابة تقرير 
المراجعة'". وتهدف أو راق العمل أساسا إلى مساعدة المراجع على تخطيط 
عملية المراجعة وعلى تقسيم العمل بين المساعدين والتنسيق بين الأعباء 
الموكولة إليهم» وعلى مراجعة ما يقومون به» كما أن أو راق العمل تعد 
مرجعا يؤكد إتباع المراجع لمعايير المراجعة المتعارف عليها التي تتعلق بالعمل 
الميداني» وذلك بالإضافة إلى أنها المصدر الرئيسي الذي يؤيد aly‏ على مدى 
غ ر EMME MEP‏ الات الا كميدي ال امهنا 
اراج د اا : 

Observation الملاحظة:‎ -Y 

يتم استخدام الملاحظة لتقييم أنشطة (dies‏ وتوجد طوال المراجعة فرص 

لممارسة المشاهدة» والسمع واللمس والشم لتقييم الأمور على مدى واسع» 


)1( الشيرازى» عباس مهدي» ۱۹۹0ء فرض استمرارية المنشأة» نظرية المحاسبةء الطبعة الأولى» 
دار ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزیع» الكويت» ص57؟-7517. 
gull (Y)‏ فو اد محمد ۲۰۰۲» فرض استمرارية الوحدة المحاسبيةء نظرية المحاسبة - مدخل 
معاصر› الطبعة التثانيةء دار النهضة pall‏ 64 القاهرة مصر› ص٤‏ ۱۱۷-۱۱. 
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فعلى سبيل المثال يمكن للمراجع أن يقوم بزيارة مصنع ليكون انطباعاً معينا 
بوجه عام عن التجهيزات الخاصة للعميل» ويمكن للمراجع ملاحظة الصداً 
على آلة معينة لتقييم ما إذا كان يجب تكهينها» وأيضا يمكن للمراجع أن 
يتابع تنفيذ بعض المهام المحاسبية لتحديد ما إذا كان الشخص المسئول عن 
هذه المهام يؤديها كما يجب آم لا. ولا تكفي الملاحظة بمفردهاء بل من 
الضروري أن يتبع الانطباع الأولى الحصول على أنواع أخرى من الأدلة تدعمه؛ 
ومع ذلك تعد الملاحظة أمرا مفيدا 4 معظم مراحل المراجعة. 
٤‏ - الاستفسار من العميل : Inquiry From The Client‏ 

يتم من خلال الحصول على معلومات كتابية أو شفوية من العميل كرد 
على أسئلة المراجع'". 

وعلى الرغم من أنه يتم التوصل إلى قدر معقول من الآدلة عن طريق 
الاستفسار» فلا يمكن النظر إلى الاستفسار كدليل حاسم لأنه لا يتم 
التوصل إليه من مصدر محايد ويمكن أن يوجد تحيز لصالح العميل. وتتوقف 
قوة القرائن والآدلة التي يحصل عليها المراجع من خلال تلك الوسيلة على 
كيفية توجيه الأسئلة وصياغتها."“ 

Reperformance إعادة التشغيل:‎ -٥ 

يتم من خلال إعادة التشغيل إعادة فحص عينة من العمليات الحسابية 
وتحويل المعلومات التي قام بها العميل خلال الفترة التي تتم المراجعة عنهاء 
ول غا oes‏ الات ا لخا تاحار الوك الات siege gal‏ 

وتشمل إعادة فحص تحويل المعلومات تتبع أثر القيم حتى يتم ASUS!‏ أن 
المعلومات التي تم إدراجها 4 أكثر من مكان واحد قد تم تسجيلها بنفس 
القيمة 2 كل مرة فمثلا يقوم المراجع عادة بأداء اختبارات محدودة للتحقق 
من أن المعلومات المدرجة 2 يومية المبيعات تخص العميل الملائم وبالقيم 
الصحيحة عند تسجيلها # دفتر يومية المدينين وتلخيصها 2 دفتر الأستاذ 
العام. 


)1( الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين» A4۹۹۸‏ إقرارات الإدارة 
الطبعة الأولى» ص99١-0١١5.‏ 
Shank J.K. &Murdock R. J. (1978) "Comparability in the Application of Reporting‏ (2) 
Standards",The Accounting Review, P.P. 824-835.‏ 
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5- الإجراءات التحليلية: Analytical Procedures‏ 
يطلق على 38.5 الحسابات باستخدام التحليل المالي بالمراجعة التحليلية 
كإحدى ling‏ التدقيق التي يلجا إليها المراجع للتعرف على المؤشرات 
الخاصة بالمشروع مقارنة بفترات سابقة أو بمنشآت أخرى مماثلة» ويعتمد 
المراجع 2 مراجعته التحليلية على تحديد القيمة المتوقعة لآي حساب بناء على 
العلاقات التاريخية التي تربط القوائم المالية بعضها ببعض» فمثلا إذا كانت 
العلاقة بين Shes‏ الربح والمبيعات 1۲١‏ كربح لكل عملية بيع فإن كل زيادة 
2 حجم المبيعات يجب أن يقابلها زيادة أيضا ك الأرباح بنفس النسبة تقريباء 
Ula By‏ کر quill 2 culalsost Gf‏ الفعلية طق القن التو قط خان هنذا 
يستدعي من المراجع أن يقوم بالتحري عن أسبابها والعمل على تحليلها 

وتقييمها. 

ويتم من خلال الإجراءات التحليلية استخدام المقارنات والعلاقات لتحديد 
مدى منطقية رصيد حساب ما أو أي بيان OST‏ ويمكن أن تكون الإجراءات 
التحليلية هي الدليل الوحيد المطلوب 2 حالة الحسابات التي ليس لہا أهمية 
نسبية» 29 بعض الحالات تستخدم الإجراءات التحليلية 2 عزل حسابات أو 
عمليات مالية يجب أن يتم فحصها على نحو متعمق لتقرير ما إذا كانت هناك 
خطوات أخرى يجب القيام بها للتحقق» فمثلا يتم مقارنة مصروف الصيانة 
الإجمالي للفترة الحالية مع نفس المصروف للفترة السابقة وفحص الفرق» فإذا 
كان معنويا يجب التعرف على سبب الزيادة أو النقص. 

ولقد انتهى مجلس معايير المراجعة إلى آهمية الإجراءات التحليلية وطالب 
باستخدامها خلال مرحلتي التخطيط واستكمال عملية المراجعة 2 كافة 
عمليات المراجعة» ويمكن أن تكون الإجراءات التحليلية دليلا كافيا عند 
العمل على مقابلة أهداف محددة للمراجعة أو عند مراجعة أرصدة الحسابات 
الصغيرة وج معظم الحالات وبالرغم من ذلك يجب التوصل إلى أدلة أخرى 
بالإضافة إلى الإجراءات التحليلية لمقابلة متطلب جمع الآدلة الكافية. 
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مدى توافر الإقناع 2 الأدلة: 

يتطلب المعيار الثالث من معايير العمل الميداني من المراجع أن يقوم بجمع 
أدلة الإثبات الكافية التي تدعم الرأي الذي يتوصل إليهء ونظرا لطبيعة الأدلة 
والاعتبارات الخاصة بأداء المراجعة» يكون من المحتمل أن يقتنع المراجع 
تماما بصحة الرأي الذي توصل إليه. 

وتتمثل المحددات الأربعة الخاصة بالاقتناع بالآدلة 2 الآتي: 

Relevance الملائمة:‎ .١ 

مفهوم ملائمة الآدلة يعني صلاحية الدليل وجدارته 2 مساعدة المراجع 2 
استنتاج رأي منطقي عن العنصر المراد إثباته» أي يقوم على أساس القياس 
النوعي› أي أن ملائمة الأدلة تتحدد بمدى الاعتماد عليها 2 الحكم على 
عدالة القوائم المالية» علاوة على ذلك فإن ملائمة الأدلة تعني أيضا بأنه يجب 
أن تكون الأدلة مرتبطة بأهداف المراجعة. 

؟. الكفاية: Sufficiency‏ 

أما مفهوم كفاية الآدلة فيقوم على أساس القياس الكمي أي مقدار أو 
حجم الآدلة الضروري لتدعيم رأي المراجع» وهذا يعني وجود علاقة بين 
كفاية الآدلة والبراهين وبين كمياتها ودرجة تنوعها. 

Competence الصلاحية:‎ ."' 

أما مفهوم صلاحية الدليل تعني أن يكون الدليل موضوعي بعيد عن 
التحيز الشخصي وهذه الخاصية (الموضوعية) تشير إلى إمكانية وقدرة 
طرفين أو أكثر محايدين على فحص الدليل والوصول إلى نفس النتيجة› 
فعلى سبيل المثال» لو أن المراجع بحاجة إلى التحقق من ملكية العميل 
للمعدات» فإنه يقوم بفحص فواتير الشراء بالإضافة إلى الأوراق والمستندات 
الأخرى التي تثبت ملكيته لبذه المعدات وتؤيد شراء واستلام المعدات ودفع 
قيمتها» وبالطبع فإن هذه المستندات تكون على درجة عالية من الموضوعية. 
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Timeliness التوقيت:‎ ٠5 
يمكن أن يعبر التوقيت عن الفترة التي فيها جمع أدلة الإثبات أو الفترة‎ 
التي تغطيها المراجعة» وتكون الأدلة أكثر إقناعا لحسابات الميزانية عندما‎ 
يتم التوصل إليها 2 تاريخ قريب من إعداد الميزانية بقدر الإمكان» فعلى‎ 
سبيل المثال» سيكون جرد المراجع للأسهم وقيمتها السوقية 4 تاريخ إعداد‎ 
الميزانية أكثر إفناعا عن إتمام الجرد بعد مضي شهرين على إعداد الميزانية؛‎ 
سكت‎ es كلق اا ف الد تون ككل إكناها إذا‎ Less Lat 
عينة من الفترة المحاسبية بالكامل التي يتم المراجعة عنها وليس من أحد‎ 

أجزاء هذه الفترة. 

0. مدى الاقتقاع والتكلفة: Persuasiveness & Cost‏ 

عند اتخاذ المراجع قراره بشأن الأدلة 2 عملية مراجعة معينة» يجب أن 
يؤخذ 2 الاعتبار كل من مدى الإقناع من الآدلة وتكلفة الحصول عليهاء 
ويعد نادر الحدوث أن يتاح نوع واحد من UY‏ للتحقق من المعلومات» ويجب 
تحديد مدى الإقناع من وتكلفة كافة البدائل قبل اختيار النوع أو الأنواع 
الأفضل ويتمثل هدف المراجع 2 الحصول على حجم أدلة 2 توقيت ملائم 
ويمكن الاعتماد عليها لمناسبتها للمعلومات التي يتم التحقق عنها وبآقل 

الأسباب بأن أدلة الإثبات هي مقنعة وليست حاسمة: 

.١‏ القيود الملازمة للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية: 

نتيجة لكثرة العمليات المالية خاصة 2 حالة الشركات المساهمة وقيام 
المحاسب من عمل أذون القيد وترحيلها إلى دفتر اليومية ومنه إلى دفاتر 
الأستاذ المساعدة والترصيد وعمل موازين المراجعة والقوائم المالية 2 نهاية 
العام المالي» قد تحدث أخطاء سواء كانت من غير قصد أو بقصد للتأثير 
على الحسابات. 

وبناء على ما سبق فإنه لا توجد عملية مراجعة تستطيع أن تقدم تأكيدات 
كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاءء OY‏ الأخطاء قد تحدث نتيجة 
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تطبيق وتنفيذ العمليات المالية للشركة والآداء غير السليم من القسم المالي بها 
والحكم الخاطئ 2 اختيار وتطبيق المبادئ والطرق المحاسبية المتعارف عليها. 

كما آن؛مراجع Y bball‏ يستطليم الأغقنات Les‏ علج detail‏ الرفاي: 
الداخلية بل يجب عليه القيام ببعض الاختبارات للتأكد من قوة وفاعلية هذا 
النظام مع العلم أن قوة نظام الرقابة الداخلية لا يمنع حدوث الأخطاء 2 
القوائم المالية ولكنه يعمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن فهناك فيود 
على أنظمة الرقابة الداخلية يجب الاعتراف بها. 

". مدى معقولية التقديرات المحاسبية: 

على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة تتعلق بالتقديرات 
المحاسبية» والتقدير المحاسبي يعني التقدير التقريبي لقيمة أحد البنود 2 
حالة ole‏ وسائل دقيقة للقياس» ومن أمثلتها: مخصصات لتخفيض المخزون 
السلعي وحسابات تحت التحصيل إلى قيمتها التقديرية القابلة للتحقيق› 
ومخصصات توزيع تكلفة الأصول الثابتة على عمرها الإنتاجي المقدرء 
والإيراد المستحق» والضريبة المؤجلة» ومخصص خسارة من دعوى ABLE‏ 
وخسائر لمقاولات إنشائية فيد Sled‏ ومخصص لقابلة مطالبات دعوى 
الضمان. 

وتكون إدارة الشركة هي المسئولة عن عمل التقديرات المحاسبية التي 
تتضمنها القوائم المالية» وغالبا ما يتم عمل هذه التقديرات 2 ظروف من عدم 
التأكد لنتائج الأحداث التي وقعت أو المرجح وقوعهاء Ally‏ تحتاج إلى 
استعمال الاجتهاد» وكنتيجة لذلك ols‏ مخاطر وجود معلومات جوهرية 
خاطئة يكون أكبر 2 حالة وجود تقديرات محاسبية. 

وعلى المراجع أن يحصل على أدلة إثبات كافية وملائمة فيما إذا كان 
التقدير المحاسبي معقولا 2 الظروف «ibid!‏ إن الإفصاح dic‏ قد تم 
بشكل مناسب» إن الأدلة المتوفرة لدعم التقدير المحاسبي غالبا ما تكون 
أكثر صعوبة للحصول عليها وأقل حسما من UV‏ المتوفرة لدعم البنود 
الأخرى 2 القواتم المالية. إن فهم الإجراءات والطرق المحاسبية من قبل الإدارة 
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ومن ضمنها النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لعمل التقديرات 
المحاسبية هي غالبا ذات أهمية للمراجع ليستطيع تخطيط طبيعة وتوقيت 
ومدى إجراءات healt‏ 
۳. مدى تأثير العمليات التي تحدث بين الأطراف ذات العلاقة: 
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم »)۲١(‏ الإفصاح 2 القوائم المالية 
للمنشأة التي تكون حساباتها محل الفحص عن العمليات التي حدثت مع 
أطراف تريطها علاقة مشترحكة" : 
.١‏ إذا كانت هذه العمليات لم يتم استبعادها عند عمل القوائم المالية 
الموحدة. 
؟. وإذا كان الإفصاح ضروريا لفهم القوائم المالية. 
والحد الآدنى للبيانات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (VV)‏ 
dil gic g‏ التقرير المالي عن الحصص ئ المشروعات المشتركة وهي ما يلي: 
.١‏ طبيعة العلاقات بين الأطراف المرتبطة» ويجب ذكر اسم الشخص 
الذي له علاقة ارتباط إذا كان ضروريا لفهم هذه العلاقة. 
". وصف العمليات التي حدثت خلال المدة محل الفحص ويشمل ذلك 
المبالغ إن وجدت وآي معلومات أخرى ضرورية لتفهم آثارها على 
القواتم المالية. 
؟. آثار التغير 2 الظروف بين الأطراف المرتبطة عن تلك الشروط التي 
استخدمت 2 فترات سابقة. 


4. يجب الإفصاح عن المعلومات التالية إذا لم تفصح عنها القوائم 


المالية: 
- شروط العمليات المرتبطة - طريقة تسوية هذه العمليات 


- المبالغ المستحقة إلى هذه الأطراف المرتبطة أو عليها. 


(') Taylor D.H.and glezen W.G., (1996), "the philosophy of evidence gathering ", 
auditing integrated concepts and procedures, sixth edition , p524. 
() Boynton w.c. and Kell w.g., (1996), "studying and evaluating the internal control 


system ", "modern auditing", sixth edition, p.p. 249 — 253. 
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0. طبيعة أي علاقة سيطرة حتى لو لم تحدث عمليات بين الأطراف 
tbat pl‏ يحي الأقضاء غتها 2 تحميم Signi‏ 
غ. استخدام أسلوب العينة الإحصائية 4 عملية المراجعة: 
يحب على eel ne‏ الحساياث ملاحظة آنه توجد مخاطر مرقيظة ياستخداء 
أسلوب العينة الإحصائية والتي منها أنه عندما يتم فحص مفردات أقل من 
call! Guballa 1‏ فان الامتكتاتهات alia Wen‏ اثالية تكون 
عرضة لمخاطر الخطأً. حيث أن المراجع يحدد نسبة مئوية معينة من العمليات 
المالية لفعضها Cum‏ قناعته 3 مدى.قوة “نظام الرقاية الداخلية» pig‏ 
المخاطر تكون 2 حدوث أخطاء ومخالفات جوهرية عند إعداد القوائم 
ا وک GUE ate‏ وساسيةة palsll Use‏ د كدقاف هذه 
الأخطاء والمخالفات. 
0. استخدام التحليل المالي 2 عملية المراجعة: 
إن استخدام التحليل المالي عن طريق النسب المالية يعتبر ضرورة يجب على 
المراجع الخارجي القيام به 2 بداية عملية المراجعة وخلال عمليات الفحص 
فلت PS‏ من RE‏ لتر كسس EEA EN ac‏ 
بالمشروع مقارنة بفترات سابقة أو بمنشآت آخرى مما ثلة» ولكن وبالرغم من 
المزايا التي تفيد المراجع باستخدام هذا الآسلوب» إلا أن الباحث يرى أن 
التحليل المالي عن طريق النسب المالية قد وجهت إليه بعض الانتقادات والتي 
منها: 
.١‏ النسب المالية عبارة عن علاقة بين بنود وأرصدة ج يوم معين هو يوم 
إقفال الميزانية العمومية» وبالتالي لا تظهر التغيرات على مرور سنة. 
. بعض النسب المالية تعالج إجماليات وهي غالبا ما تكون مضللة . 
LY‏ اختلاف تصنيف ينود الميزانية العمومية يجعل من الممكن التوصل 
إلى نتائج مختلفة فما يعتبره البعض أصولا متداولة قد يعتبره آخرون 
شبه ثابتة والعكس صحيح. 
ئ إن Guill‏ المالية Y‏ قكون: داك فائدة ما ءلم ely‏ مقارنتها بتي 
مرجعية للصناعة التي تعمل المنشأة 2 مجالما. 


+ 
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0 إذا تم التحليل المالي بناء على قائمتي الدخل والمركز المالي» فإن 
هذا التحليل غالبا ما يكون قاصرا لعدم شمول تلك القوائم على 
كل البيانات اللازمة لمعرفة التفاصيل التي توضح حقيقة الأمور. 
5. أن التحليل عن طريق النسب المالية عادة ما يغفل مشكلة التضخم: 
1. تأثيرالأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية وقبل صدور التقرير: 
على المراجع إنجاز الإجراءات المصممة للحصول على أدلة إثبات كافية 
وملائمة تؤيد بأن كافة الأحداث لغاية تاريخ تقرير المراجع» والتي قد تتطلب 
إجراء التعديل والتسوية # الدفاتر والحسابات»ء أو مطلوب الإفصاح عنها ب 
القوائم المالية» قد تم تنفيذها من قبل المراجع. و2 حالة التعديل والتسوية مثل 
حصول تسديدات كبيرة من المدينين وعمل تسويات مع آخرين مما يستدعي 
تخفيض مخصص الديون المشكوك فيهاء وج حالة الإفصاح مثل فيام 
الشركة بإصدار أسهم أو سندات بكميات كبيرة» شراء شركة جديدة› 
الاندماج مع شركة آخرى» أو حصول زلازل وفيضانات» وحرائق وآية 
كوارث طبيعية أخرى'". 
۷. ملائمة فرض الاستمرارية: 
إن مفهوم الاستمرارية يفترض Gly‏ المنشأة سوف تستمر 2 أعمالها 
الاعتيادية خلال الفترة المنظورة القادمة» ففرض الاستمرار 2 الأعمال هي 
أحد المفاهيم الأساسية التي يتم أساسها إعداد القوائم المالية» ويجب على 
مراجع الحسابات مراعاة العوامل التالية لتقدير احتمال تعرض المنشأة لعدم 
الاستمرارية: 
.١‏ صعوبات 2 السيولة 
۲. اتجاه الأرباح إلى الانخفاض السريع وزيادة الخسائر 
؟. عدم كفاءة الإدارة 2 تشغيل الأموال المؤتمنة عليها. 
.٤‏ رفع قضايا على المنشأة أمام المحاكم. 


(') Wilkins R.M. (1996), "Accounting estimates for claims in the financial statements", 
accounting standards, p.p. 1249 1253. 
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0. إحجام البنوك لتقديم تسهيلات للمنشأة 
5 :ترك الموظفين والعمال اغماليم 
۷. فقدان سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص 
وعندما يثار شك يتعلق بملائمة فرض الاستمرارية» على المراجع أن يجمع 
rir os deen er Rear aren ctr‏ إزاله اقلق اللو نور Pilar Werte‏ 
الاستمرار 2 العمل 2 المستقبل المنظور» وبالشكل Gall‏ للمراجع'". 
۸. حصول المراجع على خطاب تمثيل من الإدارة بصحة القوائم المالية: 
على المراجع الخارجي أن يحصل على إقرارات تحريرية من الإدارة حول 
مسئولياتها عن دقة واكتمال المعلومات التي تحتويها القوائم المالية» كما 
يحصل على دليل باعتراف الإدارة عن مسئولياتها بأن تلك القوائم معروضة 
بشكل عادل وصادق ويتماشى مع الإطار المناسب للتقازير المالية. 
وخلال عملية المراجعة» تقوم الإدارة بعمل عدة إقرارات إلى المراجع» إما 
لق لقا ah igo‏ ناف le‏ مسار اك ey: otis‏ حالة كوف Pity‏ 
الإقرارات تتعلق بآمور جوهرية للقوائم المالية» فإن المراجع سوف يحتاج إلى: 
.١‏ طلب أدلة إثبات معززة من مصادر داخل أو خارج المنشأة. 
؟. au‏ فيما إذا كانت الإقزارات المقدمة من الإذارة معقولة وتتوافق 
مع أدلة SLAY‏ الأخرى التي تم الحصول عليهاء ومن ضمنها هذه 
الإقرارات. 
Lae dua .:‏ ,1 يتوق من Gola GY‏ "الدين [pes‏ الإقرارابك بان 
يكونوا ملمين بالآمور التفصيلية. 
ويقوم المراجع عادة بحفظ أدلة الإثبات لإقرارات الإدارة ضمن أو راق 
عمله» وذلك على شكل خلاصة للمناقشات الشفوية مع الإدارة أو للإقرارات 
التحريرية المقدمة من الإدارة» كما يعتبر الإقرار التحريري أفضل من الإقرار 
الشفوي كدليل إثبات» ومن الأمثلة على ذلك خطاب التمثيل المرسل من 


(') International accounting Standards (1999), " related party transactions (IAS — 24(* 
pp.: 469 — 475. 
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الإدارة» أو رسالة من المراجع يوجز فهمه لإقرارات الإدارة على أن يتم قبولها 
lanai‏ متها eles‏ مجاهدر es‏ مجلس" ا رة او اتاك الماك 
ذات الصلة بالموضوع. 

و UL‏ رفض الإدارة تقديم الإقرار الذي يعتقد المراجع آنه ضروري» فإن 
ذلك Jody‏ تج GUAT‏ المراجمة »وهل الراك clus‏ رايا مححفظا ol gf‏ 
يمتنع عن إبداء الرأي'". 

أنواع أدلة الإثبات: 

/١‏ الفحص الفعلي أو الوجود الفعلي: 

هو قيام المراجع بفحص أو جرد الأصول الملموسة مثل المخزون والآلات 
والنقدية» فوجود fic‏ هذه الأصول داخل المنشأة لا يعني ملكية هذه 
الأضول» كما يجب على المراجع التحقق من كميات ومواضفات هذه 
الأصول» وكذلك تقييم حالة أو جودة هذه الأصول. 

كما يجب التميز بين الفحص الفعلي للأصول والفحص الفعلي 
للمستندات» فالصكوك قبل توقيعها تعتبر مستندات وبعد التوقيع عليه تعتبر 
أصولاً وعند إلغائها تعتبر مستندات مرة أخرى والفحص الفعلي من أكثر 
آنواع أدلة الإثبات استخداماًء ومع العلم بان الفحص الفعلي لا يصلح للأصول 
غير الملموسة فهي تحتاج إلى نوع آخر من الفحص مثل الفحص المستندي. 

۲ المصادقات: 

تعتبر المصادقات من أقوى أدلة الإثبات: GY‏ هذه المصادقات يتم إعدادها 
خارج المنشأة والمصادقة هي عبارة "os‏ رد كتابي أو شفوي يصدر عن جهة 
من غار ال Al ated cag‏ ارات أو aad‏ امتخدامها بعلن 
ENES‏ لجرو فل i dicta‏ 
فليا Le‏ باستخدام Silay‏ أخرئ مذل:التحصنى الفملي gf‏ الفحضن السعدف: 
ففي هذه الحالة ليس هناك داعي لاستخدام نظام المصادقات. 


)1( الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين» NVA‏ ص .1٤- 7٠١-١99‏ 
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لمكا chalet‏ كرا للمصادقة 2 خاب المدينيق حيك ate‏ 
esi 8‏ هنالك وقغا و بان TT‏ سيستجيبون © يقوم xii‏ 
عادة بالتخطيط على مصادقات مباشرة لحسابات المدينون أو لقيود فردية 24 
رصيد هده الحسايات» حما أشار نفس المعيار 2 een)‏ آخر إلى أنه عندما 
يكون هنالك توقعات Gly‏ المدينون سوف لن يستجيبواء على المراجع أ 

أنواع المصادقات: 

هنالك ثلاثة أنواع من المصادقات كما حددها المعيار البريطاني وهي: 

أ/ المصادقة الإيجابية: 2 هذا النوع من المصادقات يوضح للطرف 
الخارجي رصيده طرف المنشأة محل المراجعة ويُطلب مله صرورة الرد على 
المراجع إن ڪان يوافق على رصيده أو على صحة المعلومات الواردة بالمصادفة 
yal‏ 

ب/ المصادقة السلبية: 2 هذا النوع من المصادقات يوضح للطرف 
الخارجى رصيده طرف المنشاة ويُطلب dis‏ الرد ے2 حالة عدم الموافقة وإهماله 

le‏ المصادقة 50 2 هذا النوع من المصادقات لا يذكر للطرف 
الخارجي رصيده بل يطلب من إقراراً بذكن كيه وصيده 2 الوفت Sook!‏ 

من هذه الإقرارات المكتوبة إقرار الإدارة الذي يفيد كثيراً ب تخفيض 
احتمال سوء الفهم 2 بعض المعلومات المهمة التي يتلقاها المراجع من إدارة 
المنشأة أو العاملين بها. 

ay‏ / التوفيق ق (المستندات): 
بالقوائم eet‏ 8 اکل ما عالية ا على (OU)‏ که خن 
اف فمك هناك ادك من ا ك ال عه هد امات 
المالية Jguy lity‏ استحدام.عملية التوفيق بشكل واسع Utes‏ إثبات 
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أ/ مستتدات خارجية: وهي المستندات التي يتم إعدادها خارج المنشأة وقد 
تستخدم داخل المنشأة وخارجهاء مثل فواتير الشراء. 

ب/ مستندات داخلية: وهي المستندات التي يتم إعدادها واستخدامها 
داخل المنشاأة مكل مستندات المثاولة Gals‏ المخازن. 

oa‏ اد اك اهازجي ued Sl‏ و م من امداق الكل 
وكذلك المستندات التي تكون داخل فترة المراجعة أقوى من المستندات التي 
تكون خارج فترة المراجعة» بالإضافة إلى أن هناك شروط للمستندات منها 
يجب أن يكون المستند أصلاً وليس صورة» وان يكون المستند موجة للمنشأة 
محل المراجعة» ويكون مستوك الشروط القانونية المعمول بها داخل المنشأة 
ولا يحتوى على أي شطب أو تعديل'".. 

٤‏ الملاحظات: 

تستخدم الملاحظات كدليل GLB!‏ من خلال تقييم أنشطة معينة بحيث 
يمكن للمراجع ملاحظة سير العمل على eg Gis‏ ولتكوين هذه 
الملاحظات قد يحتاج المراجع زيارة ميدانية وتكوين انطباع معين» كما 
يمكن أن يلاحظ مدى الالتزام ب تنفيذ خطط العمل ومدى التوافق والتناغم 
بين الأقسام المختلفة. كما أنه من خلال الملاحظة يمكن الحكم بمدى 
ضرورة الحصول على أدلة أخرى أم لا. 

٥‏ الاستفسارات: 

يمكن للمراجع القيام بالاستفسارات للحصول على معلومات كتابية 
كانت أو شفوية وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة» فالاستفسار لا 
ی او ا : > لأنه لا يتم التوصل إلية من طرف محايد. ولہذا يحتاج 
الاستفسار إلى مجموعة من الأدلة الداعمة لكي يتم الاعتماد عليه؛ Wied‏ إذا 
آراد المراجع أن يحصل على معلومات عن كيفية التسجيل والرقابة بالنسبة 
للعمليات المالية فعليه أن يسآل العميل عن الكيفية التي يعمل من خلالما نظام 


(') Arkin and Herbert, (1963), " handbook of sampling for auditing and accounting* 
(volume 1, new york, mcg raw — hill , book company inc.1963) p.p. 85-86. 


٤ 


الرقابة الداخليةء ثم القيام ببعض اختبارات المراجعة باستخدام وسائل أخرى 
مثل التوثيق والملاحظة للتأكد من أن هذه العمليات قد تم تسجيلها والرقابة 
عليه Lady‏ طا كفا Syl SI‏ الداعلية واا كي اضر اليل 

/ الدقة الحسابية: 

يقصد بالدقة الحسابية» إعادة فحص عينة من العمليات الحسابية وتحويل 
المعلومات خلال تلك الفترة التي تتم المراجعة عنها وقد تشمل اختبار الدقة 
الحسابية عمليات الجمع والطرح 2 الدفاتر والسجلات وأيضاً فحص 
العطنات اتاب لفارت اهلك اتسار ا خر دما + :وذلك 
للتأكد من أن المعلومات التي تم إدراجها 4 أكثر من مكان واحد قد تم 
تسجيلها بنفس القيمة ب4 كل مرة» Wied‏ يختار المراجع عملية عشوائية 
Gadd‏ احد العملاء مثل البيع بالأجل ويتأكد من ان المعلومات المدرجة 2 
يومية المبيعات قد تم تسجيلها بنفس المعلومات 2 يومية المدينين وكذلك ج 
الأستاذ العام بنفس المعلومات. 

۷ الإجراءات التحليلية(المقارنات والأبحاث): 

تشتمل هذه الإجراءات استخدام المقارنات والعلاقات المختلفة لتحديد 
مدى منطقية رصيد حساب معين حيث يمكن استخدام المقارنات عن طريق 
ahaa aera an teal eA aa‏ التمايقةو وف هدي eel‏ 
قد تكون الإجراءات التحليلية هي الدليل الوحيد )13 كانت الأهمية النسبية 
معدومة» كما أنه 2 الحالات التي يكون فيها أرصدة الحسابات أكثر 
منطقية يتم التقليل من الإجراءات التحليلية» وبالتالي تخفيض حجم آدلة 
الإثبات المطلوبة. 

كما تستخدم الإجراءات التحليلية 2 فصل حسابات أو عمليات مالية عن 
بعضها ليتم فحصها بشكل معمق والتأكد من أنها لا تحتاج إلى خطوات 
oi I‏ کا قد gis‏ هذه AL‏ رتاف ميق اوه اتخات اهتاذ فانم د 
القيم كمقارنة تقييد البضاعة 2 أول المدة 2 الدفاتر وهذا القيد 4 ميزان 
المراجعة فقد تُظهر له المقارنة اختلاف 4# الرقم كذلك تكشف له الاختلاف 


o 


4 إجراء الإهلاكات إن كانت تمت على نفس طريقة الإهلاك 2 المدد 
السائقة ا Gala ila Gi‏ اخروت Stall‏ العام محل المر Sas‏ 

/A‏ العمليات التي تقع ‏ تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية: 

قد تقع 2 فترات لاحقة لعملية المراجعة أحداث يمكن اعتبارها دليل 
إثبات يعبر عن صحة أو عدم صحة بعض العمليات التي تحدث بعد انتهاء 
NOES‏ 

فعلى سبيل المثال يمكن التأكد من صحة التزام ما تم إظهاره بالميزانية 
وذلك خلال ملاحظة ان هذا الالتزام قد تم تسديده ب2 فترة لاحقة» والتأڪد 
من صحة وسلامة عرضه كما ظهر بالميزانية لأول مرة .. 

4/ سلامة نظام الرقابة الداخلية: 

إن وجود نظام رقابة داخلية يعكس سلامة البيانات التي يتم الحصول 
عليها من داخل المنشأة وبالتالي الاعتماد عليها واعتبارها أدلة إثبات» كما أن 
وجود نظام رقابة داخلية جيد يعني انتظام الدفاتر والسجلات وعمليات القيد 
لكر ai aed‏ اداه لحا ننتية ر 

TASS 1B MT alll age y من‎ Wad setts oot eal stl كما يجب على‎ 
وأنه مطبق فعلاً وليس حبراً على ورق.‎ 

/٠‏ الشهادات التي يحصل عليها من الإدارة: 

هي الشهادات التي تؤيد بعض ما هو مثبت بالدفاتر أو لشرح بعض 
المشاكل التي تواجه المراجع أثناء فحصه ومراجعته ومن أمثلتها الإضافات 
الرأسمالية التي تمت على الأصول الثابتة خلال السنة محل المراجعة. 

أهمية أدلة الإثبات 2 المراجعة: 

تكمن أهمية أدلة الإثبات 2 المراجعة 2 أنها هي الأساس الذي يبني عليه 
المراجع عملية deal tl‏ وبالتالي دقة وصحة هذه الأآدلة يعود بالمنفعة على 
المنشاة محل المراجعة من خلال التالي: 


(') White, Ashwinpaul and Fried , (1997), "The Analysis of Financial Statements ", 
Second edition . International Standards of Auditing (isa — 560), (1998)" 
Subsequent Events", p.p.188 — 191. 
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/١‏ وجود أدلة إثبات صحيحة ودقيقة تدعم البيانات المحاسبية والمعلومات 
المالية الموجودة 2 القوائم المالية من شأنه زيادة الاعتماد على هذه البيانات 
والمعلومات من قبل المستخدمين الداخليين والخارجيين للمنشاة وبالتالى زيادة 
الثقة 2 هذه المنشاة. 

؟/ تقرير المراجع» وهو المحصلة النهائية من جمع أدلة الإثبات التي تساعد 
المراجع ب الوصول إلى الحقيقة» كما يساعد تقرير المراجع المستفيدين منه 
4 اتخاذ قرارات صحيحة والمبنية على أساس سليم وما يمكن ملاحظته هنا 
أن العملية مرتبطة ببعضها البعض» calla‏ يتوصل إليه المراجع من حقائق 
يعكس حقيقة أدلة الإثبات» وبالتالي على ضوء رأي المراجع الفني المحايد 
يمكن للمستثمرين أو المستفيدين وغيرهم اتخاذ قرارات سليمة تساعد ج 
بناء اقتصاد قوي يمكن الاعتماد عليه» وهنا تبرز أهمية أدلة الإثبات”".. 

أهداف dof‏ الإثبات 2 المراجعة: 

قيام المراجع بجمع الآدلة الكافية والوافية» هدفه الآساسي من وراء ذلك 
تدعيم المنشاة. ولكي يصل المراجع إلى تلك الأهداف» عليه القيام بالعديد من 
الأمور التي تساعده 2 الوصول إلي ذلك» مثل قيامه بالتالي: 

/١‏ التأكيد على وجود الأصول التي يمكن التأكد منهاء والتأكيد 
على حدوث العمليات المالية المقيدة بالدفاتر. 

؟/ التأكيد على شمول القوائم المالية لجميع الحسابات . 

۳ التأكيد على حقوق المشروع» والتأكد من أن ملكية Spo!‏ 
حقيقية» وكذلك التأكيد على التزامات المنشاة» والتأكد من هذه 
الالتزامات حقيقية وليست وهمية. 

٤‏ التأكيد على أن قيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات هي 
قيم حقيقية تعبر عن الوضع المالي للمنشاة وكذلك التأكيد على أن التوزيع 
تم بطريقة صحيحة ومنتظمة على الفترات المالية وخاصة بالنسبة للإهلاكات. 

/o‏ التأكيد على أن طريقة العرض والإفصاح 2 القوائم المالية قد تم 
بصورة صحيحة» وآنها تعبر عن الوضع المالي للمنشاة محل المراجعة. 


(') Boynton and (1996), " Reporting Doubts As to an Entitys Ability to Continue As a 
Going Concern", "Modern Auditing ", Sixth Edition , p.p.58 — 59. 
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خصائص أدلة الإثبات 2 المراجعة: 

لأدلة الإثبات العديد من الخصائص أهمها: 

/١‏ استخدام أدلة SLAY‏ 2 تحديد مدى عدالة القوائم المالية. 

/Y‏ طبيعة الأدلة المستخدمة تشمل جميع الأنواع المختلفة من الأدلة. 

۳ الشخص المخول بجمع الأدلة هو المراجع. 

She مدى التأكد من الاستنتاجات عن الأدلة يجب أن يكون بمستوى‎ ٤ 

Basil sat عمو او‎ eae Pee eae 

1/ عواقب التوصل إلى استنتاجات خاطئة من الأدلة يؤدي إلى اتخاذ 
مستخدمي القوائم المالية قرارات غير صحيحة. 

العوامل المؤثرة 2 طبيعة أدلة الإثبات أو القرائن 2 المراجعة: 

/١‏ البدف من الدراسة: اختلاف البدف من الدراسة له تأثير قوي وبارز 
على طبيعة ونوع أدلة (SLAY!‏ فكلما كان البدف من الدراسة على درجة 
كبر عن dena‏ كا كات Least Lage SLAY! Mat‏ « وبحب على pel‏ 
جمع كمية مناسبة تساعده ب الوصول إلى البدف المطلوب. 

/Y‏ ملائمة الدليل: الدليل المطلوب لإثبات وجود مادي لعنصر معين» 
يختلف على الدليل اللازم لإبداء رأي حول القوائم المالية» وبالتالي فملائمة 
او NE Gee‏ العرصن مين Sanh‏ 

۲ قواعد استخدام الأدلة: لابد من وجود قواعد محددة لجمع وتقييم 
الأدلة» ولابد أن تكون هذه القواعد مقبولة قبولاً ا بحيث لا تتعارض مع 
استخدام أدلة الإثبات. 

٤‏ التأثير الزمني على الأدلة: يجب على المراجع أخذ العامل الزمني بعين 
الاعتبار» لما له من تأثير مهم فربما يكون لدليل ما قيمة الآن» ولكن مع 
مرور الزمن يصبح عديم القيمة. 

٥‏ طرق جمع وإعداد الأدلة: 2 بعض الأحيان تقدم الأدلة إلى المراجع 
جاهزة ويقوم بالتأكد منها وإبداء رأيه حول صحتهاء و أحيان أخرى 
يتطلب الأمر البحث عن هذه الأدلة. 
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كفاية أدلة الإثبات: تتعلق الكفاية Slade‏ أو حجم الإثبات الضروري 
لتدعيم رأي المراجع» لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه 2 هذا الصدد 
والمتعلق بكفاية أدلة الإثبات هو: 

ما المقدار الكال من أدلة الإثبات 5 وما حجم العينة الكا2 لتدعيم 
الوصول إلي رآي معقول للمراجع بشكل She‏ 

للأسف فان معايير المراجعة لم توفر لنا إرشادا قاطعا محددا للحكم علي 
كفاية أدلة الإثبات» وإنما الآمر يعتمد بشكل كبير علي تقدير وحكم 
المراجع وذلك بعد دراسته للظروف المحيطة لعملية المراجعة متضمنة تقييمها 
لنظام الرقابة الداخلية المحيط بمنطقة المراجعة محل الفحصء ولذا فانه يجب 
علي المراجع دراسة العوامل التالية حتى يتمكن من إجراء هذا التقدير: 

/١‏ طبيعة العنصر موضع الفحص. 

” / الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة المتعلقة بالعنصر موضع الفحص. 

۳ نوعية وصلاحية أدلة SLAY‏ المتاحة للمراجعة. 

٤‏ درجة المخاطر المرتبطة بالعنصر موضع الفحص. 


بعت نكن :شحقق«صاحهية Yule‏ الإفنات أن بكرن همالا Ledley‏ علن 
gon‏ اننال 


- فعالية الأدلة : هي تلك Us‏ التي يمكن الاعتماد عليها 2 استنتاج 
رأي منطقي والتي قد تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة والتي 
يراها ويلمسها المراجع مثل ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون أو النقدية فإنها 
تؤكد وجود المخزون والنقدية ج لحظة جردها فعليا. 

كما إن أدلة الإثبات قد يتم إنشاؤها مثل مصادقات العملاء والمدينين أو 
الدائنين. وبصفة dele‏ فإن معايير الآداء المهني يمكن أن تساعد علي ترشيد 
الحكم علي فعالية أدلة الإثبات وذلك من خلال مراعاة ما يلي: 


(') International Standards of Auditing (isa.580), (1998) " Management Representation 
letter", First Edition , p.p. 198-202. 
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/١‏ أدلة الإثبات الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك الأدلة 
الداخلية. 

۲ آدلة الإثبات المحددة 2 ظل نظام رقابة داخلية قوى يمكن الاعتماد 
عليها أكثر من تلك المحددة 4 ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية. 

"/ المعلومات التي تتوافر من خلال الفحص المستندي. المصادقات» 
الملاحظة» الجرد الفعلي تمن Best‏ اقشاعا من تلك المعلومات التي يحصل 
عليها المراجع شفهياً من خلال الاستماع إلي الآخرين. 

- ملائمة الأدلة: يقصد بالملائمة انه لتحقيق الأدلة فإنها يجب أن تكون 
أيضا ملائمة» بمعني أنه يجب أن تكون علي علاقة قوية مرتبطة بأهداف 
المراجعة. 

الكمية المناسبة لأدلة الإثبات والعوامل المؤثرة عليها 

يجب على المراجع أن يجمع الكمية الكافية والمناسبة من أدلة الإثبات 
التي تؤيد رأيه الفني المحايد ولكن يمكن القول بان الكمية المناسبة لأدلة 
الإثبات تحددها العديد من العوامل منها: 

/١‏ مدى شمول الأآدلة وكفايتها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المراجع 
من عملية المراجعة التي يقوم بها: على المراجع جمع الآدلة الكافية لتحقيق 
البدف من deal Ul‏ أما إذا لم تكن هذه الأدلة كافية» فعليه القيام بجمع 
آدلة اخرى حتى يصل ويحقق البدف المرجو 

؟/ مدى ملائمة الدليل لطبيعة العنصر محل الفحص أو المراجعة: تختلف 
الأدلة SSL‏ العتمس,الذئ يتعامل dee‏ امراج فالأ طول الملموسة plac‏ 
كدليل» أما المستندات وغيرهاء فيجب على المراجع التأكد من خلال 
الفا رمي :وا لار نونف ا ك تمن NGS ia ekg‏ ی اکر همان 
المراجع جمع الأدلة بما يتناسب مع ظروف وطبيعة العنصر الذي يتعامل معه. 

۳ الأهمية النسبية للعنصر الذي يقوم المراجع بفحصه: 

تتناسب كمية الأدلة ابيا طوديا مع الأهمية النسبية» فكلما زادت 
الأهمية النسبية زادت كمية الأدلة التي يجب على المراجع جمعها لكي تدعم 

4۰ 


رأيه الفني المحايد» ويقصد بالآهمية النسبية قيمة العنصر مقارنة مع عناصر 
أخرى. 

Syeda ly A الخط و الى يمرك لا اتر محل‎ days /t 
Le ؤادث :درج الخطز لحتصر‎ Lele «ell days الأدلة فاسبا طرديا مع‎ 
مثل التعرض للسرقة أو الإفلاس كلما زادت كمية الأدلة الواجب جمعها‎ 
USSU المتعلقة بهذا العنصر مثل النقدية: فهي من أكثر العناصر تعرضاً‎ 
المشماعة بالتقدية:‎ WoW يجب على امراج جمع أكبر قدو من‎ Mls 

5/ كلفة الحصول على الدليل: تتناسب كمية الآدلة تناسب عكسي مع 
التكلفة فعلى المراجع أن يوازي Legs‏ بين المنفعة من جهة والجهد والمال 
والشكلفة مو ye‏ | خرف SS‏ قاف اة 4nd‏ ترجو متها فلن 
امراج 'البحك عن آدلة اقل تكافة تشاسب مع الفاكدة المطلوية» وليذا يحب 
آنحة. الكلفة ينظر eee sie hae‏ آدلة RSS‏ ك تكلفة: الحصول عليها 
وتتفق 2 الآأغراض التي تحققها. 

ره تدده CE‏ اتن تفلو "راشع COS i ae‏ 
Ll‏ عكسيا مم GUS‏ اة Gla‏ الذاهلية كايا كات Hebi‏ 
أت رکا tN‏ حلي سليية ود فة تكن دلت لى اة الوفاتر و لكات 
وجميع العمليات التي تقوم بها المنشاة وبالتالي القليل من أدله SLAY‏ يكفي 
للقيام بعملية المراجعة. 

الصعوبات التي تواجه المراجع عند جمع أدلة الإثبات 2 المراجعة: 

لابد من أن تواجه المراجع الكثير من الصعوبات للحصول على أدلة 
الإفات باعقارها الأساس 2 عملية المزاجعة لتذهيم Gall uly‏ الحا ون 
هذه الصعوبات ما يلي"".: 


(') Toba yashihide, (1975), " A General Theory of Evidence As The Conceptual 
Foundation in Auditing Theory", the Journal of Accountancy, March 1946, p.p. 42- 
47. 
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/١‏ سوء لأنظمة المحاسبية المطبقة داخل المنشاة» الآمر الذي يؤدي إلى بدل 
الكثير من الوقت والجهد. 

؟/ استعمال العينات الإحصائية بسبب كبر عدد العمليات قد يؤدي إلى 
نتائج مظلله» لان المراجع سوف يحكم وفق هذه العينة. 

۳ الفهم السلبي لعملية المراجعة من قبل الموظفين» الآمر الذي يؤدي إلي 
عدم تعاونهم مع المراجع. 

/٤‏ ضعف نظام الرقابة الداخلية وكثرة الأخطاءء العيوب 2 السجلات 
الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الاختبارات للوصول إلى درجة كبيرة من التأكد. 

٥‏ تعقيد العمليات التي تتم داخل المنشاة» الأمر الذي يحتاج إلى الكثير 
من الوقت. 

1/ عدم تناسب الأتعاب التي يتقاضاها المراجع مع الوقت والجهد الذي 
بذله للحصول على أدلة الإثبات. 

اثر الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة على تقويم أدلة الإثبات 2 المراجعة: 

كفيو ااه Uber Sout‏ الأ ساني اتک dealt) ules‏ تفارك 
عليهاء لاسيما معايير العمل الميداني وإعداد التقارير لذلك فان مفهوم الأهمية 
النسبية ذو تأثير ڪبير 2 ا aa‏ . ويعرف مجلس piles‏ المحاسية المالية 
الأمريكي: الأهمية النسبية “ats‏ عبارة عن قيمة السهو أو التحريف الذي 
لحق بالمعلومات المحاسبية والذي يجعل من الممكن 4 ضوء الظروف المحيطة 
أن يتغير أو يتأثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على هذه المعلومات نتيجة 
لهذا gull‏ أل asl‏ 

مستويات الأهمية النسبية: 

هناك ثلاثة مستويات من الآهمية النسبية يتم استخدامها لتحديد الرأي 
الذي يتم بناءاً عليه إصدار تقرير المراجعة وهي كما يلي: 

المستوى الأول: القيم التي لا تتسم بالآهمية النسبية: 

ج UL‏ وجود تحريفات بالقوائم المالية ولكن لا يحتمل ان تؤثر على قرار 
المستخدم» سيتم اعتبارها لا تتسم بالأهمية النسبية و2 هذه الحالة سيعد 
ines‏ ترون تايف ا ها ها 
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المنتوئ الغات: القيم التي لا تتم بالأهلنية ولكنها لا توت gle‏ القوائم 
المالية كوحدة: إذا أثرت التحريفات بالقوائم المالية على القرار المستخدم 
ولكن مع استمرار القوائم المالية كوحدة تتسم بالعدالة وبالتالي تعد نافعة» 
غلى سبيل JL‏ قد Spy‏ معرفة وجود تمريقات Byes‏ بالأضول' الثابتة على 
ظراو لمم متعم الشركة فرها هندما يمكل Gigs Nl Oe ileal‏ الف 
ولكن التحريف بالمخزون لا يعني أن النقدية والمدينين Gaby‏ عناصر القوائم 
المالية أو أن قائمة المركز المالية كوحدة سيتم اعتبارها كوحدة غير 
gle teas‏ تخو ب الأهفية ype‏ 

المستوى الثالث: القيم التي تتسم بالآهمية النسبية الشديدة أو تنتشر على 
نحو يجعل مدى عدالة القوائم كوحدة محل الشك: 

يتحقق المستوى الأعلى للآهمية النسبية عندما يكون من المحتمل اتخاذ 
المستخدم لقرارات غير صحيحة إذا ما اعتمد القوائم المالية كوحدة: 
ولتحديد ما إذا كان التحريف أو الاستثناء يتسم بالأهمية الشديدة يجب ان 
يؤخذ 2 الاعتبار Gull‏ الذي يؤثر هذا التحريف أو الاستثناء على العناصر 
المختلفة للقوائم المالية» ويشار إلي ذلك بالانتشار. فكلما كانت التحريفات 
أكثر انتشاراً زادت احتمالات إصدار تقرير سلبي بدلا من تقرير مقيدء 
وبغض النظر عن القيمة موضع الاهتمام فإنه يجب إصدار تقرير يتم فيه 
الامتناع عن إبداء الرآي إذا رأى المراجع أن يفقد الاستقلال وفقا للقواعد 
السلوك المهني ويعكس بذلك أهمية الاستقلال للمراجع ويعد الخروج عن 
امن ees Ls iat (pal DL‏ اللسيية الشديد Me‏ 

خطر المراجعة: 

يعتبر مفهوم خطر المراجعة مثل مفهوم الأهمية النسبية من أهم المفاهيم 
التي يجب على المراجع اتخاذ قرار بشأنها عند التخطيط لعملية المراجعة 


(') Ray J.C., )1964(, " Classification of Audit Evidence", the Journal of Accountancy, 
March 1964, p.p.42-47. 


Vey 


وتقييم الأدلة اللازمة لتكوين راية بشآن مدى Blac‏ القواكم. الخالية :محل 
امراف 

قوري فظن اموا es‏ 

يقصد بمخاطر المراجعة احتمال أن يصدر المراجع رأيا غیو مام .عن 
القوائم المالية بعد مراجعتها > ڪان يعطي رايا غير متحفظا هن dalle @ilyd‏ 
محرفة تحريفا ج ظا لفشله 2 اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي 
تتضمنها المعلومات الظاهرة بالقوائم المالية. 

أنواع مخاطر المراجعة: 

/١‏ المخاطر الملازمة (الحتمية): 

هي عبارة عن قابلية رصيد حساب معين إلي التحريفات الجوهرية 
بافتراض انه ليس هناك سياسات أو إجراءات لنظام الرقابة الداخلية المرتبط 
به. 

/Y‏ مخاطر الرقابة: 

هي المخاطر الخاصة بان التحريفات الجوهرية التي يمكن أن تحدث 2 
حساب معين سوف لا يتم منع حدوتها أو اكتشافها ك الوقت المناسب عن 
طريق سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية. 

"/ مخاطر الاكتشاف: 

هي المخاطر الخاصة بان المراجع لن يكتشف التحريف الجوهري الذي 
يوجد 2 حساب معين. أي أن مخاطر الاكتشاف تعبر عن المخاطر المتمثلة 2 
كون إن إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة مؤادها عدم وجود 
تحريف 2 احد الأرصدة أو 2 نوع معين من العمليات 2 الوقت الذي يكون 
ك ف هرد د 

العلاقة بين مخاطر المراجعة وأدلة الإثبات: 

يمكن القول بان هناك علاقة عكسية بين مخاطر المراجعة ومقدار دليل 
الإثبات المطلوب لتدعيم رأي المراجع وهذا يعني انه كلما انخفض مستوى 
مخاطر المراجعة الذي يتم تحقيقه لعمل معين كلما زاد مقدار آدلة الإثبات 
المطلوبة» تلك العلاقة العمكسية تعتبر صحيحة أيضاً بالنسبة لمخاطر 


Vee 


الاكتشاف أما بالنسبة لمخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة فهي ترتبط مباشرة 
بمقدار أدلة الإثبات المطلوبة» عندما تكون مخاطر الرقابة منخفضة ينخفض 
مقدار أدلة الإثبات المطلوبة وذلك لان مخاطر الاكتشاف تكون مرتفعة 2 
هذه الحالة"".. 


(') Mautz R.K. (1958), " the Nature and Reliability of Audit Evidence ", the Jjournal of 
Accountancy , May 1958, p.p-. 40-47. 


120 


Yet 


العصل السابة 
تعرير E> \ybl‏ 


بعد أن Beale‏ أنيى Ble‏ إنعزازات teal NM‏ وق من انه 
deal pl! calial agit‏ وقاء شمن alles‏ الزرهاية إلى اخ easel aly‏ لدره 
تأكيد قوي بان القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها والتي أعدها العميل 
as ae teal‏ اجات أو الافقرا هات وان العنيك الخد ريا »ركنا 
هو pyle‏ كان decal!‏ هو سكول :عن هات رة ا ك arly HNL‏ 
المستولية تقع عليه 2 الإفصاح بآمانه وشمولية» وتمتد أهمية تقرير المراجعة 
إلى الجماعات الأخرى (all‏ تولى "اهماما olay Lok‏ المنشأةءوالتي تانر 
ae‏ 

ومن ناحية أخرى فان تقارير المراجعة تكون ملكا للمراجع ويجب أن 
يبذل عناية مهنية فائقة 4 إعدادها حتى يتمكن من توصيل المعلومات إلى 
gage‏ الك جه مع IGN pales‏ سرون اوهد ار ويقوم 
المراجع بتوصيل المعلومات على شكل تقرير مبينا فيه نطاق مهام المراجعة 
التي قام بها وحدودها ونتائجها وكذلك يجب أن يشير بے تقريره إلى درجه 
التأكد من صدق وعدالة القوائم المالية» و2 هذا الإطار أصدرت المنظمات 


المهنية للمحاسبة القانونية أريعه معايير معترف بها ويجب الالتزام بها عند 
إعداد التقرير الخاص بنتائج فحص القوائم ASU‏ وهذه المعايير باختصار 
شديد هي : 


-١‏ إعداد القوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

dealt oda gly 5‏ طيقت خلال افو اناب بين حرق تيا خادل 
الفترة السابقة 

"- تعب ر القوائم المالية بشكل كاف ومناسب عن ما تضمنته من معلومات 

-٤‏ رأي المراجع عن القوائم المالية كوحدة واحده. 


)0( خليل» محمد احمد» المراجعة والرقابة المحاسبيةء دار الجامعات المصرية» انام اث مصر› 
ص WV‏ 


1۷ 


وكذلك aussi‏ المنظمات المهنية على ضرورة توحيد هذا التقرير كي 
يتسنى لكافة المستخدمين فهم محتواه على SWE!‏ مستوياتهم بمعنى أن 
يكون هناك نموذج موحد 2 الحالات المتشابه وأيضا حددت أنواع تقارير 
المراجعة التي يجب أن G85‏ بالقوائم المالية حيث تم توحيد اللغة المستخدمة ج 
كتابة التقرير. ويعتبر تقرير التدقيق المنتج النهائي لعملية التدقيق ووسيلة 
الاتصال بين الإدارات المختلفة وكذلك بين المنشأة والعالم الخارجي"". 
والجدول التالي يمثل هذه الأنواع الأربعة: 

الجدول (Y -١(‏ 
الأنواع الأربعة الرئيسية لتقارير المراجعة وبقية خدمات التصديق الأخرى": 


نوع التقرير مثال مصدر الدعم الرسمي 
تقرير المراجعة ‏ ضوء مراجعة تقرير المراجعة المعد معايير المراجعة 
القوائم المالية التاريخية التي يتم 3 re‏ مراحمة 
إعدادها وفقا coll‏ المحاسبة | القوائم المالية الشركة 
المتعارف عليها x‏ 
تقرير مراجعة خاص بناء على تقرير مراجعه خاص معايير المراجعة 


مراجعة حسابات محدده)» أو أداء عن مراجعة الرصيد 
إجراءات clgule gate‏ أو على أسس الختامي للمخزون 2 


× شركة‎ lal osha ES ea 
لسارت يا‎ 
تقرير التصديق أو إبداء الرأي عن تقرير التصديق معايير المراجعة‎ 
أا التسبديق وا اة ا ادو ها لطي‎ 
الرأي. على القوائم المالية‎ 
× لشركة‎ 


الفاح مخض asia‏ | افخ افر كات مير 
للشركات العامة. 


)0( الفرحات» أحمد خليل» تقييم فعالية التدقيق الداخلي» رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة 
الأردنيةء الأردن. 
(Y)‏ ارنز» ألفين» مرجع سابق» ص .1١‏ 
۸ 


وعلى ضوء الرأي الذي يكون المراجع قد توصل إليه نتيجة تطبيقه لمعايير 
المراجعة وبذلة العناية المهنية الواجبة فانه أمام أربع أنواع من التقارير التي 
سيضمنها daly‏ وعلى أساس هذا الرآي. 
(y=) ) feat‏ 
الأنواع الأربعة للتقارير 2 المراجعة: 
التنظيف القياسى 
4 حالة تحقق الشروط الخمس التالية: ` 
-١‏ تضمين كافة القوائم (قائمة المركز المالي والدخل والأرباح المحتجزة› 
الدفعات النقدية) بالقوائم المالية. 
بات ES er‏ العامة الكزقة بكافة CE Pa PE pene‏ 
"- جمع الآدلة الكافية والالتزام بمعايير العمل الميداني الثلاث. 
غ- تم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 
4- عدم وجود حالات تستدعي إضافة فقرات تفسيرية أو تعديل بلغة 
اشر 
النظيف مع فقرة تفسيرية أو تعديل الصياغة 
تم أجراء المراجعة على نحو كامل» والتوصل إلى نتائج مرضية عن عرض 
القوائم المالية بعدالة» ولكن يرى المراجع انه من الضروري إضافة معلومات 
أخرى للتقرير. 
المقيد 
يستنتج المراجع أن القوائم المالية كوحدة تتسم بعدالة العرض» ولكن تم 
تقييد مجال المراجعة بشكل يتسم بالآهمية النسبية أو عدم الالتزام بمبادئ 
المحاسبة المتعارف عليها عند إعداد القوائم المالية. 
السلبي أو الامتناع عن إبداء الرأي 
يستنتج المراجع أن القوائم المالية لم تعرض بعدالة (الرأي السلبي) أو يرى 
المراجع عدم قدرته على التوصل لرأي عن مدى عدالة القوائم المالية (الامتتاع 
عن إبداء الرأي). 
۹ 


إن الغرض من poles‏ المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: 
)١(‏ هذا هو وضع آسس وتوفير إرشادات بشآن شكل تقرير المراجعة 
eal yl) ejb‏ 
)1( ومضمونه الذي يصدر نتيجة لمراجعة يقوم بها مراجع مستقل للقوائم 
المالية للمؤسسة التي تعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
ويمكن للمراجع الاستعانة بالإرشادات التي يتضمنها هذا المعيار 
والاعتماد عليها 2 التقارير التي يصدر عن المعلومات المالية غير المدرجة ج 
القوائم المالية. ۰ 
- يجب على المراجع أن يفحص ويقوم النتائج التي تحصل عليها من أدلة 
الإثبات 2 المراجعة باعتبارها أساساً لإبداء الرآي خول القواثم المالية. 
- يشتمل هذا الفحص والتقويم على الآخذ 4# الاعتبار لم إذا كانت 
القوائم المالية قد أعدت Lady‏ لمعايير المحاسبة التي تصدر عن هيئة 
Oa a a am‏ الأمتاامية I‏ ومما سو igh‏ 
ممارسات المحاسبة المحلية ذات العلاقة» ومن الضروري أيضاً الأخذ .2 
الاعتبار لما إذا كانت القوائم المالية تلتزم بالمتطلبات القانونية 
بالا 
- يجب أن يشتمل تقرير المراجع على تعبير كتابي واضح عن الرآي ج 
الشات LILY‏ 2 الجملة: 
العناصر الأساسية 2 تقرير المراجع: 
يحتوي تقرير المراجع على العناصر الأساسية التالية: 
أ - عنوان التقرير 
ب - الجهة التي يوجه إليها التقرير 
حت «الفقرة الأفساهية of‏ التمهيدية 
د - فقرة نطاق عمل المراجع (تصف طبيعة المراجعة) 
ه- فقرة الرأي» وتحتوي على إبداء الرآس حول القوائم المالية 
و- تاريخ التقرير 
ز- عنوان المراجع 


ee 22‏ 
ويعتبر وضع معيار لشكل ومضمون تقرير المراجع من الأمور المرغوب فيها 
لأن ذلك يساعد 2 زيادة فهم القارئ »كما يساعد أيضا 4 التعرف على 

الروك شر الاد Abe Lattice‏ 

عنوان التقرير 

- يجب أن يكون التقرير المراجع عنوان مناسب. 

الجهة التي يوجه إليها التقرير: 

- يجب أن يوجه تقرير المراجع بالكيفية المناسبة حسبما تقتضيه ظروف 
التكليف والقوانين والأنظمة المحلية. 

aa ey eal‏ أو لهد 

- يجب أن تحدد 2 تقرير المراجع القوائم المالية للمؤسسة التي تمت 
مراجعتهاء Ley‏ 2 ذلك تاريخ القوائم المالية والفترة التي تشملها. 

- يجب أن يتضمن التقرير عبارة تفيد أن إعداد القوائم المالية والتزام 
المؤسسة بالعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مسئولية 
الإدارة» مع مراعاة ما يقصد بالإدارة ‏ النظم والقوانين المحلية. كما 
يجب أن يتضمن التقرير عبارة تفيد أن مسئولية المراجع هي إبداء الرأي 
بشأن القوائم المالية بناء على المراجعة التي قام بها. 

- إن القوائم المالية هي بيانات مقدمة من الإدارة. ويقتضي إعداد هذه 
القوائم أن تقوم الإدارة بعمل التقديرات والاجتهادات المحاسبة المهمة» 
كما يقتضي منها تحديد مبادئ وأساليب المحاسبة المناسبة التي 
استخدمت 2 إعداد القوائم مالية. أما مسئولية المراجع فهي مراجعة 
هذه القوائم المالية لإبداء رأي فيها. 

- يكون إيضاح مثل هذه الأمور 2 فقرة افتتاحية (تمهيدية) على النحو 
التالي: 
at"‏ راجعنا قائمة المركز المالي الرفقة ل.......(اسم المؤسسة) كما هي 
QIU sual! 1g)... aul‏ وقاقمة الذيكل: ‏ وقاكمة cule)‏ 
النقدية (والقوائم المالية الأخرى التي تم تحديدها 2 معيار المحاسبة 


Yo) 


LAU‏ رقم "1" العرض clussilly‏ الفا القؤاكم TUL‏ لسارت 
والمؤسسات المالية الإسلامية) لتلك الفترة وتقع على إدارة المؤسسة 
مشكولية إعداد “هذه القواك: الثالية وعسكولية التزام Saath Legh!‏ 
وفقا 'لأحكام ومتادى الشريخة الإسلدمية: آم مسكوليضه] puamiia‏ د 
إبداء الرأي # هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي قمنا بها". 

فقرة نطاق عمل المراجع: 

- يجب أن يصف تقرير المراجع نطاق المراجعة» وذلك ببيان أن المراجعة 
Ao.‏ .رك فاو acl‏ السا فن ال2 Uta:‏ الان 
betty‏ ا ف ا Cals‏ ا خضي Le‏ هو هنا سنت V Ley‏ ار 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
ودل "نطاق عمل المراجع" على مقدرة المراجع 2 تنفيذ إجراءات الراجعة 
الضرووية صب Le‏ تقتضنية: clans pail Nang cdo bs!‏ الفارة 
Lady cud deat sll gh Usb‏ للمجائين والمماوسناف السا وي 
Guam cde‏ الخاد الالقز ا deal ll crushes gf pleas‏ العلية د 
ادر LAL!‏ اها غتؤان CBWE gle aks at Le cpl sl‏ 

- يجب أن يشتمل التقرير على بيان يفيد أن المراجعة قد تم تخطيطها 
وتنفيذها للحصول على تأكد معقول عما إذا كانت القوائم المالية 
خالية من خلل ذى أهمية نسيبة. 

- يجب أن يصف تقرير المرتجع عملية المراجعة وأن يحتوى على ما يلي: 
أ - إجراء الاختبارات لفحص الأدلة التي تؤيد مبالغ القوائم المالية 


وقصاحتها. 

> ويم Goold)‏ ا الف 5 اسع انها :فا alae]‏ اتقوت 
alt‏ 

ج - تقويم التقديرات المهمة التى وضعتها الإدارة 2 إعداد ail gal‏ 
المالية. 


د - تقويم عرض القوائم المالية 2 الجملة. 


YoY 


- يجب أن يشتمل التقرير على بيان من المراجع يفيد أن المراجعة التي 
تمت تعطي أساساً معقولاً لإبداء الرأي 

- يكون إيضاح هذه الأمور على ألفي فقرة نطاق عمل المراجع على 
النحو التالي: 
لقن كينا با Feros EUS eal Poe a pee aloes Pe Pe a‏ 
(زوشان eat‏ ال الأنظية ga AAS‏ والسا وات AU ea‏ 
العلاقة)» التي تتطلب أن نقوم بتنفيذ المراجعة للحصول على تأكد 
معقول Loc‏ إذا كانت القوائم المالية خالية من خلل ذي أهمية نسبيةء 
oly‏ تشتمل المراجعة على فحص للأدلة التي تؤيد المبالغ والإفصاحات 
الوا القواكم ا فلي ساس" add Gly GLEN‏ ال اجه اها 
على تقويم للمبادئ المحاسبية التي استخدمتها الإدارة والتقديرات 
ال ال وا و كد le‏ قوي لعرضل e‏ المالية 2 
a a a‏ فظن AE E‏ 

3 فقرة الرآي 

- يجب أن يبين تقدير المراجع بوضوح رأي المراجع عما إذا كانت القوائم 
المالية تعطى صورة صادفة وعادلة Lad,‏ لأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية فيما تقرره البيئكة الشرعية للمؤسسة» 256( لإطار التقارير 
المالية» عما إذا كانت القوائم المالية تلتزم بالمتطلبات القانونية 
والتنظامنة Leles‏ كان ذلك مناسنا. 

- أن العبارة المستخدمة للتعبير عن رآي المراجع هي ' تعطي صورة صادقة 
وعادلة". وتدل هذه العبارة» ضمن أشياء أخرى» على أن المراجع يأخذ 
2 الاعتبار فقط الأمور ذات الأهمية النسبية 2 القوائم المالية. 

- تحدد البيئة والمتطلبات القانونية والنظامية» والأحكام الصادرة عن 
البيتات المهنية» والتطور 2 الممارسات العامة داخل الدولة» اطار 
التقارير المالية مع إعطاء اعتبار مناسب للعدالة وكذلك لتعهد 
الوشسة بالعمل Lady‏ لا كام وميادئ Lazy dil‏ الإسلامية 
ولإطلاع القارئ عن النص الذي يعبر به عن العدالة يجب أن يشير 
الرأي المراجع إلى إطار الذي ترتكز عليه القوائم المالية باستخدام 

Vor 


ا EO Gar ory arse | rv ec Per ere Ya‏ 
deal ly‏ للمؤسسات المالية الإسلامية» والأنظمة والقوانين والمعايير أو 
الممارسات المحلية ذات العلاقة). 

قد تدعوا الحاجة: بالإضافة إلى الرأي عن الصورة الصادقة والعادلةء 
أن يحتوي التقرير المراجع على الرآي حول ما إذا كانت القوائم المالية 
تلتزم بمتطلبات أخرى تحددها اللوائح أو القوانين ذات العلاقة. 
ويكون إيضاح هذه الآمور ب4 فقرة الرأي على النحو التالي: 

4 رأينا إن هذه القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز 
المالي ل..... (اسم المؤسسة) كما هو عليه ه... (نهاية الفترة المالية)؛ 
ولنتائج العمليات: والتدفقات النقدية (ويبين الرأي آيضا 2 بقية 
(ail gall‏ للك الفكرة وهنا لأحكام ومتادي الشريعة الإبجلامية جا 
تقرره البيئة الشرعية للمؤسسة» وطبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن 
هيكة المحاسبة Leal ply‏ للمؤسسات المالية الإسلامية (وشفق مع..). 
يجب كل حالة لا تذكر فيها الدولة التي استخدمت مبادتها 
المحاسبية أن يذكر صراحة اسم تلك الدولة» و2 الحالات التي يعبر 
فيها عن الرأي @ القوائم المالية التي يتم توزيعها على نطاق واسع خارج 
دولة المؤسسة» يقترح أن يشير المراجع 2 تقريره إلى معايير دولة 
المؤسيسة كما يلن؛ 

"... طبقا لمبادئ المحاسبة التي الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
ee steal Wat ae ae al‏ كقارف هلها 
لب دولة (...). 

Saal aga Guiad 2 AML! القوائه‎ purine teu هذة‎ solids 
لمبادئ المحاسبة التي تم استخدامها 2 إعداد 2 القوائم المالية. وعن‎ 
إبداء الرأي 2 القوائم المالية المعدة خصيصاً لاستخدامها بك دولة‎ 
Ugall لمت عة‎ J] القواكم‎ doa 5 :عند‎ SUM سبل‎ ile) أخرى‎ 
الدول) يجب على المرااجع أن‎ om الأخرى 2 كمليات القمويل المتبادلة‎ 
وول‎ GAG sical LAY BSG الاقنارة‎ ae il gue. نحن‎ 


١6غ‎ 


اک هليه ن كد ee) oe Se‏ لاست يذ 
LILY il gall‏ قداكم seis ab ol‏ 

تاريخ التقرير: 7 
م اراح وهذ ]يطل fe atl‏ فلن ان المرا جه كد د الها 
Stal‏ 2 اا leg TAL‏ لرن الات ye‏ الأجدات والعيليات 
التي وقف Lele‏ والتي حصلت حتى تاريخ التقرير. 

+ نويما yee ic‏ تمع ا داه الزاى کے افر اا جا 
أعدتها وعرضتها الإدارة» فيجب عليه أن لا يؤرح التقرير قبل توفيع 
Les alates] Ratios laa‏ من فيل الاذا به 

عنوان المراجع: 

- يجب أن يذكر > التقرير اسم موقع محدد »› يڪون عادة اسم المدينة 

توقيع المراجع: 

تقرير المراجع: 

- يجب التعبير عن رأي غير متحفظ عندما يستنتج المراجع أن القوائم 
المالية تعطي صورة صادقة وعادلة E‏ لإطار التقارير المالية المحدد. 
والرآي غير المتحفظ يفيد ا أن التغير 2 مبادئ المحاسية أو 2 

EG SE: TS 

(العنوان المناسب للمرسل إليه 
فا حافت مركو HE‏ ار لا و pe Lassi‏ هی 
عله OO ger LS‏ وفاقية E E N‏ 
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daca‏ زا لقواقم انال AMY‏ الس ei‏ ت ذه معان ا 
الالو AE‏ لالد للمحيا رف 
والمؤسسات المالية الإسلامية) لتلك الفترة. وتقع مسئولية هذه القوائم 
المالية ومسئولية التزام المؤسسة بالعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية على الإدارة. أما مسئوليتنا فتتحصر 2 إبداء الرأي 24 هذه 
القوائم المالية بناء على المراجعة التي قمنا بها. 
a A E‏ لعا بيو eel tl‏ ستاك اناق SS GN‏ 
(ويشار Laat‏ إل laid‏ والقوانين والمعابير والمبارينات Tubal!‏ ذات 
العلاقة) التي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ المراجعة للحصول على 
ee odes ues‏ إذ] :كانت ZL! tl gall‏ اة مج كلل oh‏ هة 
له oly‏ تغتفل deal Ml‏ آيْضا على agit‏ للمبادئ الحاسنية AN‏ 
استخدمتها الإدارة والتقديرات المهمة التي وضعتها وكذلك على تقويم 
لعرض القواكم المالية 2 الجملة. ونرى أن مراجعتنا تعطي أساساً 
ر لإبداء رأينا. 
4 رآينا أن القواكم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي 
ل........ (اسم المؤسسة) كما هو عليه 4.....(نهاية الفترة)» ولنتائج 
العمليات والتدفقات النقدية (ويبين الرأي أيضاً 4 بقية القوائم) لتلك 
الفترة وكا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره البيئة 
الشرعية للمؤسسة» (Gis‏ لمعايير المحاسية الصادرة عن هيئّة المحاسية 
deal E a hl‏ مي ترسو (و فق a‏ 

المراجع: 

التاريخ: 

العنوان: 

التقارير البديلة : 

- يعتبر التقرير بديلاً عن التقرير غير المتحفظ 2 الحالتين التاليتين: 

الحالة الأولى: وجود مسائل لا تؤثر على رأي المراجع: منا أمور يرغب 

اقرا uot‏ عليه 
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الحالة الثانية 399% ee‏ ثر على رأي المراجع 


ب - الامتناع عن إبداء الرآي 
ج - الرآي السلبي. 


- إن وضع نموذج يوحد شكل ومحتوى ڪل نوع من آنواع التقارير 
البديلة تؤدي إلى زيادة فهم مستخدمي هذه التقارير. وعليه» Ola‏ هذا 
المعيار يتضمن اقتراحاً بالصياغة التي تستخدم # إبداء الرأي غير 
المتحفظ» كما يتضمن Lait‏ نموذج لعبارات بديلة لاستخدامها عند 
إصدار تقارير بديلة. 

وجود مسائل لا تؤثر على رآي المراجع 

- يمكن 2 ظروف معينة إضافة فقرة 2 تقرير المراجع للتنبه على أمر 
معين بغرض إبراز آثره 2 القوائم المالية. ويتم إدخال هذه الفقرة ضمن 
إيضاح حول القوائم المالية يناقش ذلك الأمر يتوسع أكبر. إن إضافة 
مثل هذه الفقرات للتنبيه على آمر لا يؤثر ب Gl‏ المراجع» lang‏ 
يكون من الأفضل إضافة هذه الفقرة بعد فقرة رأي المراجع على أن 
تشيرتلك الفقرة إلى أن حقيقة رآي المراجع ليس متحفظأ بهذا الشأن. 

UL 2 -‏ وجود آمر GS‏ أهمية نسبية يتعلق ب مشككلة استمرارية 
اة يجب على المراجع إنراز ذلك بإحاظة كقرة ف تقريرة: 

- يجب على المراجع أن يأخذ 2 اعتباره إضافة فقرة 2 تقريره 2 حالة 
وجود عدم تيقن ذي أهمية نسبية 2 آمر تعتمد نتيجته على أحداث 
مستقبلية قد تؤثر على القوائم المالية Le)‏ عدا مشككلة استمرارية 
المؤسسة). ان عدم التيقن ينشأ عن مسألة تعتمد نتيجتها على تصرفات 
أو أحداث مستقبلية لا تخضع للرقابة المباشرة للمؤسسة والتي قد تؤثر 
على القوائم المالية. ٠‏ 

Jae -‏ الثمودع Vide alist‏ )3,34 2 رر pal sll‏ نليه على aso pal‏ 
عدم تيقن ذو أهمية نسبية: مثال: 2 رأينا.... (تذكر نفس العبارات 
السابقة 2 فقرة الرأي رقم (YA‏ 


YoY 


دون إبداء تحفظ 2 رأيناء نوجه الانتباه إلى الإيضاح (س) المرفق 
بالقوائم المالية. أن على المؤسسة دعوى مطالبة بمصاريف تأدية بحجة 
اف لخو Ska‏ هد ti oda‏ الوزن ود اوهو لقان وها 
Geach lass Gael les alls‏ الأو إن كلا جراد اك PALE‏ 
ولا يمكن تحديد نتيجة الأمر حاليا. aly‏ يتم تحديد مخصص للمطالبة 
"TOU oil gall 2 etal‏ 

- يعتبر حسب العادة إضافة فقرة تنبه على مشككلة استمرارية المؤسسة 
أو عدم التيقن 2 pel‏ ذي أهمية نسبية كفاية للوفاء بمسئوليات 
المراجع الخاصة بالإبلاغ عن fie‏ هذه الأمور. وعلى أية حال» قد يرى 
المراجع 2 الحالات القصوى» كتلك التي تنطوي على شكوك 
مضاعفة ذات أهمية للقوائم المالية» أن من المناسب إصدار تقرير 
يتضمن امتناعه عن إبداء الرآي بدلاً من إضافة فقرة تنبيه على الأمر. 

- وبالإضافة إلى استخدام فقرة للتنبيه على أمر من الأمور التي تؤثر على 
القوائم المالية» فإن المراجع قد يستخدم # تقريره فقرة تنبيه على آمر 
للإبلاغ على آمور آخرى غير تلك التي تؤثر على القوائم ASU‏ ويفضل 
ذكر ذلك بعد فقرة الرآي. من أمثلة ذلك ما إذا كان من الضروري 
إجراء تعديل لمعلومات آخرى 2 مستند يحوي قوائم مالية تمت 
مراجعتها ورفضت المؤسسة إجراء تعديل» فإن على المراجع أن يأخذ 2 
dual 2 528 51 Lac‏ الأمؤر يوست auc‏ الاق الجرهرف: أن 
فقرة التنبيه على آمر يمكن أيضا استخدامها عند وجود مسئوليات 
إضافية تتعلق بإبداء رأي عن الالتزام بالقوانين. 

وجود مسائل تؤثر على رآي المراجع 

- قد لا يتمكن المراجع من إبداء رأي غير متحفظ حيث يقدر المراجع أن 
التافير 2 القواقم ULM‏ كد يكوق د أهمية Chueh‏ وک “ل يكون: 
ولك Cell nL AN‏ 

أ - وجود قيود على نطاق عمل المراجع. 
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ب - وجود اختلاف مع الإدارة بشأن تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة 
Hv WIE‏ بحسا قروو apg Oe ile PN LP‏ ها علق 
بقبول السياسات المحاسبية التي تم اختيارهاء أو طريقة تطبيقهاء 
أو كفا الافصباخات 2 القواتة AMUN‏ 

إن الظروف المشار إليها ج الحالة () قد تؤدي على إصدار رأي 

متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي. كما أن الظروف المشار إليها 2 

الحالية (ب) قد تؤدي إلى إصدار chy‏ متحفظ أو إعطاء رآي سلبي. 

وسيتم مناقشة هذه الظروف بصورة موسعة 2 الفقرة ١غ‏ = .٤1‏ ۰ 

يجب إصدار رأي متحفظ عندما يستنتج المراجع عدم تمكنه من إبداء 

رآي غير متحفظء إلى أن أثر الاختلاف مع الإدارة؛ أو وجود قيود a‏ 

نطاق العمل ليس ذا أهمية نسبية أو ليس شاملا بالدرجة التي تستدعي 

إصدار رآي سلبي أو الامتناع عن إصدار ch‏ ويجب التعبير عن الرآي 

المتحفظ واستعمال تير ماسقا ay Glee cil pol EY‏ التسفطل: 

تعطي النماذج التالية توضيحات لكل من الأمور الآتية: 

وجود فيد على نطاق عمل المراجع يستدعي إبداء رأي متحفظ 

"لقد راجعنا...(بقية الكلمات موضحة 2 الفقرة التمهيدية (YA‏ 

Leib aaa (hls Lge wat الف القالية»‎ Bae i, ا اما‎ 

لي...( بقية الكلمات موضحة 2 فقرة النطاق (YA‏ 

لم نستطع الحصول على تأكد مستقل بالنسبة للعملية.... التي تبلغ 

قيمتها.... فضلا عن ذلك» فإن المستندات الأصلية المتعلقة بعقد..... لم 

تم تقديمها لنا. كما لم تكن هنالك إجراءات مراجعة أخرى مقنعة 

يمكننا اعتمادها للتأكد من إمكانية استرداد المبلغ. 

باستثناء الآثار المترتبة على fie‏ هذه التعديلات» إن وجدت» والتي ربما 

اعتبرناها ضرورية لو كنا قادرين على تكوين فناعة لكان 

استعادة المبلغ (الدين). فإن القوائم المالية 2 رأينا تعطي صورة صادقة 

وعادلة....(بقية الكلمات الموضحة 2 الفقرة الرأي AVA‏ 

وجود قيد على نطاق عمل المراجع يستدعي الامتناع عن إبداء الرآي 
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لقد ارتبطنا بإجراء قائمة المركز المالي المرفقة ل........(اسم المؤسسة) 
كما هي عليه 2....(نهاية الفترة) وقائمة الدخل» وقائمة التدفقات 
النقدية لتلك الفترة (وأية قوائم مالية قد تم تحديدها 2 معيار المحاسبة 
المالية يقم :"١"‏ العرض والإفصاح العام 2 القوائم المالية للمصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية) ويقع مسئوليات إعداد هذه القوائم المالية 
ومسئولية التزام المؤسسة بالعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية على إدارة المؤسسة (حذف الجملة التي تبين مسكولية 
المراجع). 
(الفقرة التي تناقش نطاق المراجعة يجب أن يتم تعديلها وفقاً للظروف). 
(إضافة فقرة تنافش وجود فيود على نطاق عمل المراجع كما يلي:) 
لم نستطيع الحصول على تأكيد مستقل بشأن عملية.... التي تبلغ 
قيمتها.... فضلا عن ذلك» فإن المستندات الأصلية المتعلقة بعقد... لم 
يتم توفيرها لنا. كما لم تكن هنالك إجراءات مراجعة أخرى مقنعة 
يمكننا اعتمادها للتأكد من إمكانية استرداد المبلغ. 
2 ضوء أهمية الأمور التي تمت مناقشتها 2 الفقرة السابقة. فإننا لا 
نستطيع إبداء رأينا حول القوائم المالية. 

وجود اختلاف مع الإدارة: 

- قد يختلف المراجع مع الإدارة بشآن آمور fis‏ قبول السياسات 
المحاسبية التي تم اختيارهاء وطرق تطبيقهاء أو كفاية الافصاحات 
& القوائم المالية. و2 حالة وجود اختلاف ذي أهمية نسبية # القوائم 
الملية فإنه يجب على المراجع أن يبدي رأي متحفظ أو Lily‏ سلبيا. 

- تعطى النماذج التالية توضيحات لكل من الأمور (ذات الأهمية 
التسبية) الآتية 
كود اككلا فاك على" الا عاك اا Easily)‏ كود 
مناسبة) يستدعي إبداء رأي متحفظ 
wal”‏ راجعنا...(بقية الكلمات موضحة 2 الفقرة التمهيدية (YA‏ 
SE aI EE Pe sear Py ees‏ ا NA‏ 
النطاق (YA‏ 
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كما هو موضح 2 الملاحظة (Gu)‏ حول القوائم المالية» لم يتم احتساب 
اساك ف القواقم sag «Alt‏ ا هاه نظ را فاه canal‏ قا 
اه الاس fell dan | tly‏ مات المالئة الاسلاسة: 

إن الا فيلات تفن PGI Spa ga) tea‏ يهب أذ 
يَكُون Lady‏ لطريقة الفط الثابت وذلك: باننتخدام معدلات ستوية 
مقدارها..” للمباني و../ للمعدات. وعليه يجب تخفيض الأصول الثابتة 
بقيمة استهلاك متراكم فدره..... كما يجب زيادة كل من خسائر 
السنة والعجز المتراكم بقيمة.... و.... على التوالي. 

وك رأيناء باستشاء أثر ما تمت الإشارة إليه 2 الفقرة السابقة على 
القوائم المالية»فإن هذه القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (بقية 
الكلمات الموضحة 2 فقرة الرأي (VA‏ 

وجود اختلاف على السياسات المحاسبية (الإفصاح غير الكا2) 
يستدعي إبداء رأي متحفظ 

"لقد راجعنا...(بقية الكلمات موضحة 2 الفقرة التمهيدية (YA‏ 
EEE‏ مليف ada‏ ليقف 2k i ata ig US‏ فقو 
النطاق (YA‏ 

قامت المؤسسة المالية الإسلامية #..... بإبرام عقود....قيمتها 1 
لأغراض تمويل المحاصيل. وتحدد الإتفاقيات صرف أرباح الأسهم 
النقدية 2 المستقبل من الأرباح الناشئة بعد...... و2 رأينا أن الإقصاح 
عن هذه المعلومات مطلوب من قيل 55 

فك واننا ee‏ عزف sla‏ المككان الها نك القهرة اسايق غل 
القوائم المالية» of‏ القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة......(بقية 
الكلمات الموضحة 2 فقرة الرأي (VA‏ 


vv 
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الفصل الثامن 
عمليات اطراجعة 

إن التخطيط المناسب والفعال وكذلك الإشراف العام على عملية المراجعة 
يعدان مطلبا هاما وحيويا لإتمام آية عملية مراجعه معقدة بسهولة ويسر ويتم 
Lajles!‏ 2 الوقت Laiga stot!‏ "اشير Hg‏ سب التخطيظ CAL EM sus!‏ 
المناسب ولبذا فان أول معايير العمل الميداني تتطلب ضرورة التخطيط المناسب 
للمهمة والإشراف المناسب من قبل المراجع على مساعديه." ويتم استخدام 
المعلومات التي يتم التوصل إليها ‏ عملية التمهيد للتخطيط»التوصل 
للمعلومات الأساسية» التوصل للمعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية للعميل 
وسنستعرض # هذا المبحث عناصر التخطيط والإشراف العام على عملية 
المراجعة وذلك من خلال أربعه مطالب رئيسية تتفرع منها آمور ذات آهمية 
وعلى النحو التالي: 

عناصر عملية المراجعة: 

تقدم وظيفة المراجعة الداخلية خدماتها لكل من إدارة المنظمة ومجلس 
إدارتهاء وهم يتحملون مسئوليات تزويدهما بالمعلومات المتعلقة بمدى ملائمة 
نظام الرقابة الداخلية وفعاليته"". 

حيث تقسم عمليه المراجعة إلى عدة عناصر رئيسية حسب تسلسلها 
وآهميتها وفق ما يلي: 

الحصول على معرفة عامه حول المؤسسة وان المراجع بحاجه إلى مؤشرات 
تقنية وتجارية» قانونية» ضريبية واجتماعيه حول المنشأة التي ينوي مراجعتها. 

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والاختبارات القبلية للرقابة الداخلية 
على العمليات (اختبارات الالتزام بالسياسات) وليس 2 استطاعة المراجع 
تأكيد تسجيل كافة العمليات بالرغم من مراجعتها وذلك بسبب الكم 
البائل من العمليات”» لذا يلجأ إلى الأساليب العملية والإحصائية 2 تحديد 


)1( أرنز» الفين» مرجع سابق» ص .55١‏ 
vv‏ 


حجم العينة الممثلة للحالة. والمراجع 2 هذا السياق من خلال جمعة للاجراءات 
المكتوبة وغير المكتوبة المستخدمة 2 المنشأة يستطيع القول أن نظام الرقابة 
الداخلية شامل ويمكن الاعتماد عليه أم لا. 

وكما هو معلوم فان أهم خطوه يقوم بها المراجع هي دراسة نظام الرقابة 
الداخلية وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد الخطوات اللاحقة وتقرير حجم 
الاختبارات..الخ. 

فحص الحسابات والقوائم المالية: بعد أن يكون المراجع قد تأكد من أن 
نظام الرقابة الداخلية للمنشأة كحد آدنى» أو لا يعقل انه سيصدق على 
صحة هذه الحسابات دونما إجراء فحص لبا وهو 4 هذا السياق يتأكد من 
عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش» ثم ينتقل إلى العمليات الختامية التي 
يصعب على نظام الرقابة الداخلية اكتشافهاء ويقوم بمراجعه تحليلية is‏ 
التأكد من الأرصدة عن طريق المقارنة ودراسة تطورها من دورة إلى أخرى. 

إعداد تقرير المراجعة (آخر أيام العمل الميداني) وكذلك إعداد مسودة 
القواتم المالية وفحص أو راق المراجعة مكتبيا. 

ما قبل تخطيط مهمة المراجعة: 

قبل نهاية السنة المالية يقوم العميل بالاتصال مع المراجع من اجل أن يتوفر 
الوقت الكاك لتقرير ما إذا كان يجب أن يقبل هذه المهمة أم لاء" وأيضا من 
اجل تخطيط العملية بشكل مناسب وكلما توفر الوقت كلما كان الإعداد 
لمثل هذه المهمة أكثر دقة» ولذلك فقد اعترف المعيار الأول من معايير العمل 
الميداني بان التعيين المبكر للمراجع إنما يكون مفيدا "Lely‏ فالتعيين 
المبكر يمكن المراجع من إتمام جزءا كبيرا من مراجعته قبل تاريخ الميزانية 
(الاختبارات القبلية)» الأمر الذي يسمح بإتمام عملية المراجعة بطريقة أكثر 
كفاءة.وعلى المراجع أيضا أن يختبر ويفحص بعناية فائقة أمانة وسمعة العميل 
وذلك بأحد الوسائل التالية: 


)1( السقاء السيد احمدء deal pall‏ الداخلية الجوانب المالية والتشغيلية» الجمعية السعودية للمحاسبة» 
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© الإطلاع على القوائم المالية للفترات السابقة. 
« الاتصال بالجهات التي تتعامل مع العميل حاليا وك السابق 
كالمحامين» الينوك... 
© اة التماجة deal sl Jf‏ مم العميل Audi‏ 
© الاتصال eal th‏ السابق للعميل والوقوف على وضع العميل والأخذ 
بتوصياته. 
ولعل من المفيد هنا التحدث عن مجموعه من آمور ينبغي على المراجع 
إنجازها مع العميل مثل: 
خطاب التعاقد: 
تمت الإشارة سابقا إلى أهميه حدوث اتفاق بين المراجع والعميل بخصوص 
المهمة الواجب أدائها والمستوليات التي سيتحملها كل منهماء ذلك الاتفاق 
يجب أن يكون مكتوباء وهو ما يعرف بخطاب التعاقد» وابرز ما يحتويه 
هذا الخطاب ما يلي: 
© طبيعة المهمة المطلوب أدائها (المراجعة» الخدمات الضريبية؛ الخ). 
الفترة الزمنية اللازمة لانتهاء المهمة. 
Zale! Legh! agin ©‏ بمسكوليات: الكحاسية القانوتق ابخصوض 
اكات (SY‏ واللخالفات. 
© 2 حالة الخدمات من غير مهمة المراجعة فان الخطاب يجب أن يتضمن 
عبارة تفيد أن المهمة يجب أن لا تؤول أو تفسر على إنها مهمة مراجعه. 
الوقت الذي يستغرقه أداء المهمة» وأتعاب هذه المهمة. 
التخطيط لعمليه المراجعة: 
أن التخطيط لعملية المراجعة يبدأ من اللحظة التي تم الاتفاق فيها مع 
العميل وحيث أن التخطيط يتطلب من المراجع تحديد الإستراتيجية الشاملة 
والمناسبة للمراجعة وذلك بتحديد وتشخيص مواطن خطر المراجعة المتوقعة› 
وحدود الآهمية النسبية للأخطاءء وأيضا الفحص التحليلي والمبدئي بسجلات 
العميل» والدراسة والتقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية» كما أن 
الاختبارات القبلية يتم أيضا أدائها خلال هذه الفترة. وذلك للتحقق من ما إذا 
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كان النظام يعمل كما هو مخطط له al‏ لا" ويجب إن تنسجم عملية 
التخطيط لنشاط المراجعة مع وثيقة المراجعة وهي وثيقة رسمية مكتوبة تبين 
عرض أنشطة المراجعة والصلاحيات» والمسئوليات وصلاحية الوصول إلى 
السجلات والمكونات المادية 2 المنشاة". 

نهاية السنة المالية: 

يستمر التخطيط والعمل التمهيدي إلى نهاية السنة المالية ويفضل أن تنتهي 
قبل هذا التاريخ حتى يتمكن المراجع من إتمام مهمة المراجعة ب الوقت 
المخطط لباء فالتخطيط المناسب يمكن المراجع من جدولة العمل التمهيدي 
بالشكل الذي يجعل هناك وقتا كافيا لتقرير طبيعة وتوقيت Gis‏ 
الاختبارات الآساسية النهائية للأرصدة خلال العمل الميداني النهائي 
للمراجعة» وهذا ما سنتعرض له 2 المطلب الثالث. 

العمل الميداني للمراجعة النهائية: 

أن التخطيط السليم لعملية المراجعة والإشراف المناسب على المساعدين؛ 
وإتمام التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية وذلك لتحديد طبيعة وتوقيت 
ومدى الاختبارات الأساسية النهائية الواجب أدائهاء يتطلب من المراجع أن يعد 
خطة ملائمة لتنفيذ عملية المراجعة» من حيث توزيع الوقت المتاح لعملية 
المراجعة على الاختبارات المطلوبة» وكذلك تخصيص العمالة المتوفرة 
(المساعدين) بالمكتب على الأعمال المختلفة» ويطلق على هذه الخطة لفظ 
'برنامج المراجعة' ويتصف هذا البرنامج بالمرونة بحيث يكون البدف الأساسي 
من المراجعة هو القيام بفحص سليم وليس مجرد استكمال البرنامج. 

والاختبارات الأساسية تشتمل على الفحص التحليلي النهائي لبيانات 
القوائم المالية» والاختبارات التفصيلية للأرصدة وتطبق هذه أيضا عن الفترة 
التالية على تاريخ الميزانية وحتى آخر أيام العمل الميداني (تاريخ إعداد تقرير 
المراجعة)» وهذا ما يطلق عليه أحيانا "الأحداث اللاحقة أو التالية على تاريخ 
الميزانية» يتم فحصها لتقييم كيفية الإفصاح عن العناصر المختلفة بصلب 


)1( سليمان »سعيد عبد العزيز› إدارة التدقيق الداخلي» مجلة المدقق» الأردن» cYuad‏ ص۰۲۸ dic‏ 
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Lag LAL il gall‏ إذا كان Gm‏ تكهينها: GUD‏ الرطفة بالقواكم 
المالية"”". 

وج هذا السياق يقوم المراجع بدراسة ومراجعة أو راق المراجعة والتي 
تخضع عاده لمراجعات عديدة ومن المشرفين أيضاء و2 هذه الفترة يتم مناقشة 
كافة التعديلات على القوائم المالية والإفصاح الذي يقترحه المراجع على 
العميل» وكما هو معلوم فان الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم بدون 
موافقة المراجع. وبعد إتمام هذا الفحص النهائي يكون بمقدور المراجع 2 
وضع يمكنه من DUS‏ تقريره» وطبيعة هذا التقرير سوف تعتمد على طبيعة 
ومدى ما تم فحصه من أدلة الإثبات» وأيضا اتجاه الإدارة نحو قبول التعديلات 
المقترحة على القوائم المالية من قبل المراجع. 

و2 هذه الأثناء يتم تسليم القوائم المالية المراجعة وتقرير المراجعة إلى 
العميل» ويكون المراجع قد حدد نقاط الضعف الجوهرية 2 نظام الرقابة 
الداخلية للعميل ومن ثم يجب إبلاغها للعميل» ويتم تسليم العميل ما يعرف 
بخطاب المراجع للإدارة والذي يضمنه المراجع أي اقتراحات بخصوص تحسين 
كفاءة التشغيل ونظام الرقابة الداخلية. 

وحيث أن مسئولية المراجع لا تنتهي بإصدار تقرير المراجعة وما يرتبط بت 
من تقرير عن الرقابة الداخلية» فبعد إصدار التقرير قد يكتشف المراجع 
بعض الحقائق كانت موجودة خلال الفترة ولم يعلم بها 2 «dine‏ وبالتالي فان 
هذه Gilead!‏ :غير الق هلها Lalu‏ كن of‏ تحمل اترات AU‏ ندر 
عقويو wal sll‏ ا SLL patel deg‏ الإجواء امامت Gao Lge‏ مق 
الإفصاح عن هذه الحقائق المكتشفة. 

أو راق المراجعة: 

إن المراجع منن اللحظة الأولى لقبوله القيام بمهمة المراجعة يقوم كما 
أسافنا: de gees Lasky‏ :هن الخطوات مش GLOW‏ مع العمل he‏ القبول 
عيمة Pees a‏ التخطيظ مالفال ركف اا رحد مدن 
كاذل ادف والسسلات jg‏ زات مجن الادازة Lag‏ إن اك من امود 
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تعاقدية» وكل ذلك يقوم المراجع بتوثيقه وكتابته على أوراقة ومن هنا فان آو 
راق العمل تشتمل على كل الأدلة والقرائن التي يتم تجميعها بواسطة 
المراجع» لإظهار ما ald‏ به من عمل» والطرق والإجراءات التي اتبعهاء والنتائج 
التي توصل إليها. وبواسطتها يكون لدى المراجع الأساس الذي يستند إليه 2 
إغداد التقرير والقراكن لدى الفحصن الذي قام به والدئيل على إتباع العناية 
المهنية أثناء عمليه الفحص”"”". 

وهذه المعلومات والبيانات تحفظ 2 ملفين هما: 

- اقلق الداقة. - الملف الجاري. 

واهم ما يجب أن يحتويه الملف الدائم هي البيانات الثابتة والدائمة عن 
المشروع ومن أهمها: اسم العميل وعناوينه المسجلة ومصانعه وفروعه» نوع 
الشركة القانوني 2 تاريخ التأسيس وطبيعة النشاط» وبيان رآس المال 
والسندات وملخص بالأصول الثابتة والحسابات الختامية لعدة سنوات سابقة 
وكذلك نسخه عن قرارات البيئة العامة ومجلس الإدارة Gilly‏ لها علاقة 
بالمراجع وعمليّة المراجعةوآيضنا قائمة بالسجلات والدقاتر المعسوكة وأنظمة 
المحاسبة المستعملة والنظام الإداري والنظام الداخلي والبيكل التنظيمي. 

أما الملف الجاري» فيحتوي على البيانات المتعلقة بعملية المراجعة للعام 
الحالي وڪذلك يحتوي على: 

aa ow‏ کا فا اران ا 

© ضور ة ge‏ الخطابات ULM‏ ن العميل والراجه. 

© برنامج المراجعة للعام الحالي» والوقت التقديري. 

Gest a BA SEEN اراق الواحم مدلل‎ 8 

© الموجودات والمطلوبات» واحتساب قيمتها وطريقة التثبت منها. 

ف as) ea a.‏ التسوية وجل الاعات 

وا ا ا تخر ا 

© صورة عن التقرير النهائي. 


الدار الجامعية» مصرء oY oY‏ ص59. 
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و بعض التقسيمات لأوراق عمل المراجع والملفات التي تكون معه هناك 
نوع ثالث من الملفات ويحتوي على برنامج المراجعة» حيث يبقيه 2 ملف 
منفصل وذلك من اجل تحسين التنسيق والتكامل 2 كافة أجزاء المراجعة”" 
ويشمل الجزء الأكبر من أو راق العمل جداول تفصيلية يعدها العميل أو 
المراجع لتقديم قيم معينه بالقوائم المالية. 
وفيما يلي الآنواع الرئيسية للجداول الداعمة: 
© التحليل: يتم إجراء التحليل للتعرف على حركه أحد الحسابات بدفتر 
الأستاذ خلال إجمالي الفترة التي يتم أجراء المراجعة فيها. 

© ميزان أو قائمة المراجعة: يحتوي فقط على المفردات التي تشكل 
الرصيد الختامي للحسابات 2 دفتر الأستاذ. 

© تسوية القيم: تدعم التسوية قيما محددة وتستخدم لربط القيم المسجلة 
بدفاتر العميل مع مصادر أخرى من المعلومات. 

© اختبارات المنطقية: يحتوي على معلومات تمكن المراجع من تقييم ما 
إذا كان هناك تحريف 2 احد أرصدة العميل مع اخذ الظروف 
المحيطة ج الاعتبار. 

© ملخص الإجراءات: يلخص هذا الجدول نتائج تنفيذ إجراءات محددة 
وتشمل نتائج المصادقات إلى المدينين؛ والملاحظات الخاصة بالمخزون. 

© التوثيق الخارجي: يحتوي جانب كبير من أو راق العمل على توثيق 
خارجي يتم التوصل إليه بواسطة المراجع مثل الردود على المصادقات 
والاتفاقيات الخاصة بالعميل. 

اختبار المستندات الداعمة: يتم تصميمها لأغراض خاصة مثل فحص 
المستندات خلال الاختبارات الأساسية للعمليات المالية أو للفاصل الزمني. 

© مراجعة المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المسح الأولى تساعد 

على تحديد التغطية المبرمجة للتدفيق» وتحديد مخاطر الرقابة الداخلية 
للتركيز على ما يمكن اعتباره خطر على المنشأة. 
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Zu | الفصل‎ 
duc pill أساسيات الرقابة‎ 

الرقابة في اللغة: 

الرقابة بفتح الراء وكسرها 2 اللغة: المراقبة 7 بمعنى الانتصاب مراعاة 
لشيء. والمراقب والرقيب: من يقوم بالرقابة'". قال ابن فارس: " الراء والقاف 
والباء أصل واحد مطرد» يدل على انتصاب لمراعاة شيء» ومن ذلك الرقيب 
gig‏ الحا فق tilly‏ المكان العالي يقف عليه الناظر. ومن ذلك اشتقاق 
الرقبة؛ لأنها منتصبة". 

الرقابة في الشرع: 

لا يختلف المعنى المراد من الرقابة ب2 الشرع عن معناها 2 اللغة. فقد ورد 
امنتعمال'هذ! اللفظل:ومشتقاته 2 آنات قرآتية ae‏ عدا اسم > كقوله 
تعالى: 'إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر”” '» وقوله سبحانه: 0 
مني جاتنا عرفب" "ومو ا ا كانه ا ر ee‏ دك كد له ها 
الله كان عليكم "Lud,‏ أي مطلعاً حفيظا لأعمالكم. 

الرقابة في الاصطلاح: 

تعددت تعريفات الباحثين المعاصرين لمفهوم الرقابة الشرعية. وأشمل 
يي Neate‏ أن يقال: هي وضع ضوابط شرعية مستمدة من 
الأدلة الشرعية» ثم متابعة تنفيذها للتأكد من صحة التنفين. 

فالرقابة الشرعية بهذا المفهوم أوسع من مفهوم التدقيق (المراجعة) 
الشرعية» بل هي تشمل أمرين: الإفتاء والتدقيق. 

ويشرف على الرقابة الشرعية 3 المؤسسات المالية هيئة تسمى: ' هيئة 
الرقابة الشرعية" وهي از يضم هددا من الفقهاء المتتخصصين 2 المعاملات 


.779/5 لسان العرب»‎ )١ 

۲) المعجم الوسیط ۲٣۳/۱‏ 

۳) معجم مقاييس اللغةء .570//١‏ 
:) سورة القمرء الآية (VY)‏ 
5) سورة القصصء الآية .)١(‏ 
4( سورة النساءء الآية )0). 


) 
) 
) 
) 
) 
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المالية يضع الضوابط الشرعية المستمدة من الأدلة الشرعية» وتكون هذه 
الضوابط ملزمة للمؤسسة» ويتابع تنفيذها للتأكد من سلامة التنفين"". 
الفروق بين الرقابة الشرعية والمصطلحات المشابهة: 
يتلبس بمفهوم الرقابة مصطلحات أخرى وهي: المراجعة الشرعية» وهيكئة 
الرقابة الشرعية:» والمراجعة الداخلية»› قي للبس أو > ضح الفروق بين هذه 


المصطلحات: 
فالرقابة الشرعية -كما سبق- تعني وضع الضوابط الشرعية ومتابعة 
fre‏ 


وأما المراجعة الشرعية فتعني: فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة 2 
جميع أنشطتها'" eer‏ (التدقيق الشرعي) و(الرقابة الشرعية 

Gals 

وأما هيئة الرقابة الشرعية: فهي البيئة الشرعية التي تصدر الفتاوى وتضع 
ere‏ الشف Mca), gg wet‏ الشدوى aS‏ 
الرقابة الشرعية تشر تشرف على عمل الرقابة الشرعية الداخلية» وتقوم بأعمال 
dealt‏ با وتكن لين على شبيل UU! fault‏ كبا هو اال د 
الرقابة الداخلية؛ ولبذا تسمى هيئة الرقابة الشرعية ب (المراقب الشرعي 
الخارجي). وبه يتضح أن مفهوم الرقابة الشرعية أوسع هذه المفاهيم SES!‏ 
فون يشملل هة GLb tl‏ واللراحمة ال هة 

وأما المراجعة الداخلية فهي نوع من الرقابة التنظيمية تتم من خلال إدارة 
خاصة 2 المؤسسة المالية يطلق عليها: ' إدارة المراجعة" وتعنى بالتأكد من أن 
التزام المؤسسة بالسياسات الإدارية والمالية المعتمدة '". 


)1( ينظر: معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة deal pally‏ للمؤسسات المالية الإسلامية 
(معيار الضبط) 6/۲ الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية؛ حسن يوسف داود ص۰۱۹ 
دور الرقابة الشرعية في تطوير الأعمال المصرفيةء د. محمد عبد الحكيم زعير »454/١‏ المؤتمر 
الأول للهيئات الشرعية بالبحرين. 

jules )۲(‏ المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار 
الضبط) .٠١/۲‏ 

(") المراجعة بين النظرية والتطبيق» ص YO‏ 

\VY 


وبه يتضح الفرق بينها وبين الرقابة الشرعية الداخلية. فالمراجعة الداخلية 
تعنى بالجوانب الفنية والإدارية والمالية» ولذا تسند 2 الغالب إلى متخصصين 
2 المحاسبة المالية» بينما الرقابة الشرعية الداخلية تعنى بالجوانب الشرعيةء 
وا ee‏ إلى متحميدن ف الشويدة: 

وظائف الرقابة الشرعية: 

يؤدي جهاز الرقابة الشرعية 2 المصرف وظيفتين أساسيتين: 

الوظيفة الأولى: وضع المعايير الشرعية لضبط عمل المؤسسة المالية. وهذه 
الوظيفة تأخذ حكم الفتوى؛ OY‏ ما يصدر عن البيئة بهذا الخصوص يعد 
أحكاماً شرعية» فيجب الأخذ بضوابط الفتوى والمفتي فيها. 

وهذه الوظيفة لاشك 2 أنها من أخطر الوظائف؛ إذ إن عضو هيئة الرقابة 
هنا مبلغ عن alll‏ أحكامه: بل لا يقتصر دوره على التبليغ فحسب بل يتعداه 
إلى الإلزام؛ فهي فتوى ملزمة للمؤسسة. وحسبك بالخطر 2 منصب الفتياء 
فكيف إذا tale cals‏ 9 يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - Line‏ عظم 
منزلة المفتي: " إن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط 

من المنقول» فالأول يكون فيه tales‏ والثاني يكون مجه قاكما مقامه 2 
إنشاء الأحكام» وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان للمجتهد إنشاء 
الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع» واجب اتباعه.. 
وهذه هي الخلافة على التحقيق.وعلى الجملة فالمفتي مبلغ عن الله كالنبي؛ 
ولذلك سموا أو لي الأمرء وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله ب2 قوله تعالى: 
'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله al aa‏ سول ae‏ منڪه" - 


er,‏ من هيدة r‏ وفحص مدى gales‏ بتلك الأحكام و 2 | جميع 
igen‏ 


(١)سورة‏ النساءء الآية )24( 

.179/5 الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(؟) معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
(معيار الضبط) .٠١/۲‏ 
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وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن سابقتها؛ OY‏ تطبيق الفتوى على وجه غير 
سليم فيه تحريف للحكم الشرعي» وتغرير بمن يتعامل مع المؤسسة؛ ولبذا 
فإن من المتعين على هيئّة الرقابة الشرعية حين تصدر الفتوى للمؤسسة أن 
تضع الآليات الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتوى على الوجه الصحيح. 

أهمية الرقابة الشرعية: 

يعد جهاز الرقابة الشرعية أحد أهم الأجهزة 2# المؤسسات المالية التي 
تقدم خدمات إسلامية؛ ذلك أن دعوى المصرف أو آي مؤسسة مالية بأن 
خدماته متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تكون مقبولة إذا لم تكن مصدفة 
بالجهاز الرقابي لديه. ودفعاً للتلاعب 2 هذه القضية فإن من السياسة 
الشرعية منع أي مؤسسة مالية من تقديم خدمات إسلامية ما لم يكن لديها 
هيئة رقابة شرعية. 

وهلا ots‏ هة السك شرن أنه كو لكام د الرفاكة il‏ غ إلى 
جهاز المراجعة الداخلية ‏ المصرف» أو الاكتفاء بتدريب موظفي المصرف 
غك التعاملات GILL‏ الإبلامية::.وتثفيعهم باحكام الشريعة (gat‏ بدلا من 
وجود إدارة للرقابة الشرعية» فكل ذلك غير مقبول؛ فتدريب الموظفين ومنهم 
موظفو المراجعة الداخلية- مع آهميته- لا يغني عن وجود جهاز خاص يضم 
مكخصدون .2 488 المعاملات gall (LLM‏ 

الأول: أن بعض أحكاهم المعاملات المالية وضوابطها لاسيما ما يتعلق منها 
ly‏ تن على eel‏ سكيف إذا شيك إل حفر اا ةا 
وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي alll‏ عنه - قد استشكل 
بعض مسائل cbt‏ كما cle‏ 2 صحيح البخاري قوله: " ثلاث وددت أن 
all tis allt guns‏ عليه و call tage all ages gis Lasley‏ 
والكلالة» وأبواب من أبواب "LN‏ فكيف بمن دونه من آحاد الناس5!. 

والثاني: أن الحكم بصحة ude‏ أو فساده» وبكونه موافقاً للضوابط 
الشرعية أو مخالفاً لباء يعد فتوى شرعية؛ ومن المتفق عليه أن الفتوى لا تقبل 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل برقم /55/8. 
1V٤‏ 


as‏ تصن hat‏ ی الله gat‏ کو Geta‏ نيال امل کو هال 
تعالى: " فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون' '". وأهل الذكر هم من 
تتوافر فيهم الأهلية egal‏ 

والثالك: أن Ladies‏ :من المؤسسات المالية تروع لخدماتها يوضفها Lgily‏ 
إسلامية» وربما لا تكون كذلك» قتغرر العملاء بذلك» ولا سبيل إلى 
التمييز ‏ هذا المجال إلا بوجود هيئة رقابة شرعية. 

والرابع: أن الإجراءات الفنية 2 هذه المؤسسات تشترط لبا الأنظمة رقابة 
بشروط معينة» فهناك المراجع القانوني» والمراجع المحاسبي الخارجي› 
والمراجعة الداخلية» وغيرها من الإجراءات التي يقصد منها ضبط عمل 
ال Atlee sie est‏ ولا شك أن التدقيق الشرعي أهم من ذلك 
كله؛ إذ هو يتعلق بآهم مقصد من المقاصد التي جاءت الشريعة بحفظها وهو: 
أحفظ الدين". ومن العجب ما تفرضه الأنظمة 2 البلدان الإسلامية من 
إجراءات حازمة للتدقيق على الجوانب الفنية © المؤسسات والشركات 
وإغفال الجانب الشرعي الذي مع مظليا Gir ae‏ و رفيا 
كذلك لعملاء تلك المؤسسات. وأجدها فرصة للتأكيد على أهمية صدور 
قرار من المجمع الفقهي لدعوة الجهات المنظمة 2 البلدان الإسلامية باشتراط 
الرقابة الشرعية على عمل المؤسسات المالية. 

تعريف هينة الرقابة الشرعية: 

lis Li‏ الرقابة الشرعية فقد تعددت تعريفاتها بحسب أهدافهاء 
ومجالات عملهاء ومهامها''"'؛ ويكفينا لغرض هذا البحث التعريف الذي أو 
رده معيار الضبط diy}‏ المحاسبة والذي ينص على أن هيئّة الرقابة الشرعية؛ 
هي: جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين 2 فقه المعاملات» ويعهد لبا توجيه 
نشاط المؤسسات المالية الإسلامية» وتكون قتاواها وقراراتها ملزمة 
الها اة 0م 
(١)سورة‏ النحلء الآية )٤١(‏ 

)1( انظر تلك التعريفات الكثيرة والمتعددة في: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» لحمزة عبد 

الكريم حمادء ص٠9-9؟؟.‏ 

)1( المعايير المحاسبية - معيار الضبطء ص؟. 
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مكونات هينة الرقابة الشرعية: 

لابد للرقابة الشرعية حتى تحقق المقصود منها أن يتوافر فيها جهازان 
أساسيان وجهاز مساند: 

أما الجهازان الأساسيان فهما: 

- هيئة الفتوى: 

وتضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين ج التعاملات المالية» ممن 
لديهم الأهلية للفتوى 2 هذا المجال» بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة؛ ليتحقق 
بذلك أن الفتوى صادرة عن اجتهاد جماعي؛ لأن الاثنين ب حال اختلافهما لا 
مرجح لأحدهماء وإذا رجح قول أحدهما لكونه La.‏ فمآل الأمر إلى أن 
تكون الفتوى صادرة عن اجتهاد فردي لا جماعي. 

-Y‏ جهاز الرقابة الداخلي: 

ويضم مجموعة من المراقبين الشرعيين ممن لبم إلمام بالضوابط الشرعية› 
ولا يلزم أن يكونوا من الفقهاء فقد يكونون محاسبين أو قانونيين أو غيرهم. 
ووجود هذا الجهاز ضروري لحفظ أعمال المصرف عن المخالفات الشرعية: 
ومتابعة تنفيذ قرارات هيئة الفتوى على الوجه الصحيح» وعلى هذا فوجود 
هذا الجهاز واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء والفتوى بلا رقابة 
ستبقى = 3 أحسن آحوالہا - رهينة اجتهاد الموظف الذي قد يخطئ 2 
تنفيذها نطول حكن ا تدج ی مده ا 

Spgs الا الات تعمل لرك‎ Lal 

وحدة البحوث: 

فقد يتطلب العمل الرقابي دراسة مسألة مستجدة لم يسبق LT‏ الفتوى أن 
ا On‏ .كمع ا er‏ وو الناحتمة rege A‏ 
لدراسة المسألة» وجمع أقوال آهل العلم فيهاء ثم عرضها على Type‏ الفتوى 
قبل آن تصدر قرارها فيها. 

أنواع الرقابة الشرعية: الرقابة الشرعية على نوعين: 

الأول: رقابة خاصة (داخلية): و2 هذا النوع تكون هيئة الرقابة خاصة 
بالمؤسسة المالية» والمراقبون الشرعيون يكونون من ضمن الجهاز الإداري 

١/1 


والثاني: رقابة مشتركة (خارجية): أي من خلال مكاتب تدقيق شرعي 
تضم Us‏ فتوى ومراقبين شرعيين» وتقدم خدماتها لمؤسسات Batata Ale‏ 
على غرار المعمول به ج المكاتب المحاسبية الخارجية. 
وكل واحد من هذين النوعين يمكن أن يتحقق به أغراض الرقابة 
ال ue‏ 
من التعريفات السابقة يتضح أن جهاز الرقابة الشرعية ي الصناعة المالية 
الإسلامية يُعني أساسا بالحفاظ على التزام المؤسسات المالية الإسلامية 
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 4 جميع مجالات عمل تلك المؤسسات. 
ويتكون هذا الجهاز من أربعة أنواع أو مستويات أو أشكال من الرقابة 

الشرعية ويمكن أن نحددها فيما يلي: 

١‏ - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: وهي التي تقوم بالإفتاء والإجابة عن 
الاستفسارات التي ترد إلى البيئة من قبل كافة الجهات التابعة للمؤسسة 
اإثالقة كي EE gig Sat‏ وا شه الي الشف 
وإصدار الرآي الشرعي حيالباء والنظر 2 العقود وصيغ الاستثمار 
والمنتجات المالية التي تعلن عنها تلك المؤسسة. 

۲ - الرقابة الشرعية الداخلية: حسب مفاهيم الرقابة الحديثة فإن الرقابة 
الشرعية الداخلية تعني أساسا نظام الرقابة الشرعي» وليس الجهاز 
الإداري أيا كان مستواه قسم أو وحدة إدارية. والمستول ص وضع هذا 
النظام هي المؤسسة المالية 2 المعايير والضوابط التي تعتمدها البيئة 
الشرعية. أما ما يمثل جهازا إدارياء وحدة أو قسما ضمن البيكل 
التنظيمي للمؤسسة فهي المراجعة الشرعية التي د تعتبر أحد مكونات 
الرقابة الشرعية الداخلية"" . 

ونظرا لعده:استقران المصتطلحات 2 شان الرقاية الشرهية feat‏ قاط 
فسنستعمل مصطلح الرقابة الشرعية أو جهاز التدقيق الشرعي كوحدة 

إدارية ضمن هيكل المؤسسة المالية. 


)١(‏ انظر: تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي clad)‏ لعبد الباري مشعل» (مادة علمية لبرنامج 
تدريبي) ۲۰۰۸ ¢ ص . 
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ويقصد بالرقابة الشرعية الداخلية 2 هذه الحالة جهاز يتبع إدارة البنك 

ويتولى مهمة تطبيق توجيهات dys‏ الفتوى والرقابة الشرعية ومتابعة Aya‏ 

قراراتها وفحص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تنفذها المؤسسة مع 

عملائها من خلال دليل إجراءات يتم إعداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

2 البنك وتصادق عليه Lay!‏ الشرعية. 

-٣‏ الهيئة العليا للرقابة الشرعية: وهي جهة شرعية عليا تتبع غالباً البنك 
المركزي وتقوم بالإشراف المصارف الإسلامية على مستوى الدولة 
بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية نكل مصرف . 

وهناك شكل جديد من الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بدأ 4 الظهور 
وهو ينمو شيئًا فشيئًا وهو ما يعرف بشركات الاستشارات والرقابة الشرعية 
الخاصة المستقلة عن المؤسسات المالية وعن الجهاز المصرے الحڪومي» وهي 
شركات لا تزال ‏ خطواتها الأولى» وتعود ب4 نشأتها إلى الخمس سنوات 

الأخيرة» وتتركز بشكل كبير 2 منطقة الخليج ". 

وسنتناول بشيء من الإيضاح والبيان الأشكال الثلاث الأولى لعلاقتها 

Lel dou التسيات: المالية‎ 2 duo pdt GSS cilia lees المتاشرة‎ 

شروكات deal ell‏ والرفاية of pened doled!‏ تضاونا celal‏ ودرافياتك 

أخرى. 

الرقابة الشرعية من خلال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية: 

أهميتهاء أهدافهاء مهامهاء ومجالات عملها: 

١‏ - أهمية الرقابة الشرعية وأهدافها: 

آهمية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: إن LEN‏ الشرعية ودورها الرقابي 
يعد ضرورة شرعية وقانونية للصناعة المالية الإسلامية . 

وتكتسي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ب2 هيكل المؤسسة المالية 
الإسلامية أهمية خاصة:؛ ذلك أن شعارها لا يمكن أن يكون له رصيد من 


)1( القطان محمد أمين» الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية طاء 
القاهرة : دار النهضة العربية» cates ٤/له ٤‏ ص A-SE‏ 
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الحقيقة والواقع إلا بالتزام تلك المؤسسة لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية 
وسلامة تطبيقها. 

ثم إن إنشاء oles‏ شرعية للمؤسسات المالية الإسلامية يعد مسالة 
قانونية» حيث إن معظم المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية 
الإسلامية الأخرى تنص ے أنظمتها الداخلية ولوائحها على أن معاملاتها وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يمكن تطبيق ذلك إلا من خلال هيئة 
متخصصة تحرص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتعلن وتصادق على 
عمليات المؤسسة. 

۲ - اليئة علامة فارقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية: 

إن وجود البيئة الشرعية وقيامها بواجباتها 4 آي مؤسسة مالية حتى لو لم 
ترفع الشعار الإسلامي فإنها تعد مصدر اطمئنان لالتزام المؤسسة بأحكام 
الشريعة الإسلامية» Gig‏ ذلك ما يحدث الفرق الجوهري بينها وبين المؤسسة 
Piel aa‏ 

-٣‏ أهداف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية: 

يمكن إجمال أهم آهداف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ك المؤسسات 
المالية الإسلامية 4 US‏ 

© تحقيق الالتزام الأمثل للمؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. 

© الإسهام ج ابتكار منتجات مالية وصيغ تمويل واستثمار جديدة . 

pre-e 8‏ المماساكك اكالمة per Onc‏ ”.رشع نميف الاحدياة التحماعن 

قنك edges E E esas‏ :اثالية والافتمينادية: : 
© تطوير البحث 2 مجال الافتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية . 
© بث الثقة والطمأنينة لدى جمهور المتعاملين مع المؤسسات المالية 


اة 
ف إن کون عليكة لفقو روالرقابة اشرق ره یو هة 
المؤسسة» ووضع منهجية a algu‏ رفع مستوى تلك الأجهزة 


وموظفيها وقواعد العمل فيها. 


.٠١ الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلاميةء لمحمد أمين القطان» ص‎ )١( 
7۹4 


© أن تكون بمثابة dale‏ الوصل بين الجهاز الإداري 2 المؤسسة سواء 
على مستوى مجالس الإدارة أو الجهاز التنفيذي وبين المتعاملين مع 

غ - مهام هي هيئة الفتوى والرقابة بة الشرعية: 

أما مهام فنك الفتوى والرقابة الشرعية» فإن تلك المهام والوظائف 

متنوعة وتختلف من مؤسسة لأخرى. ولكن بشكل عام ينبغي أن تكون أهم 
وظائف تلك البيئات ومهامها تتمثل فيما يلي" : 

© اعتماد اللوائح والأنظمة والعقود النمطية: حيث تقوم ma‏ الشرعية 
بمراجعة الأنظمة واللوائح Ley‏ 2 ذلك النظام الأساسي للبنك واعتماد 
الجوائب الشرعية 2 تلك اللوائح والأنظمة» وإجراء ‘ia‏ ما تراه 
مناسيا: fey) a peg E‏ :الاسام ويس نه هذا OPS‏ 
مشاركة البيئة ب2 إعداد تلك الأنظمة واللوائح قبل إقرارها. 

© الفتوى: فعلى البيئة أن تبدي الرأي الشرعي 2ے كل ما تعرضه 
المؤسسة على اليئة» بل ينبغي آلا تكتفي البيئة bes‏ يعرض عليها 
وإنما عليها أن تبين حكم الشريعة الإسلامية ‏ كل عملية يمارسها 
البنك مع متابعة المستجدات 2 صيغ العقود والاستثمار والمنتجات 
المالية» وإبداء الرآي الشرعي حيالباء ضمن خطة ومنهجية واضحتين 
ينبغي أن تسير 2 ضوتهما البيئة . 

© الإسهام 2 تقديم الحلول الشرعية المناسبة للاشكالات التي قد 
مع الجهات الأخرى كهيئات الرقابة والإشراف 2 الدولة. 

© إصدار التقارير المختلفة حسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة» ومنها 
التقرير السنوي. وقد تعرّض معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة 
إلى أهم العناصر التي ينبغي أن يحتويها تقرير البيئة والمتمثلة 2" : 


0 انظر: call‏ الفنية للرقابةء عبد الستار Bae gl‏ ص۰۱۱ الرقابة الشرعية» القطان» ص "25 
وكذلك ينظر المراجع السابقة. 
(۲) انظر: معيار الضبط » ص 1. 


- عنوان التقرير. 
> الجهة التي يوجه إليها التقرير. 
- الفقرة الافتتاحية أو التمهيدية. 
- فقرة نطاق عمل البيئة 
- فقرة الرآي ويتضمن إبداء الرآي بشأن التزام المؤسسة بأحكام 
وعتافه daa pd!‏ الأشلامية: 
7 تاريخ التقرير. 
- توقيع أعضاء البيئة. 
4- مجالات عمل هيئات الفتوى الرقابة الشرعية 
لعل ما سبق التأكيد عليه بخصوص أهداف هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية ومهامها يوضح بجلاء مجالات عمل البيئة . ولكن مراعاة لتسلسل 
خطة المجمع بخصوص هذا الموضوع يمكن أن نوجز أهم مجالات عمل 
الات الشرهية 2 العناصير MAN‏ 
آ- مجال الفتوى: حيث تقوم البيئة بإصدار الفتاوى والقرارات حول أعمال 
Laugh!‏ والاستستارات القن درد :لق الريكة "من Bylo‏ الموسسة gh‏ 
العاملين فيها. وينبغي للهيئة أن يكون لبا خطة واضحة ومنهجية 
د ف الود فلي الاستتسارات والفتاوى:والقزاوات: (acer‏ مسن 
نشر تلك الفتاوى والقرارات بمستنداتها الشرعية على الجمهور ورقيا 
وإلكترونيا ليطلع عليها كل باحث ومهتم» ولعله من المفيد OF‏ 
تتضمن تلك الفتاوى والقرارات على الآراء الأخرى إذا كان ثمة 
اتجاهات عملية غير الرأي الذي تم اختياره من قبل البيئة وذلك لمزيد 
من الشفافية والوضوح .2 للمتعاملين مع المؤسسة المالية الإسلامية. 
ب- مجال الرقابة الشرعية: وهي 2 حقيقة الأمر أنواع من الرقابة وليست 
رقابة واحدة. ويشير الباحثون 4 شأن الرقابة ج المصارف الإسلامية 
إلى أن هناك ثلاثة مراحل من الرقابة '": 


۱۸۱ 


© الرقابة قبلية: وهي رقابة وقائية: وتتمثل 2 ضبط اللوائح والآنظمة 2 
(gulp‏ القترهية» LE seal a‏ شرم 
بل وتقديم الدعم الشرعي 2 ابتكار منتجات مالية جديدة. كما تقوم 
ا ف هذا aa lei alas io ees Nh‏ لدف العاملات» ورن 
إعداد أدلة العمل وإجراءات تنفيذ العقود بالتنسيق مع جهاز التدقيق 
الشرعي داخل المؤسسة. 
© الرقابة المحورية (-المتزامنة مع التنفيذ): وهي تتعلق بمراقبة عمليات 
والعقود وصيغ الاستثمار 2 مرحلة التنفينذ والتدخل لمعالجة الأخطاء 
الشرعية إن وجدتء والتنبيه عليها حين وقوعها ومخاطبة الجهات 
المختصة 2 المؤسسة حيال جميع المخالفات الشرعية التي قد تقع نتيجة 
سوء التنفيذ ومخالفة الفتاوى وأدلة الإجراءات. 
وينبغي آيكون هناك تعاون وثيق بين هيئّة الفتوى والرقابة الشرعية وبين 
Goal‏ الشرعي» Guat dates Be ARAN‏ العقود slat Guay‏ وفق 
الضوابط الشرعية التي آرتها البيئة. 
* الرقابة اللاحقة (=التكميلية): وهي مرحلة ما بعد التنفيذ حيث يتطلب 
ع ال erie Mae‏ كل (OP Ere ee pene vor‏ و امون OT‏ 
والتقارين: allt‏ الضاذرة: ge‏ الرس «وهاوين اراح gayle‏ 
والميزانيات وفق منهجية تختارها البيئة. 
© نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية: وذلك من خلال وضع برنامج شامل من 
قبل البيئة تقوم من خلاله بتوعية العاملين 2 المؤسسة بأسس المصرفية 
الإسلامية ورسالتهاء مع التركيز على الضوابط الشرعية لعقود التمويل 
الإسلامية وصيغ الاستثمارء وعلى البيئة أيضا وضع برنامج موازي 
للدورات التدريبية الشرعية للعاملين 4 المؤسسة حول كافة الجوانب 
ذات SY‏ العملي 2 ضبط مسيرة عمل المؤسسة. 
pen ©‏ فار اة وتف رها وإعداد التحوكد Chul sily‏ حول قضانا 
المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها ونشرها وتوزيعها على مستوى المؤسسة 
وخارجها. 
VAY‏ 


© إعداد أدلة الإجراءات العملية وتنفين العقود: حيث تقوم البيئة بالتنسيق 
مع جهاز التدقيق الشرعي والمراجعة الداخلية للمؤسسة بوضع أدلة 
UI ae Bh kljs‏ ٠و‏ كل isl‏ اجر عاك Sas‏ 
العقود» ووضع القواعد العامة للتوظيف. 
© المراجعة المستمرة للعقود النمطية» وكذلك قواعد توزيع الأرباح وتصميم 
النماذج بضوابطها الشرعية» والإشراف على إدراجها ضمن النظام 
الإلكتروني للمؤسسة. 
© التحكيم والمصالحة: وذلك لفض المنازعات التي قد تقع بين المؤسسة 
وعملائها والمتعاملين معها أو بين مجلسها الإداري وبين الجهاز التنفيذي 
ل الحالات التي يلجأ فيها إلى البيئة الشرعية لبذا الغرض 
الصفة الشرعية لأعمال الرقابة: 
إن عمل الرقابة الشرعية ب المصارف بما يحققه من حفظ للمال يندرج 
ضمن المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها. والغاية dis‏ 
aie tet es‏ كال حاتي ses stl‏ و ود ی عن ا 
امات فساده» وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو جماع 
الدين» وي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وإذا كان جماع الدين وجميع 
الولايات هو أمر ونهي فالآمر الذي بعث الله به رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- هو الأمر بالمعروف والنهي عن OSS‏ وعلى هذا فكل ما يحقق 
هوا التضيد يق لوال وا هات ial‏ التي تساعد على حفظ المال 
(ole!‏ أو إعدافاً فهو من المصالح المعتبرة شر. 
وما تؤديه الرقابة الشرعية 2 المصارف لا يخرج عن أن يكون إفتاءً أو 
رقابة. وكلاهما له شواهده من السنة النبوية وعمل الصحابة والسلف الصالح 
رضوان alll‏ عليهم. أما الإفتاء ضفي أحاديث كثيرة يسأل عليه الصلاة 
والسلام عن مسائل 2 الآموال فيجيب السائل cl gic‏ كما 2 قوله - لما سئل 
عن بيع الرطب بالتمر- : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» قال: فلا 


)۱( مجموع الفتاوى ۸. 
AY‏ 


إذا”'". وسئل عن بيع شحوم الميتة؟ فقال؟ لاء هو حرام"". وغير ذلك من 
الأحاديث. 

وأما الرقابة فقد كان - عليه الصلاة والسلام- يتفقد الأسواق 
ويفحص السلع ويراقب الباعة. ومن ذلك ما روى أبو هريرة -رضي اللّه عنه- 
قال: مر النبي صلى alll‏ عليه وسلم على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت 
أضايعة بكلا قال Combes by {cus ber‏ الطعاة فال elec! Aisles‏ يا رول 
call!‏ قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غش فليس منا"". 

ومن خلال ما سبق فهل الصفة الشرعية لبيئة الرقابة أنها وكيلة عن 
المساهمين 2 تقديم الاستشارات والرقابة على أعمال المصرف؟ al‏ أنها تقوم 
بدور المحتسب 5. 

الذي يظهر للباحث هو الثاني فهيئة الرقابة الشرعية لبا ولاية على 
المصرف كولاية القاضي 2 نطاق اختصاصه:؛ وولاية المحتسب 2 حدود 
صلاحياته. ولا يؤثر على هذا التكييف كرون البيئة معينة بقرار إداري من 
قبل الجمعية العمومية؛ فإن المحتسب يعين كذلك بقرار إداري كما هو 
الحاصل الآن ولا يخرجه ذلك عن ڪونه محتسباء ولأن القول بأنها وڪيل 
يسوغ للمصرف عزلما CIS‏ وقت بإرادة منفردة دون مبرر شرعي» وهذا 
يتعارض مع مبدأ استقلالية البيئة. 

الأحكام المتعلقة بعمل هيئة الرقابة الشرعية: 

حكم أخذ المفتي أجراً على عمله: 

الإفتاء من أعمال القرب المتعدية؛ إذ يختص صاحبه 4 أن يكون من آهل 
الطاعة» وقد اختلف آهل العلم 4 حكم أخذ الأجر على القرب» فذهب 
الحنفية والحنابلة إلى التحريم؛ لقول النبي - صلى lll‏ عليه وسلم- : 


HES وأبو داود في كتاب البيوع» برقم (1115١)؛ وابن ماجه في‎ »)١577( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.‎ »)١5١55( التجارات» برقم‎ 
من حديث‎ (V9 +) ومسلم في المساقاة برقم‎ (VAY) برقم‎ & gull GUS أخرجه البخاري في‎ )۲( 
جابر حرضي الله عنه-.‎ 
.)١17( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ 
A٤ 


"واتكن ECS ie‏ أذانه اهن" ABS‏ قروو كراد 
تأكلوا به" '"؛ ولأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من آهل القربة» فلم يجز 
أخذ الأجرة عليها» كالصلاة» والصوم". 

وذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى الجواز “؛ لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم- : (إن Gal‏ ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
Ocaty‏ 

واختار شيخ الإسلام انو تومه الجؤاة إذا کان ا 

وذهب جمهور آهل العلم إلى جواز أن SSL‏ ردقا ميق اال اويل 
يرتبط بعمله أو مدته» أو أن يأخذ بلا شرط. وعلل لذلك 2 كشاف القناع 
Gb’ gb‏ الأرؤاق Glue Yi Gb deat‏ واه ge‏ ماتا اة واف 
الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل 4 باب Olea‏ 

والأظهر - واللّه أعلم - هو التفصيل: 

-١‏ فان ڪان المفتي يأخذ آجرا على الفتوى بذاتها؛ كأن يحدد سعراً لكل 
فتوى تصدر منه» فلا يجوز ذلك؛ GY‏ الفتوى حكم شرعي يجب تبليغه 
للناس» وتبليغها من العهد الذي أخذه الله على أهل العلم 2 قوله تعالى: 
"فإ اغة :الله ميقاق الي واوا bre Pe WN‏ ا و 
قال ابن القيم -رحمه alll‏ " أخذه- أي المفتي- الأجرة لا يجوز له؛ 


)١ )‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأذان برقم »)55١(‏ والترمذي في كتاب الأذان» برقم (۲۰۹) من 
حديث عثمان بن al‏ العاص -رضي الله عنه- والحديث حسنه الترمذي وقال: Ka ge daly‏ 
عند أكثر al‏ العلم» كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراًء واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه» ولا 
نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه". 

(۲) أخرجه أحمد (478/9)»: من حديث عبد الرحمن بن شبل -رضي الله عنه- قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (717/19١):رجال‏ أحمد ثقات. 

atlas (1)‏ الصنائع 2١47/54‏ رد المحتار 517/5» المغني ٠٤/٣‏ الفروع 47/4»: الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 6/0 VV‏ 

LENT تحفة المحتاج 2151/5 الإنصاف‎ »55/١ المجموع شرح المهذب‎ oY /) حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الطب برقم (OVTY)‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

20/4 rea 

"٠١ /5)90(‏ وينظر: المغني ؟/55. 

)۸( سور ةه ة آل عمران» الآية (YAY)‏ 

YAO 


لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسولهء فلا تجوز المعاوضة عليه» كما 
لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة» أو سثل 
عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك dic‏ إلا بأجرة» فهذا حرام 
قطعا..وقال بعض المتأخرين : إن أجاب بالخط هله أن يقول للسائل: لا 
يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة» وله أخن الأجرة» وجعله بمنزلة 
أجرة الناسخ؛ فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه.قال: والصحيح 
حلاف زلقع وان ا ieee‏ للف حافظه tal‏ وص ل 
يلزمه الورق ولا الحبر"”". 
Lely‏ إن اقترنت الفتوى بعمل» كأن يتفرغ المفتي للافتاء» أو يحتاج إلى 
الانتقال إلى مكان المستفتي» فيجوز له 2 هذه الحال أن يأخذ اا 
رزقا؛ لأنه 2 مقابل عمله وجهده ووقته» ولیس معاوضة على الفتوى. 
ولذا نص أهل العمل على أن المفتي إذا تفرغ للافتاء لأهل بلد جاز له أخذ 
الرزق منهم. قال الفتوحي:" إن جعل له - أي للمفتي- أهل بلد رزقاً 
ليتفرغ لبهم جاز ذلك على الصحيح"'". بل قد يكون تخصيص من يتفرغ 
للافتاء وغيرها من الولايات الشرعية كالامامة والأذان والخطابة 
والح الغو وا لوعف Lely‏ على الإمام لثلا تتعطل الشعائر والمصالح 
الدينية» ويعطى المتفرغ لذلك أجرا لتفرغه. 

وبناء على ذلك فلا يظهر ما يمنع شرعاً من أن ORL‏ عضو هيئة الرقابة 


ST‏ ار 

تقتصر على الفتوى فقط» بل تشمل مراجعة العقود» وفحصها والتدقيق 
عليهاء Oly‏ يفرغ المفتي she‏ من وقته للمؤسسة» Oly‏ يحضر مڪان 
المؤئسة: وريم يطلب الأمر conden‏ وغير لك من :الأعمال التي يستحق عليه 
الأجرء ولو لم يكافاً على ذلك لأدى ذلك إلى تعطيل مصلحة Lele‏ من 
ا فا :كالرابة الشوعية امالية نوع اعسباي :5 يقل ا 
TRY dull‏ 2 الأسواق: 


.٠۷۸/٤ أعلام الموقعين‎ (1) 
٠٠٠١ /5 القناع‎ GLAS المنير ص١57. وينظر:‎ OS SII شرح‎ (Y) 


اميل 


المسألة الثانية: 

جك اهن مضو هه الرقانة جرا Laws‏ عق تمواكن ا الذي ينيد 
جوازه» هذه المسألة ذات شقين: 

الآول: م كون الآجر أو الجعل بنسبة من العائد» وهل يكون 
انلك هو وهذه المسألة لن أستطرد فيهاء فالخلاف بين أهل العلم 
فيها معروف"'": والأظهر فيها الجواز؛ GY‏ الجهالة هنا تؤول إلى العلم على 
وجه لا يؤدي إلى المنازعة. قد نص أهل العلم على جواز نظائر لبذه المسألة» 
كأجرة السمسار بنسبة من ثمن ما يبيع» وأجرة تحصيل الدين بجزء منه› 
والمشاركة بجزء من الغلة» مثل أن يدفع إليه دابة ليعمل فيها وغلتها بينهماء 
وغيرها من المسائل'”". 

والثاني: 2 أن هذا الشرط قد يؤثر على تجرد المفتي عند إجازته لذلك 
العقد؛ لأن له فيه مصلحة. والأظهر أن هذا الشرط لا يخلو من حالين: 

الحال الآول: أن يكون 2 العقود التي تعرضها المؤسسة على هيئة الرقابة 
الشرعية لتستبين منها رأيها الشرعي 2 ذلك العقد» فهذا الشرط أرى أنه 
محرم» سواء أكان الأجر بمبلغ مقطوع al‏ بنسبة من عوائد المنتج؛ لما فيه من 
التهمة» ولحماية منزلة الفتوى من التشكيك؛ ولآن الفتوى هنا تتضمن 
الشهادة والتزكية للمنتج؛ OY‏ المؤسسة تستخدم إجازة البيئة 2 التسويق 
للمنتج؛ ومن المقرر عند آهل العلم أن من موائع قبول الشهادة أن يجر الشاهد 
هادف ا اه قال 2 مغني المحتاج: ' من شروط الشاهد مد 
متهم..والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا"” '. وك شرح المنتهى: " من 
الموانع أن يجر الشاهد اد تنا لنفسه كشهادته لموكله.. أو شهادة من 
له كلام أو استحقاق وإن قل 2 رباط أو مدرسة أو مسجد لمصلحة لما" . 


)۱( المبسوط ات ل بدائع الصنائع 04/0 المدونة Y/Y‏ شرح منح الجليل IE‏ روضة 
الطالبين |0۷« مغني المحتاج ”ره الشرح الكبير على المقنع 004 المغني VY‏ 
الخدمات الاستثمارية في المصارف .184/١‏ 

(۲) أعلام الموقعين .٠۹/٤‏ 

09 رد المحتار الى البهجة شرح التحفة 4/۲ حاشية الدسوقي E‏ 2 المغني ayy‏ 

)£( مغني المحتاج .٠٠٤/٦‏ 

(5) شرح المنتهى ۸4/۲ . وينظر: :رد المحتار °[ ۹ء حاشية الدسوقي 0/5 . 

VAY 


وإذا كانت الآنظمة تمنع المراجع القانوني والمحاسبي من أن يكون له 
مصلحة 2 تقرير المراجعة الذي يصدره فالتدقيق الشرعي أولى بذلك. 

dae,‏ هذا الشرظ ya oh‏ رط بالإتهازة. فالنتوى: إن درت 
بالتحريم فلا يستحق الأجر» وإن صدرت بالإجازة استحق الآجر» وهذا من 
الخطورة بمكان لا يخفى. 

فال ASL‏ أن بكرن 2 age‏ مرها ا مهاه ترقت iyo pill‏ 
of‏ غد اعاتا tue‏ يستعمل GUM dost!‏ ا تمي slat‏ 
استثمارية أو تمويلية. فالذي يظهر ‏ مثل هذه الحال جواز أن يأخذ العضو 
فف Ga‏ مواق هذا gill‏ مقرل اله تفن تيه خر الك ليق 
المؤسسة وإنما يعرض على بقية أعضاء البيئة أو يعرض على هيئة أخرى ج2 
(ales Sais‏ مين els‏ كرك تيم 

والمسوغ لأخذ الآجر هنا ڪونه مقابل ابتكار هذا العقد» وهو- أي 
الابتكار- من الحقوق المعنوية التي تجوز المعاوضة عليهاء وليس مقابل إجازة 
العقد. ally‏ أعلم. 

المسألة الثالثة: 

حكم تملك أعضاء البيئة أسهما 2 المصرف الذي تنتمي إليه البيئة: 
تقدم معنا أن فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بإجازة عقد من العقود تتضمن 
الشهادة للمصرف بأن ذلك العقد متوافق مع الضوابط الشرعية» فهي فتوى 
فيها معنى الشهادة» ولبذا تسمى قرارات البيئة شهادات إجازة أو مطابقةء 
ويستخدمها المصرف 2 إقناع عملائه بأن ما يقدمه مقبول شرعاً. وعليه 
فالذي يظهر أن تملك العضو أسهماً 2 المصرف الذي يتولى الرقابة عليه إن 
كان Lay‏ كيز مرق شيدق من ذلك لآنه يجن يذه الشهادة افيه Ladi‏ 
وقد ale! dal gail‏ على أن من مواتالشهادة: شهادة الشريك لفتريكه. قال 
يشر التي" من SIGN‏ ان جر الشامد il ees‏ نا فة كوا 
لشريكه فيما هو شريك فيه. قال 2 المبدع : لا نعلم فيه خلافاً لاتهامهء 
وكذا مضارب بمال المضارية. انتهى» قال: لأنها شهادة لنفسه". 


٥۸۹/۳ شرح المنتهى‎ )١( 
A۸ 


Lely‏ إن كانت نسبة ما يملكه العضو ك المصرف يسيرة غير مؤثرة ڪأن 
eters‏ اها Utd‏ من cous‏ خان الأسهه الاوك 2 الوق كمل ولاك لا 
يمنع من قبول شهادته لمنتجات المصرف؛ GY‏ علة المنع منتفية هنا؛ ولآن هذا 

يشق التحرز عنه. 

ويمبكن ol‏ يرمع إلى العره انك تخديد دة الملكية الموثره SB 5M pub g‏ 
إذ ]إن كتين بن الأنظلفة Borer HS E‏ تلفت التي يكون فيها الشريك 
من كبار الملاك 2 الشركة المساهمة. وحددت هذه النسبة ج النظام 
السعودي ب 75 فمن يملك 2 الشركة بمقدار هذه النسبة أو أكثر فيعد من 
كبار الملاكف دون من عداهم'". 

المسألة الرابعة: تغير اجتهاد هيئة الرقابة: 

إذا تغير اجتهاد هيئة الرقابة الشرعية 4 مسألة من المسائل التي كان 
المصرف قد أخن فيها set‏ سابق من البيئّة ذاتها أو من هيئة أخرى فالأصل 
أن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأو ل؛ عملا بالقاعدة الشرعية أن " 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد" . وقد دل عليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ 
فإن أبا بكر حكم 2 مسائل خالفه poo‏ فيها ولم ينقض حكمه؛ وحكم 
عمر 2 المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال: ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي» وقضى 2 الجد قضايا مختلفة. oy‏ نقض الحكم 
السابق يؤدي إلى أن لا يستقر حكم» و2 ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض 
هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا. ولبذه القاعدة تطبيقات متعددة 2 
القضاء والعبادات والأنكحة وغيرها"". 

غير أنه ينبغي التنبه إلى أن محل هذه القاعدة 2 الأحكام السابقة لا 
اللاحقة» 29 الأحكام الاجتهادية دون القطعية» وإيضاح ذلك 2 النقاط 
الآتية: 

الأولى: إذا تغير اجتهاد البيئة 2 مسألة من المسائل فيلزم المصرف الأخذ 
بالاجتهاد الثاني 2 عقوده اللاحقة» وليس له أن يتخير بين الاجتهادين؛ فإن 


)١(‏ الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية على الشبكة العنكبوتية. 
(Y)‏ ينظر في تطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٠.‏ المنثور في القواعد .17/١‏ 
۸۹ 


المقصود بالاجتهاد الذي لا ينقض ما كان 2 الماضي وأما ما 2 المستقبل 
فيختلف الحكم فيه باختلاف الترجيح.. قال الزركشي: ' هذه العبارة 
شتهرت 2 كلامهم وتحقيقها أن النقض الممتتع إنما هو 2 الأحكام 
الماضية وإنما تغير الحكم 2 المستقبل لانتفاء الترجيح”" ومما يدل على ذلك 
ما جاء 2 كتاب عمر لأبي موسى -رضي الله عنهما- " ولا يمنعنك قضاء 
قضيته بالآمس» ثم راجعت نفسك فيه اليوم» فهديت لرشدك أن تراجع فيه 
الحق؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي ب2 الباطل" '". 

والثانية: إذا تبين للهيئة خطؤها أو خطأ البيئة السابقة 2 الاجتهاد السابق؛ 
لمخالفته لأمر قطعي» فيجب نقضه 2 هذه الحال. قال الفتوحي: لا ينقض 
حكم حاكم 2 مسألة اجتهادية عند الآئمة الآربعة ومن وافقهم؛ للتساوي 2 
الحكم بالظن» وإلا نقض بمخالفة قاطع 4# مذهب الأئمة الأربعة" '". وعلى 
هذا فتنقض الفتوى السابقة إذا كانت مخالفة لنص قطعي الثبوت والدلالة أو 
لإجماع قطعي . 

والثالثة: لا يلزم البيئة 2 حال تغيرها تتبع اجتهادات من قبلهاء إذا كانت 
تعلم من حال البيئة السابقة أنها من أهل الفتيا 2 المعاملات المالية. قال 2 
المغني: 'وليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله؛ GY‏ الظاهر صحتها 
وصوابها"”". 

المسألة الخامسة: الأخذ برأي الأغلبية 2 الترجيح: 

درجت البيئات الشرعية 2 حال اختلاف أعضائها 2 مسألة من المسائل 
على الترجيح بين الأقوال بأخذ ch‏ الأغلبية» وهذا هو المعمول به 2 عامة 
المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي. ويمكن أن يستآنس لذلك بفعل 
النبي صلى alll‏ عليه وسلم يوم أحد؛ فإنه أخن برأي الأغلبية من الصحابة 


)1( المنتور في القواعد WAY /١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني »)3١7/4(‏ والبيهقي (۸/ ۲۳۲). قال ابن حجر: 'ساقه ابن حزم من طريقينء 
وأعلهما بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لاسيما وفي بعض طرقه 
أن رأو يه أخرج الرسالة مكتوبة" التلخيص الحبير 559/5. 

)"( شرح الكوكب المنير ص .1١١‏ وينظر: البحر الرائق (O0. [A‏ التاج والإكليل 1 تحفة 
المحتاج ٠٤١١/٠١‏ المغني .٠٠٤/٠١‏ 

.٠٠أ١/٠١ المغني‎ )٤( 

1۹۰ 


الذين كانوا يريدون الخروج من All‏ مع أن رأيه chy‏ بعض الصحابة 2 
البقاء بهاء فعن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: 'تنفل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيفه ذا القفار يوم بدرء قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحد» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون 
يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا 
شهدوا بدرا : تخرج بنا يا رسول all‏ إليهم نقاتلهم بأحد» ورجوا أن يصيبوا 
من الفضيلة ما أصاب أهل cyte‏ فما زالوا به حتى لبس أداته" ”". 

المسألة السادسة: تكوين هيئة عليا تكون مرجعاً للهيئات الشرعية: 

من السياسات الشرعية التنظيمية التي قد تسهم 4 ضبط عمل البيئات 
الشرعية» والحد من اختلاف فتاواهاء تكوين هيئة شرعية عليا خ كل 
بلد» تكون مرجعاً لبيئات الرقابة ‏ ذلك البلد. وهذا التنظيم لا يخلو من 
ال 

الحالة الأولى: أن يكون لغرض توحيد الفتوى» بحيث تعرض جميع فتأو 
ى البيثات الفرعية على البيئة العليا فتنقضها أو تقرها. فهذا -فيما يظهر 
للباحث- غير مقبول من الناحية الشرعية ومن الناحية العملية: 

أما من الناحية الشرعية» فمؤدى هذا التنظيم احتكار الفتوى لبيئة 
وا pias‏ ا Alsat‏ و ومن و Repeal al ti:‏ 
والشرعية» فقد اقتضت سنته الكونية أن الناس - ومنهم العلماء- 
متفاوتون 2 المدارك والأفهام؛ ليختلفوا 2 اجتهاداتهم. واقتضت سنته 
الشرعية منع التقليد والأمر بالاجتهاد لمن كان قادرا عليه» بل جعل للمجتهد 
Lol‏ ولو «thst‏ كما قال > ae‏ الضلؤة والسلام ‏ 5إا حكم الجاكم 
فاجتهد فأصاب ala‏ أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله joi‏ واحد"". وقد 
نص آهل العلم على أن الاجتهاد من فروض الكفايات» وأن حكم المجتهد 2 
المسائل الظنية لا يجوز نقضه 2 المسائل الاجتهادية. قال الفتوحي: " لا ينقض 


)1( رواه أحمد )££ ١-بتحقيق‏ أحمد «(SLE‏ والبيهقي .5١/7‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 00/4( وقال ابن حجر: إسناده صحيح (فتح الباري ؟طكه؟). 
VA‏ 


حكم حاكم 2 مسألة اجتهادية عند As‏ الأربعة ومن وافقهم؛ للتساوي 2 
الحكم بالظن" ?6 ومثل هذا الاختلاف الذي لا يزيد الفجوة ولا يؤدي إلى 
الفرقة محمود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : ' وقد اتفق 
الصحابة 2 مسائل تنازعوا فيهاء على إقرار كل فريق للفريق الآخر على 
العمل باجتهادهم.. ومذهب آهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن 
as |‏ 

Shack’ اطزيعة‎ ao euler! :هذا‎ culty Wd Teed! ae Lely 
المصرفية التي تتغير بشكل متسارع يتعذر معه إسناد إجازتها إلى جهة واحدة.‎ 

والحال الثانية: أن يكون لغرض تقريب الفتاوى وضبطها لا توحيدهاء 
فلا يلزم عرض جميع الفتاوى على تلك البيئة» وإنما تتولى أمرين: 

الأول: مراقبة عمل البيئات الفرعية لضبط الجودة النوعية والتأكد من 
حسن أدائهاء ووضع الآليات المنظمة لذلك. 

والثاني: وضع المعايير والضوابط الشرعية العامة وتكون ملزمة للهيئات. 
ويمكن أن تتضمن هذه المعابير ضوابط للتعاملات المحرمة التي ترى البيئة أن 
القول بجوازها شاذ. فقد نص أهل العلم على أن من الحالات التي يجوز فيها 
نقض حكم المجتهد مخالفته نص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي ". 

وتكوين هيئة عليا لبذه الأغراض مقبول بل مطلوب شرعاًء وهويسهم 
بشكل كبير 2 ضبط الفتوى وتحقيق الجودة النوعية للرقابة الشرعية. 

المسألة السابعة: اعتماد هيئة الرقابة ب إجازة العقود على غيرها: 

تعتمد بعض البيئات الشرعية ‏ بعض قتاواها على فتأوى هيئات آخری؛ 
وذلك حين يرغب ee‏ الارتياط مع جهة ترم Lelie‏ اذ من هيئة 
الرقابة لديهاء فتكتفي هيئة المصرف Las)‏ الأولى) 2 إجازة الدخول 2 
المنتج بفتوى البيئة الثانية ورقابتها. وبعض البيئات تعطي المصرف إذناً عاما 
بالدخول 4 آي عقد مجاز من هيئة أخرى. آي أن رقابة البيئة 4 التأكد من 


.۲۲۸/۸ وينظر: البحر المحيط‎ .1"٠١ شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
.۲۲۸ /8 البحر المحيط‎ ٠٦٠١ شرح الكوكب المنير ص‎ (1) 
VAY 


أن المصرف لا يدخل إلا 2 ude‏ مجاز إما منها أو من غيرها. فهل هذا 
التفويض سائغ 3 

قد يقال: إن ذلك من إحالة الفتوى على مجتهد آخر» وهي جائزة» كما 
نص على ذلك أهل العلم. قال ب4 شرح الكوكب المنير: "ولا بأس لمن سئل أن 
يدل من سأله على رجل ete‏ قيل للامام أحمد: الرجل يسأل عن المسألةء 
فأدله على إنسان. هل علي شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعا فلا «owls‏ ولا 
يعجبني رأي أحد. وذكر ابن عقيل 4 كتابه الواضح: أنه يستحب إعلام 
المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلاً للرخصة كطالب التخلص من الريا 
فيدله على من يرى التحايل للخلاص منه.. وذكر القاضي عن أحمد : أنهم 
جاءوه بفتوى» فلم تكن على مذهبه. فقال: عليكم بحلقة المدنيين. ففي هذا 
دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي» ولم يكن عنده رخصة له: أن يدله 
على مذهب من له فيه رخصة انتهى. قال 2 شرح التحرير: وهذا هو الصواب»› 
ولا يسع الناس 4 هذه الأزمنة غير هذا""". 

وقد يقال -وهو الأقرب- : ليس للهيئة أن تبني على فتوى هيئة أخرى 
ورقابتها إلا إذا كان المصرف سيفصح أمام عملائه بأن المنتج من إجازة البيئة 
الآخرى؛ OY‏ تسويق المنتج على أنه من إجازة هيئة المصرف لا يخلو من شيء 
من التدليس على العملاء الذين لا يدور 2 خلدهم إلا أن البيئة راجعت العقد 
وآجازته. 

الصفات المعتبرة ‏ عضو هيئة الرقابة Bog‏ المراقب الشرعي: 

تقدم معنا أن هيئة الرقابة الشرعية تتكون من هيئة إفتاء ومن مراقبين 
شرعيين» وقد يكون عضو البيئة مراقبا 2 of‏ واحد. وكلّ من منصب 
الفتوى والرقابة من الولايات الشرعية التي يشترط فيمن يتولاها الآهلية 
الشرعية. 

ويمكن تقسيم هذه الصفات إلى أربعة أنواع: آساسية» وسلوكية› 
وعلمية» وعملية» وبيانها على النحو الآتي: 


)1( شرح الكوكب المنير ص Us‏ 
VAY‏ 


-Y of‏ الضصفات الأساسية: 
وهي الصفات المطلوبة 2 أي منصب شرعي؛ ليكون صاحبه من آهل 

التكليف. وهي: الإسلام» والعقلء والبلوغ. 

وهذا النوع من الصفات معتبر 2 عضو البيئة وي المراقب. 

ثانياً- الصفات السلوكية: 

ويقصد بها الصفات التي يتحقق بها وصف الشخص بكونه عدلاً. ويدخل 
فيها الاستقامة 2 الدين والصدق والأمانة والتحلي بالمروءة» وهي GIF‏ 
المروءة- أن يفعل ما يجمله ويزينه» ويدع ما يدنسه ويشينه. 

فالعدالة - كما يقول الإمام الماوردي- : معتبرة ب كل Ay‏ وهي أن 
يكون صادق اللهجة ظاهر ا عن المحارم call Ge Lingus‏ 
E a (IN ak‏ مكلك حك توق 
ودنياه» فإذا تكاملت فهي العدالة التي تجوز بها شهادته؛: وتصح معها ولايته› 
فإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية"”". 

وهذه الصفات معتبرة ‏ عضو البيئة و المراقب الشرعي 

ثالثاً- الصفات العلمية: 

ويقصد بها التأهيل العلمي لما يتطلبه منصب الإفتاء ومنصب المراقبة. 
والصفات العلمية المطلوبة ب عضو البيئة أكثر من تلك المطلوبة 2 المراقب؛ 
لأن الفتيا تعتمد 2 المقام الأول على التحصيل العلمي بخلاف الرقابة. 

فيشترط 2 عضو هيئة الرقابة ما يلي: 

-١‏ أن تتحقق فيه صفات المجتهد من حيث الجملة؛ GY‏ الإفتاء 2 المعاملات 
المالية المعاصرة يتطلب إعمال النظرء واستنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعية» وتخريج النوازل المعاصرة على الأصول والقواعد الفقهية. 
وكل ذلك يستلزم أن يكون لدى المفتي آلة الاجتهاد التي تمكنه من 
النظر والاستنباط على الوجه الصحيح. وقد ذكر أهل العلم 2 
م ای سيول لفقم شتروظ] Gal’‏ المي و كا رتفد ل 


AE الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
۹٤ 


& النوادر من العلماء» فاشترطوا معرفته بآيات الأحكام وأحاديثها 
والناسخ والمنسوخ وصحيح الحديث وضعيفه ومسائل الإجماع والقياس 
وعلوم اللغة العربية ودلالات الألفاظ والمقاصد الشرعية. 
والمقصود أن يعرف هذه العلوم من حيث الجملة إذ الإحاطة بها متعذرة. 
YG‏ ف وا بنقلا ون او tN?‏ عل قا Ny‏ كله م 
جملة لا جميعه؛ OY‏ هذا لم نره 2 السادة القدوة من الصحابة» فقد كان 
يخفى على كثير منهم أدلة الأحكام فيعرفونها من pall‏ . 
؟- أن يكون فقيها 2 المعاملات المالية» ويقصد بالفقه هنا: الفهم الدقيق› 
ob‏ يكون عالماً بأصول المعاملات المالية 2 الشريعة وضوابطهاء 
وشروط كل عقد وموانعه» وأسباب الفساد 2 العقود» فلا تكفي 
معرفته بهذه المسائل من حيث الجملة» بل لا بد من أن يكون عاماً 
بجزئياتهاء عميق الإدراك والفهم ld‏ وأن يكون لديه الرياضة الذهنية 
التي تمكنه من تصور العقود» وما فيها من تعقيدات» وتنزيل الأحكام 
الشرعية عليها. 
وإذا كان أكثر أهل العلم يرون أن الاجتهاد ead‏ وأنه من الممڪن 
أن يكون العالم مجتهداً ‏ باب من أبواب الفقه دون باب؛ لتعذر الاجتهاد 
المطلق» فإن ذلك يصدق على ما نحن بصدده؛ إذ يشترط 2 عضو هيئة الرقابة 
الشوفة ايكون عن sit MAT‏ دف امات AG‏ 
لاد أن ييكون مدركا due pail suo ldel‏ 3 هات اة قاقر عة لم 
تأت لتضيق على الناس 2 معيشتهم» أو لتمنعهم مما فيه مصلحتهم» بل 
sedan‏ کک gull Goes‏ اة وسحهوة ا لمات ينف دات 
ضيقة؛ لما فيها من الظلم. وأكل JL‏ بالباطل. ia dll Le‏ 2 
المعاملات على التوسعة ورفع الحرج عن الناس ومراعاة حاجاتهم» فإذا 
غاب عن المفتي هذه المعاني» وكان ضيق النظرء آل به الآمر إلى 


)۱( ۳/۸ وينظر في تفصيل هذه الشروط: الموافقات E‏ شرح الكوكب المنير ص۲ ۰٦۰‏ شرح 
مختصر الروضة ؟//الاه. 
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التضييق على الناس» وهو BUS‏ مقصود الشارع. وما أجمل ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ب وصف حال بعض المفتين بقوله: " ولقد تأملت 
أغلب ما أو قع الناس ك الحيل فوجدته أحد شيئين: Lal‏ ذنوب جوزوا 
عليها بتضييق 2 أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل.. 
Lely‏ مبالغة 2 التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا 
الأعتفان :]إن asl agg ols Slate)‏ ك ea Wg lg‏ انق 
ae gall‏ ها ل دواد :نا فحت عه Sally Sle‏ رة civ‏ لجل 
المبتدعة أبداً. فإنه سبحانه لم يجعل علينا 2 الدين من حرج Lally‏ بعث 
نبينا - صلى alll‏ عليه وسلم - بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو 
الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. والظلم والجهل هما وصف 
للإنسان المذكور 2 قوله: (وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا)'". 
وأصل هذا: أن alll‏ سبحانه إنما حرم علينا المحرمات..كا ميسر والريا 
وما يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره؛ لما 2 ذلك من المفاسد التي نبه 
الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء 2 الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون). فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة 
والبغضاء...وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة 
والبغضاء وأكل الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها 
المصلحة الراجحة قدمت عليها.. فالضرر على الناس بتحريم هذه 
المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض وأكل مال 
بالباطل.. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا 
عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم؛ فكيف إذا كانت المفسدة 


GDN 
مننقيه‎ 
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)1( سورة الأحزابء الآية (VY)‏ 
(Y)‏ سورة المائدة الآية (11). 
(؟) مجموع الفتاوى ۲۹/ 55. 
vat‏ 


4- أن يكون onic‏ تصور للعقود المستحدثة وجوانبها الفنية» حتى يبني على 
ذلك حكمه الشرعي؛ ov‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره› وإذا 
كان تصوره خاطئاً فالحكم المبني عليه 2 الغالب يكون Wale‏ 
E‏ ولا يكفي أن يعتمد على التصور الذي يقدمه غيره» فقد يكون 
مجملا أو ناقصاً بعض الجوانب المؤثرة 4 الحكم الشرعي. 

فهذه الشروط العلمية لعضو هيئة الرقابة» وأما المراقب فيشترط فيه أن 
يكون Ube‏ بأصول المعاملات المالية من حيث الجملة وضوابطها وشروط كل 

Si th :نه كاف ااهل‎ ae) 6 مث تعر‎ sae digs vals عاستاب‎ 

الشرعي للتدقيق على العقود وفحصها والتأكد من موافقتها لقرارات هيئة 

الرقابة. 

aly‏ الصفات العملية: 

ويقصد بها أن يكون لدى المراقب الشرعي الخبرة المناسبة التي تؤهله 
ليقوم بهذا الدور. والخبرة - كما يعرفها آهل اللغة- هي: العلم بدقائق 
الآمور١.‏ وهي هنا: العلم المكتسب بالتجرية والممارسة» مما يجعل المراقب 
الشرعي لديه المعرفة بواقع الوظيفة وبواطنها الدقيقة. وهذه المعرفة لا 

تكتسب بالقراءة والاطلاع بل بالممارسة والدرية. 

(eas‏ من منصب الإفتاء ومنصب المراقبة يتطلب قدراً مناسباً من الخبرةء 
إلا أن متطلباتها 2 المراقب أكثر؛ OY‏ وظيفته تعتمد 2 المقام الأول على 

الخبرة وليس على التأهيل العلمي فحسب. 

فشرط الخبرة 2 المفتي أن يكون قد مارس صنعة الإفتاء» وتصدى لبا؛ 
لأن الإفتاء صنعة تحتاج إلى دربة» فمن لم يتعود على الفتيا لا يسعفه ما يحفظ 

م pats,‏ أو متون عند التصدي لباء و2 هذا يقول عيسى بن سهل": 

"كثيراً ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب - رضي الله dic‏ - يقول: 

الفتيا صنعة» وقد قاله قبله آبو صالح Cyst‏ بن سليمان بن صالح - رحمه 


) ١)ينظر‏ : التعريفات للجرجاني ص ,7١‏ القاموس المحيط ص ae sre cee‏ 
) ( أبو الأصبغ الأسدي القرطبي الغرناطي»› فقيه مالكي» تولى قضاء غرناطة له كتاب: " الإعلام 
بنوازل الأحكام" . توفي سنة كلع ه. ينظر: الأعلام 0/¥“ .\ 
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الله > قال: الفتيا دربة» وحضور الشورى 2 مجالس الحكام منفعة وتجربة: 
وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول 2 Sol‏ مجلس شاورني فيه سليمان بن 
te ged et See ee O Î‏ ا سا ف كه 
فن» ومعنى مفتقر إليه"”". 

وشرط الخبرة 2 المراقب الشرعي of‏ يكون لديه alll‏ بالآليات المتبعة 2 
الات ا ية العفو وح ات القيون ا ف طرق ا 
والتدقيق. وكيفية تطبيق الفتاوى الشرعية على تلك العقود. وهذه الخبرة آرى 
أنها تتطلب ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون لدى المراقب الشرعي معرفة بأصول المعايير المحاسبية 
Pu Conn react reer ole‏ : 

oa‏ أن يكون المراقبٍ قد چ على التدريب )21555 2 الركابة 


الخبرة 3 «flak! ae‏ وهال :يصعت وها بمكرة Tyee‏ وها هن 8 
هة ارقا ails 2 due dull‏ 

seta,‏ ايكون الراقب كذ شازك بف ely‏ دو us)‏ د 
المعاملات المالية؛ oF‏ بعض المهارات لا يمكن الحصول عليها من خلال 
Wy «call‏ بالمماربية تنو انها Clb‏ الاستفادة معن ليم Gh:‏ طويل حك هذا 
ا 

معاد lage‏ الخ ةق عم انر قاد انفرع" 

المعيار الأول: الاستقلال والحياد: 

إن عنصر الاستقلال لعضو الرقابة الشرعية أساسي لضمان تحقق 
الموضوعية 2 القرارات Gul‏ يصدرها حيال أعمال المصرف شا عن آي 
ضغوط مادية أو معنوية يمكن أن تمارس تجاهه للتآثير على رأيه. 


) ١)نقلاً‏ عن: الفتاوى الفقهية في أهم القضايا في age‏ السعديين ص V4‏ 

)"( ويمكن الاستزادة حول شرط الخبرة مما كتبه د حسين شحاته» في مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 
)11( السنة (4)» شعبان ١١4١ه‏ بعنوان: " التنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي 
واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية". 

)1( أشير هنا إلى معايير الضبط )5-١(‏ الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة والمراجعة بهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد بذل فيها جهد مشكورء ومن الممكن أن 
تكون الأساس الذي ينطلق منه لاستيفاء كامل الأسس التي تتطلبها الرقابة الشرعية على 


۹۸ 


وة eS‏ ها بدو .عضو هيك الزقانة الشروعية من فكاو وها 
يصدره المراقب الشرعي عن تقرس ركاه يتضمن الشهادة للمصرف؛ فإذا لم 
يكن المفتي أو المراقب Sis‏ فان ذلك يوجب الطعن 2 شهادته. وقد نص 
أهل العلم على رد شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه؛ لوجود التهمة 
اتتام sled‏ قال يف شخ اهي من الوا أن يجن LALO!‏ مادك Ladi‏ 
لنفسه كشهادته لموكله.. وشهادة لمستأجره بما استأجره فيه..كمن نوزع 2 
ثوب استأجر أجيراً لخياطته أو صبغه أو قصرهء فلا تقبل شهادة الأجير به 
لتخا ره التو "7 

ويمكن تحقيق هذا المعيار على النحو الآتي: 

أولاً- الاستقلال الوظيفي: 

نجع ant gear TL (Aa Gye ptt U1 Bye gine‏ برط 
المصرفء بل يكون من خارج المصرف. 

و الرقابة الشرعية الداخلية يجب أن تكون مكانة الرقابة الشرعية 
الداخلية 2 البيكل التنظيمي للمصرف كافية لإنجاز مسئولياتهاء وألا 
ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى إدارة 
المراجعة TUB I‏ كما يجب أن يكون المرجع الفني للمراقب الشرعي 
الداخلي هو هيئة الرقابة الشرعية وليس إدارة الملصرف» فيكون مرتبطا 
ادرف asia‏ وأا eet usta‏ 

ثانياً- الاستقلال المالي: 

و ولا فخ امن اترا a‏ كوم مضق تددر فيطل يننا 

يجيزه للمصرف من (seas‏ وإنما تقدر بجهده وعمله» كعدد الجلسات» أو 
Bie:‏ أة مقطوعة سنوياً ونحو ذلك. 

وك المراقب الشرعي الداخلي بألا يربط أجره Les‏ 2 مضمون التقارير 

التي يصدرها. 


)۱( شرح المنتهى ۸4/۳. وينظر: رد المحتار °[ ۹ حاشية الدسوقي 0 مغني المحتاج 
. 
)9( معان الحا رالا MN‏ 
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ثالثاً- الاستقلال ب2 التعيين والعزل: 

فيجب أن يكون تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية من أعلى سلطة ج 
اللصرف» وهي جمعية المساهمين: ولا يعزل إلا بقرار منها. وآما المراقب 
الشرعي الداخلي فيكون تعيينه وعزله بقرار إداري بشرط موافقة Aine‏ 
الرقابة الشرعية على ذلك. 

المعيار الثاني: التأهيل العلمي والعملي: 

فيشترط 2 عضو due‏ الرقابة أن تتحقق فيه الصفات العلمية والعملية 
التي سبق iG,‏ انس نك قا درا على EE‏ لفقا يا لسع 
متو ا من فهم كلام المجتهدين› Ule‏ بالأعراف السائدة 2 الأوساط 
المالية. 

وفيما يظهر للباحث آنه مهما ذكر من شروط لأهلية الإفتاء فلن تحد من 
اقتحام هذا المنصب ممن ليس من cabal‏ ولذا قد يكون من المناسب وضع 
معيار منضبط 2 ذلك» وقد وضعت بعض المؤسسات المتخصصة بالفقه " 
دا أدنى لمعرفة من يمكن أن يوصف بأنه فقيه» وذلك بان يكون (yas‏ 
بالفقه إما بالاستفاضة OL)‏ يكون معروفاً بالفتوى 2 الدولة التي يعيش 
(Le‏ أو بانتسابه لسلك القضاء الشرعي» أو بحصوله على درجة أكاديمية 
عليا 2 تخصص الفقه» أو بنشره للعديد من الدراسات الفقهية. 

وأما التأهيل العلمي والعملي للمراقب الشرعي LS‏ يكون ملما بأصول 
المعاملات المالية 2 الشريعة وضوابطهاء وأن يكون لديه الخبرة المناسبة 
للعمل 2 مجال التدقيق الشرعي» وفق ما سبق بيانه 2 المبحث السابق. 

المعيار الثالث: الإلزام: 

الأصل 2 الفتوى العامة - كما يقرر أهل العلم - أنها غير ملزمة» وبهذا 
تفارق الحكم القضائي› " فالقاضي يقضي قضاءً معيناً على اسن د 
فقضاؤه cajle Gold‏ وفتوى العالم عامة غير ملزمة" Naga‏ 2 الفتوى 


)1( مثل موقع الفقه الإسلامي» وهو موقع يضم رابطة فقهية لمئات الفقهاء من شتى أقطار العالم 
الإسلامي. 
yeas‏ 


Yoo 


العامة» Lely‏ 2 فتأو ى هيئات الرقابة الشرعية فإن عنصر الإلزام sje‏ لا 
يتجزأ منهاء فهي تشبه الحكم القضائي من حيث إنها خاصة ملزمة"» وهذا 
هو عنصر القوة» وإذا تجردت الفتوى عن الإلزام فلا يصح وصف البيئّة بأنها 
هيئة رقابة شرعية» بل هي 2 الحقيقة هيئة استشارية شأنها كشأن أي جهة 
إفتاء أخرى. ولئن كان وجود هيئات شرعية استشارية © المصارف مقبولاً 2 
فنترات سابقة لتتقبل إدارات المصارف التحول إلى المصرفية الإسلامية فإن هذه 
المرحلة قد طويت وليس من الساتغ الآن أن تتنازل البيئات عن مبداً الإلزام 
بقراراتها؛ لأن فقدان هذا full‏ يضعف البيئة ويفقدها مبداً الاستقلالية, 
فالمصرف يختار من قرارات البيئة ما يروق له ويوافق هواه» وأما ما عداه 
فيرميه لكونه غير ملزم به» آي أن قرارات البيئة خاضعة لنظر إدارة المصرف 
وليس العكسء وهذا قلب للمفاهيم» فالمفترض 2 البيكل التنظيمي 
للمصرف أن تكون إدارة المصرف خاضعة لقرارات هيئة الرقابة» ومركز 
البيئة هو الأعلى وليس العكس. 

ومما يمكن أن يستشهد به 2 هذا السياق ما ذكره الإمام ابن القيم - 
رحمه الله- تعليقا على قول عمر 2 كتابه لآأبي موسى الأشعري -رضي الله 
عنهما- " فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" قال: " مراد عمر رضي الله 
عنه- بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم» ولا ينفع تكلمه 
بعداذ بالخ يكن لدو oe‏ تخر يكن مده بعل لعلف بالك و لقره على 
تنفيذه» وقد مدح الله سبحانه أو لي القوة 2 opel‏ والبصائر 2 دينه فقال: 
(واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو لي الأيدي والأبصار)" فالأيدي : 
القوى على تنفيذ call pol‏ والأبصار: البصائر 2 دينه"". 

والمستند الشرعي للالزام بفتاوى هيئّات الرقابة أمران: الشرع» والشرط: 

أما الشرع فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة عامة لكل جوانب 
الحياة» فليس للمصرف أن يحيد عن هذا الأمرء أو يختار من الأحكام ما 


(9) کون kl‏ الزفانة ملؤمة لا يسني عا فة ال aa‏ ن الور هنا سيد من 
الشرط لا من السلطة القضائية. 

):5( سورة ص»ء الآية‎ (Y) 

)1( أعلام الموقعين .۷۹/۱ 


يروق له» بل يجب عليه كما يضع الإجراءات التي تحمي رأس ماله من 
الخسارة أن يضع الإجراءات التي تحميه من الوقوع فيما حرم call‏ وذلك لا 
يتأتى 2 مثل هذا العصر الذي تعقدت فيه المعاملات وتشعبت إلا بوجود 
هيئات رقابة شرعية» فتكوينه لبيئة تراقب أعماله وتحميه من الحرام واجب 
ولو لم يكن ثمة إلزام من الجهات الرسمية؛ OY‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 

Lal‏ لظ خان :الله انه أو نالو قاع ال واو وا روط 
فقال سبحانه: ' يا أيها الذين آمنوا أوضوا بالعقود" ”' وقال: " وأوفوا بعهد alll‏ 
إذا عاهدتم"'". ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له. و الحديث: 
' المسلمون على شروطهم' . 

وشرط الرقابة الشرعية ‏ عمل المصرف موجود من جهتين: 

الأولى: 2 الشرط الذي بين المساهمين (الشركاء) وإدارة المصرف» من 
خلال ما يتضمنه النظام الأساسي للمصرف أو عقد التأسيس» بأن تكون 
معاملاته متوافقة مع الشريعة» وهذا لا يتأتى إلا بوجود رقابة شرعية ملزمة. 

والثانية: 2 العقد بين المصرف وعملائه عندما يسوق لهم المنتج على أنه 
متوافق مع الشريعة فهذا الوصف يستلزم أن يكون قد بذل القدر الكاثٍ من 
التدقيق الشرعي؛ Wy‏ كان مدلسا على عملاثه. 

المعيار الرابع: التدقيق والفحص االمراجعة): 

يعد التدقيق محور الارتكاز لسلامة المنتجات التي تقدمها المصارف 
لعملائها وللتأكد من موافقتها لفتاوى هيئّة الرقابة الشرعية» فإذا غيب هذا 
المبدأ أو همش فقدت الرقابة الشرعية مصداقيتها. ومن واقع الحال إذا لم 
تعتمد هيئّة الرقابة الشرعية سياسات إجرائية مناسبة تضمن القيام بأعمال 


.)١ ) سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)11( سورة النحلء الآية‎ (¥) 
أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه- في كتاب الأحكام» باب ما ذكر‎ )"( 
وأبو داود من حديث أبي‎ (VYVY) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح برقم‎ 
والدارقطني من‎ ») 5١٠١( هريرة - رضي الله عنه- في كتاب الأقضية» باب في الصلح برقم‎ 
حديث عائشة -رضي الله عنها- بزيادة ((ما وافق الحق)) ۲/۳. وهو حديث صحيح بمجموع‎ 
۰۲ 


ا Uy‏ ا dell ple‏ لسعم sae Cam fo‏ ی epla dling‏ 
اهل «peal‏ ولبات امن فإن من فار ooh‏ يكن امن وف الاير 
التي وضعتها البيئة. 
PW‏ ك ها قن جد خد Coy Pe‏ بك عل كن انات 
due pall‏ ان gf days‏ ت هات صوق على السا على Lit‏ مار من 
البيئة 2 الوقت الذي يفتي فيه الأعضاء على المنابر بتحريمهاء ومنشأ الخلل 
bia Lie‏ الا حك aed ye‏ التذقيق» Lt,‏ 2 لواقم لا يف فاا 
بين sue‏ المراقبين الشرعيين (الداخليين) وحجم العمل المنوط بهم» ففي 
دزا أحريك نف اد ۳۷ على شري :تشم احد.عشر مرها تفه 
خدمات إسلامية» وتضم )٠١٠١(‏ فرعا إسلامياًء وبحجم تمويل إسلامي بلغ 
eo]‏ من shale Ae‏ دوهن ومع ذلك فإن عدد المراقبين الشرعيين لم يتجاوز 
(VA)‏ مراقباً برعي : وكثير منهم مشغول بأعمال أخرى غير الرقابة كأمانة 
البيئة الشرعية والبحوث وغير ذلك!!. 
إن التأكد من حصول التدقيق بالشكل المطلوب يبقى من مسؤوليات 
شيكة الرفانة الشرضيةة: زد لز Sper‏ شرها أن كوف ال Ball‏ يسوق منتجاته 
ا وهي لم تتأكد من مطابقتها لفتاواها؛ إذ يعد ذلك تضليلاً وتلبيسا 
على الناس. والعامي إذا رآى آسماء العلماء وتواقيعهم لم يتردد 2 الدخول 2 
ال Jats‏ الك بالضرف؟ فة على اليك ooh‏ ترش الارن مذ 
المصرف إذا لم يوفر العدد الكا من المراقبين ويعطيهم من الصلاحيات ما 
يمكنهم من إجراء التدقيق على الوجه الأتم. 
ومن الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذا المعيار ما يلي: 
-١‏ تزويد جهاز ا ال بالعدد الكا2 من المراقبين الداخليين 
الوهليق Hunts‏ ا ا و ee EN LBL AL‏ 
؟"- إلزام المصرف بأن تكون جميع العقود والمنتجات التي يقدمها لعملائه 
مجازة يصورتها النهائية_من هيئة الرقابة» ويوثق ذلك بتوقيع أعضاء 


)١(‏ قام بإعداد هذه الدراسة مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية. 
yy‏ 


آل gail te‏ جر ا يعون لا اكه ا اجان 
اليكل العام ال 
aay 29‏ التنياسات اجو رغ Gag URNA‏ اتر ااه ار 
واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية. 
؛- تمكين المراقبين الداخليين من الاطلاع على المستندات والوثائق التي 
يتطلبها العمل الرقابي. 
ه- إجراء فحص عشوائي يكون شاملاً لجميع أنواع المنتجات المصرفية 
للتأكد من مطابقتها لفتأوى البيئة. 
1- إعداد تقارير رفابية دورية يقدمها رئيس الرقابة الداخلية لبيئة الرقابة 
الت عة 
۷- إعداد هيئة الرقابة الشرعية تقريراً رقابياً يفطي جميع تعاملات المصرف 
ويقدم لجمعية الشركاء'". 
المعيار الخامس: الالتزام بالاجتهاد الجماعي: 
إن co ota jue Le‏ الات الشرهية انها /ضادرة عن slginl‏ جاع Kring‏ 
بلا شك يعطي الفتوى قوة وقبولاً. فالأمر كما يقول عبيدة السلماني لعلي بن 
أبي طالب -رضي الله dic‏ . : ' رأيك مع عمر 2 الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك" '". ولا يتحقق وصف الاجتهاد الجماعي إلا بأن يكون عدد الأعضاء 
ثلاثة؛ لآن المستشار الواحد ليس بجماعة: Lely‏ الاثنان فهما دون أقل الجمع 
عند من يرى من أهل العلم أن أقله ثلاثة؛ ولأن الاثنين إذا اختلفا ب الرأي 
وترجح رآي آحدهما لآي سبب فيكون اجتهاداً فرديا. 
المعيار السادس: التوفيق مع فتاوى الہيثات الأخرى: 
(pd Y‏ للهيكة due pall‏ أن ستل موقيها رة الان بها 37 الانفراد بارا 
تخالف ها عا عة كنيو العا هدرو بف النواول ا ذلك ان رسالة انات 
لا تقكتصر على إصدار الفتاوى فحسب» بل ينبغي أن تسهم 4# تقارب الفتاوى. 


)١(‏ ويمكن الاستزادة في بعض الجوانب الفنية لعمل الرقابة الشرعية إلى ما تضمنته معايير الضبط 
الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» معايير المحاسبة والمراجعة 
my)‏ لاع 

(Y)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد YAo/o‏ . وصححه الشوكاني في نيل 
الأوطار 5//ا١١.‏ 


۰٤ 


ولا بأس Ob‏ تتخلى البيئة أو بعض أعضائها عن بعض الآراء موافقة للجماعة؛ 

فإن موافقة الجماعة 2 المسائل الاجتهادية tea a tae eal‏ رود 

خير من مفارقتهم | هارا ا . وك هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

'ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة 

خوفا من التنفير Loe‏ يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت 

على قواعد إبراهيم ...وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثمان» 

وأنكر عليه فقيل له 2 ذلك» فقال - الخلاف شر؛ ولبذا نص الأئمة 

كاحمد وغيره على ذلك بالبسملة» ويك وصل الوترء وغير ذلك مما فيه 
العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف المأمومين» أو 

لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك "”" 

ويمكن أن يتحقق هذا المبدأ من خلال وسائل متعددة منها: 

-١‏ أن تحرص البيئكة على عدم مخالفة القرارات والمعايير الصادرة من هيئّات 
الاجتهاد الجماعي الدولية» مثل: مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

- تكوين هيئة شرعية عليا 2 كل دولة تضع المعايير الشرعية وتراقب 
عمل البيئات الشرعية. 

-٣‏ توحيد المصطلحات والمفاهيم المالية بين las!‏ الشرعية؛ حتى تسهل 
مقارنة الآراء وموازنتها. 

-٤‏ عقد لقاءات دورية بين البيئات الشرعية على مستوى البلد الواحد. 

المعيار السابع: الالتزام بالمقاصد الشرعية: 

من الضروري أن تعهكس تعاملات المصرف الإسلامي المقاصد الشرعية 
وأخلاقيات التعامل التي جاء بها الإسلام. وعلى هيئة الرقابة ألا يقتصر دورها 
على المراجعة الشكلية للعقود» بل لا بد من النظر المقاصدي للعقود وما 
تحفقة م طاح المحم Vly‏ تلب ما السرف د فق لر فلن 
النظر إلى الآثار السلبية على المدى البعيد لعقود أصبحت من صميم أعمال 


)1( الفتاوى الكبرى ” / VAY‏ ومن ذلك أيضاً ما جاء في المدونة: ' قلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون 
خلاف ما ترى في السهو؟. قال : اتبعوه فإن الخلاف شر" . المدونة ۲/۱. 


۲۰0 


الا Sle Sha‏ ميا دعاس Bs, Ae ua a ia‏ 
البدائل المقدمة لا تختلف 2 مآلاتها عما تقدمه المصارف الربوية» مما جعل 
البعض ينظر نظرة ريبة تجاه المصرفية الإسلامية ومدى قدرتها على حل 
المشكلات المالية. فمن بين المنتجات المصرفية نجد أن التورق اكتسح عقود 
التمويل الآخرى التي كانت المصارف الإسلامية تفتخر بها 2 بداية انطلاقتها 
كالمرايهة والاستصناع والسلم والمشاركة» بل حتى المرابحة أصبحت تتم 
Lays‏ 2 سل is‏ يشويها gel‏ :من ot Ley ae‏ المضبارف 
الإسلامية فيما يسمى ب الرسوم الإدارية ' 4 التسهيلات البنكية 2 
بطاقات ائتمان أو خطابات ضمان AST‏ من الفوائد الربوية التي تأخذها 
البنوك الربوية» وهاهي مديونيات الأفراد تتراكم وتتضاعف حتى بلغت 
أرقاما مخيفة» ولم يقف poll‏ عند أصل الدين بل يتضاعف مع مرور الزمن 
من خلال قلب الدين. ولا شك أن إعطاء هذه المنتجات الصبغة الشرعية جعل 
الناس يقبلون عليها بلا تردد. ومن المتعين على هيئات الرقابة المبادرة بإعادة 
النظر 2 بعض المنتجات التي لا تتفق مع المقاصد الشرعية؛ وآن تجعل من 
ضمن أو لوياتها المحافظة على المقاصد الشرعية؛ وإلزام المصرف بهاء Obs‏ 
يجعلها 2 رسالته» ومن ضمن آهدافه» بحيث تتجلى آخلاقيات الإسلام ج 
تعاملاته وآرباحه وتسويقه وسلوك موظفيه. 
المعيار الثامن: تجنب الأقوال الشاذة وتتبع الرخص: 
تعد الفتوى صمام الآمان وخط الدفاع الحصين للمحافظة على مسيرة 
المصارف الإسلامية» فإذا حصل الخلل فيها فلا يجدي التدقيق ولا المراجعة. 
ووجود قول سابق لأحد الفقهاء المتقدمين ليس ويفا لتبني ذلك القول» 
فالأقوال كلها تقاس بمعيار الكتاب والسنة» وأما قول العالم فيحتج له ولا 
يحتج به» وقد "قيل للامام أحمد: إن ابن المبارك قال كذا وكذا. قال: ابن 
المبارك لم ينزل من السماء. وقال: من ضيق علم الرجل أن Sige tbls‏ واضح 
ابن عقيل: من أكبر الآفات: الإلف ا لمقالة من سلف» أو السكون إلى قول 
معظم 2 النفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن «Gall‏ وبلوى تجب 


لمكا 


معالجتها”". ويجدر التنويه هنا بقرار مجمع الفقه الإسلامي 2 ضوابط الأخذ 
بالريتصن الفقهية» 14a cle Long‏ 

ee‏ ا Ua‏ تان الا ادات اده مه S25‏ ك ما 
GENE Bes Vig eS cece aig‏ کی اكزا عت و ر 
البوى؛ OF‏ ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف» وإنما يجوز الأخذ بالرخص 
بمراعاة الضوابط الآتية: الأول: أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها 
معتبرة شرعاًء ولم توصف Ll‏ من شواذ الأقوال. والثاني: أن تقوم الحاجة 
إلى الأخن بالرخص. والثالث: أن يكون الآخن بالرخص ذا قدرة على الاختيار 
أو أن يعتمد على من هو أهل. والرابع: ألا يترتب على الآأخذ بالرخص التلفيق. 
والخامس: ألا يكون الآخذ بالرخص ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 
والسادس:أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة". وفيما يتعلق بالتلفيق 
جاء نص القرار» حقيقة التلفيق 2 تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد 2 مسألة 
واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم 
:فا ذلك a E wy cali‏ ف الأهوان Els SOAS‏ 
بالرخص لمجرد البوى.أو إذا أدى إلى نقض حكم القضاء أو نقض ما عمل به 
ليد هف cant Th set Seale‏ لو ats‏ مركي لذ Sa Thar‏ 
ا 


)1( شرح الكوكب المنير ص 579 
)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ .)٦۳۷/١‏ 
VAY‏ 


العصل العاشر 
جهار التدقيى الشرعي 

على حد تعبير المختصين فإن الرقابة الشرعية تعد ضرورة شرعية وحاجة 
مصرفية للأسباب شرعية وقانونية" ليس هذا محل بسطها. 

أولا: الأهداف واطهام: 

تتم الرقابة الشرعية الداخلية من خلال جهاز مستقل أو قسم مستقل 
ضمن إدارة الرقابة ج المؤسسة» وقد حدد معيار الضوابط الصادر عن هيئة 
اا سف ونطاق ركا الشرفية الذاكلية خف كن علد زن الف 
الرئيس من الرقاية الشرعية الداخلية هو التأحكد من أن إدارة المؤسسة قد 
أدت مسؤوليتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لما قررته 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية . 

ولجهاز الرقابة الشرعية أن يستفيد مما توصلت إليه أنظمة الرقابة 
والتدقيق 2 المؤسسات المالية OY‏ كثيرا منها فني بحت وبخاصة ما يتعلق 

بالدورات المستندية التي تمكن من التوثيق الدقيق والسليم للمعاملات : 

وتسهل مهمة المراجعة للمراجعين الخارجيين. 

أما مهام جهاز التدقيق الشرعي (>الرقابة الشرعية الداخلية) فيمكن أن 

نشير إلى أهم تلك المهام فيما يلي: 

.١‏ فحص وتقويم مدى التزام المؤسسة المالية بأحكام ومبادئ الشريعة 
الشريعة» وفق «coliall‏ والارشادات» والتوجيهات الصادرة عن هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية. 

LY‏ متابعة جميع ما يصدر عن البيئّة الشرعية من توجيهات وقرارات. 

*. مناقشة الملاحظات والقضايا التي يتوصل إليها جهاز الرقابة الداخلية مع 
الجهات المختصة 2 البنك قبل أن يصدر تقريره النهائي. 


(؟) مار الضبط-- الرقاية ‏ الداخلية» الصادر dae ce‏ المخاسية: و الم deal‏ للتوؤشساك المالية 
الإنبلامية بالبكرين» ص٤ ١‏ : 


۲۰۹ 


GOS Seer ai at alain i ghia aude:‏ مازقا و 
والفحص لعمليات المؤسسة:» يرفعها إلى الجهات المختصة حسب ما تنص 
عليه اللوائح والأنظمة 2 هذا الخصوص مع نسخة منها إلى البيئة 
الشرعية. 

۵. متابعة إدارات المؤسسة بخصوص تتفيذها لتوجيهات البيئة الشرعية 
وفتاواها وقراراتهاء وتوجيهات الجهات الرقابية الآخرى والمراجعين 
الخارجيين. 
ثانيا: مقو مات نظام الرقابة الشرعية الداحلية 

وتتلخص تلك المقومات 2 العناصر الآتية١:‏ 

.١‏ العاملون الأكفاء مهنيا وشرعيا. 

؟. مرجعية شرعية كافية: وتتمثل 2 الفتاوى والقرارات الصادرة عن البيئة 
الشرعية» والمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة 2 
حال ما إذا كانت معتمدة من قبل المؤسسة. 

۳. الفصل بين الوظائف 2 الرقابة الشرعية وبخاصة ما يتعلق بعمل البيئة 
الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية» فالمطلوب هو أن يكون العمل 
تام لا تاشن 

ف ١‏ ..الوقاية ل الفا مين phate‏ تعامل ومسو sabe‏ 
وتختلف منهجية العمل بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية نظرا لعدم 

استقرار أنظمة الرقابة الشرعية وعدم انتشارها 2 الصناعة بشكل كاف› 

ولا تزال 2 مرحلة التكوين والاتفاق على المحاور الكبرى. 

ولغرض تقويم عمل الرقابة الشرعية ووضع قواعد dole‏ لحوكمة Sli!‏ 
الشرعية» عقدت ب حلقتي عمل للتدقيق الشرعي 2 المؤسسات المالية 
الإسلامية» حضرها جمع من المدققين والمراجعين الشرعيين ونخبة من العلماء 

والمهتمين خلال يومي 25٠١/4/5١‏ و007/0/07". تناول الاجتماع الأول: 

حوكمة عمل البيئات الشرعية» ونظام الفتوى المالية. أما الاجتماع الثاني فقد 

خصص لتطوير عمل التدقيق الشرعي. 


)1( تقنيات الرقابة والتدقيق» لمشعل» ص ٤١‏ . 
Y\>‏ 


ومما تم ملاحظته JUS‏ الاجتماعين — حول منهجية عمل الرقابة الشرعية 
الداخلية- هو انقسام آراء المشاركين إلى اتجاهين"" : 

الاتجاه الأول: يرى ضرورة وجود جهتين منفصلتين للتدقيق الشرعي› 
الجهة الأولى تتولى التدقيق الشرعي الداخلي وتكون ضمن البيكل 
E‏ ا ة تت تتبع لجنة عليا منبثقة من مجلس الإدارة (لجنة التدقيق/ 
المراجعة). تشرف ص الناحية الإدارية والمالية والفنية» ويشمل ذلك التعيين» 
OG aa‏ واتسادنة Rael a tal a‏ كوتو cach‏ 
الشرعي الخارجي» وتكون خارج اليكل التنظيمي للمؤسسة تتبع هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية وتكون 2 الغالب مرتبطة بالجمعية العمومية 
ee aia‏ هل هنا يلي الناحية الادارية :و IL‏ القفيةة وحمل لفق 
الشرعي الخارجي المهمة الثانية لعمل البيئات الشرعية بالإضافة إلى مهمة 
الفتوى . 

الاتجاه الثاني: يرى الاقتصار على جهة واحدة للتدقيق الشرعي تشرف 
عليها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة» وتكون ذراعا لبا تنفيذ 
per‏ ق الشرعيء إلا أن تبعيتها المالية والإدارية تبقى لإدارة المؤسسة . 

يتفق المنهجان على أهمية قيام البنوك المركزية بدورها بج مجال التدقيق 

ا Ald,‏ باستحداث إدارة تابعة للبنك المركزي تكون مهمتها 
teal‏ کی عل اک الماك من ی ا 
اكاد الشريعة الأستلانية: 

الهينة العليا للرقابة الشرعية: 

تم الإشارة إلى فيما سبق إلى أن هذه البيئة تمثل الجهة الشرعية العليا ج 
البلدء وتتبع غالبا النجهات. الرقابية والإشرافية ك ذلك اليلد fie‏ 
الركزي» ومن أهم وظائفها الإشراف الشرعي على لم0 المالية 
الإسلامية على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية لكل 
مصرف. 


)١(‏ التقرير الصادر من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامي بالبحرين» والمعهد 
الإسلامي للبحوث 0 بجدة بخصوص حلقتي العمل حول حوكمة عمل الهيئات الشرعية» 
المنعقدتين بالبحرين 
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gr ed الدج‎ ype pl اله المدتفون (دالنتقون)‎ Ll Ge pda uy 
مهم التفتيش والتدقيق الشرعي الخارجي.‎ 
وحتى يتم تصور أهداف البيئة العليا للرقابة الشرعية سأفتبس من لوائح‎ 
البيئة العليا للرقابة الشرعية 2 السودان وهي النموذج الأكثر نضوجا 2 هذا‎ 
والتي نشأت بموجب‎ Abel’ المجال بما يحويه من خبرة متميزة ولوائح وآنظمة‎ 
قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي سنة 597١م واستنادا إلى المادة الثانية‎ 
VAM) من قانون تنظيم العمل المصري لسنة‎ 
ومن أهم أهدافها:‎ 
د‎ La pussy نکن قراو إنشاء النيقة ف لادد غل هد اف الزيقة‎ 
TNL وا تات‎ Bsbuatly الكؤاخ نك السوذان‎ gre اتهراقية واه‎ 
التي تمارس أعمالا مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية الإسلامية.‎ 
TIL delet) 2 الريوية:‎ oly dtl Ge المضرئط‎ allel فة‎ 
والاقتصادية 2 إطار أحكام الشريعة الإسلامية.‎ 
: اختصاصات اليئة‎ 
نصت المادة )0( من القرار على الآتي:‎ 
A aN aia وو نميل تعفيق‎ 
تشارك مع المسئولين بالبنك 2 وضع نماذج العقود والاتفاقيات لجميع‎ -١ 
معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا‎ 
مصرفية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.‎ 
؟- إبداء الرآي والمشورة فيما يعهد إليها من البنك أو المحافظ من معاملات‎ 
البنك أو المصارف والمؤسسات التي تمارس أعملا مصرفية.‎ 
؟- مراقبة معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية وتقديم ما تراه‎ 
مناسبا من المشورة الشرعية إلى محافظ بنك السودان ب4 أي من الأمور‎ 
الخاصة بمعاملات البنك أو المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس‎ 
ا ف‎ | 
؛- دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه البنك أو المصارف أو المؤسسات‎ 
المالية وإبداء الرأي فيها.‎ 
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إصدار الفتاوى الشرعية 2 الموضوعات التي يطلب 2 شأنها فتوى 


شرعية. 
مراجعة القوانين واللوائح والمنشورات التي تنظم عمل بنك السودان 
والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا مصرفية بغرض إزالة ما 
بها من تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك بالتسيق مع 
الجهات المختلفة. 

مراقبة مراعاة التزام وتقيد البنك والمصارف والمؤسسات المالية التي 
تمارس أعمالا مصرفية بالجوانب الشرعية 2 جميع أعمالما المصرفية 


والمالية. 
معاونة أجهزة الرقابة الفنية على المصارف 2 أداء مهامها وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


مساعدة إدارة بنك السودان 2 وضع برامج تدريب العاملين بالبنك 
والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا مصرفية بما يؤدي إلى 
اتقات ال الأساافية والتعوا ف و و اقرع .2 اوت 
إعداد البحوث والدراسات التي تؤدي إلى إثراء اتباع النهج الإسلامي 2 
الاقتصاد. 
تقديم تقرير سنوي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن السلامة 
Ze pil‏ لعاملات الك والمصارف والمؤيسات المالية الى ثمارين Wael‏ 
أي اختصاصات أخرى تراها البيئة الشرعية لازمة لتحقيق أهدافها. 
OO‏ او قتع سحلي قو را عدي Bers‏ عاقيا 

سلطات البيئة: 

جاء # المادة (1): تكون - للهيئة 2 سبيل تحقيق الاختصاصات 


= 


-\\ 


-\Y 
aN 


المنصوص عليها a‏ المادة (0) من هذا القرار- السلطات الآتية: 
\ - الاطلاع على أي مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود أو مكاتبات 


ترى أنها لازمة وضرورية لتمكينها من أداء مهامها. 


1۳ 


؟ - تفتيش أعمال بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس 
أعمالا مصرفية بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية 2 
أعمالا: وقذ تصن القرار على إلزامية فتوئ البيكة 2 الماذة (V)‏ حيث جاء 
فيها : 
تكون الفتوى الصادرة من البيئة 4 المسائل الشرعية ملزمة. 
وتنص المادة الثامنة من القرار على أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي 
هو الذي يحدد بالتشاور مع محافظ بنك السودان مخصصات رئيس وأعضاء 
البيئة وشروط خدمة الأمين العام. 
منجزات البيئة: 
ومن أهم إنجازات البيئة - إضافة إلى أعمالما الرائدة ب2 التوجيه والفتوى 
وجميع اختصاصاتها التي تقوم بها خير قيام - المساهمة مع البنك المركزي 
بك إنجاز بديل عن سندات الدين العام وذلك من خلال تطوير صيغتين وهما" : 
أ) شهادة مشاركة البنك المركزي (شمم) التي تخدم غرضين أساسيين 
يتمثلان 4 : 
.١‏ تمكين البنك المركزي من إدارة السيولة 2 الاقتصاد بما يشبه 
عمليات السوق المفتوحة. 
؟. تمكين المصارف التجارية من أداة مالية شبه سائلة تعينهم على 
استثمار السيولة استثمارا قصير الأجل يمكن تسييله فوريا عند 
da Lod‏ إلى اة 
۳. أنها أداة مالية مبنية على أصول (Assets)‏ حقيقية وليست على ديون 
كما هو الحال 2 سعر الفائدة والخصم. 
ب) شهادة مشاركة حكومة السودان (شهامة) التي تخدم بدورها غرضين 
هامين هما: 
.١‏ سد العجز ج موازنة الدولة من موارد حقيقية. 
.Y‏ أنها أداة لإدارة السيولة 2 الاقتصاد. 


)١(‏ انظر: العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزيةء لأحمد علي عبد cali!‏ بحث مقدم للمؤتمر 
الأول للهيئات الشرعية المنعقد بمملكة البحرين. 
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؟. أنها كذلك أداة تقوم على أصول حقيقية كشهادات شمم. 
وللهيئة فتأو ى مهمة ساعدت الجهاز المصرے كثيرا ے أداء مهمته › 
ومنها على سبيل المثال "": 
)١‏ الفتوى بجواز الاحتياطي القانوني بناء على المصلحة الاقتصاديةء 
Slee‏ المعوكة الأقاركة BSA Ig‏ ا 
؟) واز جبر ودائع الاستثمار بمعدلات التضخم. وغيرها كثير. 

1( كبا تقوم Lilet! Mall‏ بالتعاوق مح ينك السودان: يف ela‏ الواجبات 
الآتية ": 

ب) صياغة العقود والاتفاقات ومراجعتها من الناحية الشرعية مع الإدارة 
لاوق وات الأخرف المتمذة MoS! coset Leto waged! oid‏ 
نماذج لصيغ المعاملات الإسلامية ووزعتها للمصارف العاملة بالسودان 
بغرض الاسترشاد بها وتطويرها بوساطة هيئات الرقابة الشرعية فيها 
من واقع التجربة على أن يمدوا البيئة العليا بهذه التحسينات. 

ج) مساعدة إدارة الرقابة على. المصارف: تتمية وتفتيشا . بالتدريب: 
لإعدادهم للقيام بواجبهم 2 مراقبة ومتابعة السلامة الشرعية. وتقوم 
البيئة العليا بمراجعة تقارير هذه الإدارات بغرض التقرير بشأنها مع 
eta‏ اه sl‏ هات SIN‏ هة الهاو ا 

1( مساعدة إداوة الندزيب 2 وکح ealtl‏ المؤهلة: foal‏ ال ك 
الإسلامي وإعانتها ج تنفيذ هذه البرامج. 

هيكلة الرقابة الشرعية وآثارها: 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: 

تعيينها: حدد معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة سلطة تعيين هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية» حيث أشار إلى وجوب أن يكون لكل مؤسسة 
مالية إسلامية هيئة شرعية يعينها المساهمون # الاجتماع السنوي للجمعية 
العمومية» وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة» مع مراعاة القوانين 
والأنظمة المحلية. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع نفسه. 
Y\o‏ 


تكوينها: تتكون البيئة من أعضاء ينبغي أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من 
العلماء المتخصصين 2 المعاملات المالية والمشهود لهم بالأهلية والكفاءة. 
ونظرا لتشعب أعمال البيئة فإنه إضافة إلى العلم الشرعي والدراية التامة 
بالمعاملات المالية ينبغي أن يكون عضو البيئة له معرفة بالقانون وخبرة عملية 
معقولة 2 المصرفة الإسلامية وتطبيقاتها. وللهيئة أن تستعين بمختصين 2 
كل ات 

أثر هيكلية الرقابة ك المؤسسة على البيئة الشرعية: 

ميدأ الاستقلالية: 

إن الناظر 2 طريقة تشكيل اليئات الشرعية يدرك بأنها لا يمكن أن 
تكون مستقلة استقلالية كاملة 2 قراراتهاء حيث تشير الدراسة بعض 
الدراسات'' إلى أن 08.5 > من العينة المختارة من البنوك الإسلامية للدراسة 
يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيها من قبل مجلس الإدارة» ولا شك 
أن تبعية البيئة للمجلس الإداري يجعلها أقل استقلالية وقد تقوم بمراعاة 
سياسة المجلس ومصالحه» aly‏ رأى البعض of‏ ذلك لا يؤثر 2 استقلالية 
oly‏ الشرعية ". 

وقد آشار معيار الضبط كما سبق إلى أن تعيين هيئّة الرقابة الشرعية 
يكون من قبل المساهمين 2 الاجتماع السنوي للجمعية العمومية. 

وهو ما يتيح قدرا من عدم التدخل من مجلس إدارة المؤسسة أو جهازها 
التنفيذي. 

ولضمان استقلال البيئات الشرعية ك المؤسسات المالية الإسلامية فإنه 
ينبغي وضع اللوائح التي تنظم عمل SLE‏ وتحدد مهامها وآهدافها والحقوق 


)1( انظر: تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعيةء الصادر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي ص ٠١١‏ 
)44424 1(- 

(۲) المرجع السابق» ص .١9‏ 

(") انظر: عبد الستار أبوغدةء الهيئات الشرعية» بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية» 
البحرين ۰۱م ص . 

)٤(‏ انظر: معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلاميةء تقنين هيئة الرقابة الشرعية» نبذة. 
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والواجبات المنوطة بهاء وطبيعة العلاقة بينها وبين هيئّة الرقابة الشرعية 

الداخلية» والجمعية العمومية» ومجلس الإدارة والمساهمين» والعاملين 

وجمهور المتعاملين . 
وقد أو رد تقرير حلقتي العمل حول حوكمة البيئات الشرعية عدة 

معالجات لموضوع الاستقلالية'" تتمثل 2: 

.١‏ الوضع الأمثل هو وجود هيئة مستقلة 4 كل دولة 3 تختص بالنظر & مدى 
توافر المؤهلات اللازمة لعضوية البيئات الشرعية» واستقلاليتهم»› 
وكذلك تحديد مستوى مكافاتهم» ومراجعة حالات تضارب المصالح . 

LY‏ ألا تتضمن GL‏ الشرعية 4 عضويتها مدراء تنفيذيين 2 المؤسسة» أو 
مشاركة أحد أعضائها 2 اللجان الإدارية التي لبا صلاحيات تنفيذية 2 
العمل» وكذلك عدم وجود أي قرابة حتى الدرجة الثانية بين عضو البيئة 
وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا التنفيذية . 

". أن لا يكون عضو اليئة مساهما 2 المؤسسة" بأي شكل من 
الأشكال» كما يجب عدم حصول عضو البيئة على مزايا الموظفين» أ 
الحصول من المؤسسة على تسهيلات وتمويلات لاحتياجاته المالية» أو 
الدخول معها ج مصالح تجارية أو أي تعامل يؤدي إلى تضارب المصالح. 

غ. أن لا يقوم أي عضو بأعمال استشارية أو خدمية مدفوعة الآجر للمؤسسة 
التي هو عضو 2 هيئتها sc pill‏ كما يجب عدم مساهمته 2 الترويج 
والتسويق المباشر لمنتجات وأعمال المؤسسة . 


)1( انظر: رياض الخليفي» أعمال الهيئات الشرعيةء بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعيةء 
البحرين FHV‏ ص VY‏ 

)١(‏ ورد في تقرير حلقتي العمل المشار إليه أعلاه بأن الإشكاليات الخاصة بمحور تطوير عمل 
التدقيق الشرعيء فقد بلغ عددها " إشكاليات رئيسية بعد الإضافة والحذف والدمج» وهذه 
الإشكاليات تتعلق بكل من الاستقلالية» والأهلية» والآليات والصلاحيات. وحصلت مسألة 
الاستقلالية على الدرجة الأكبر فى تصنيف المشاركين Cus‏ بلغت TY‏ نقطة» ويليها مسألة الآليات 
والصلاحيات بعدد "١‏ نقطة» ثم مسألة أهلية أعضاء الهيئات الشرعية بعدد ۲۹ نقطة . 

(؟) لعل ol yall‏ بالتوصية هي المساهمة الفعالة التي تؤثر في قرار AS pill‏ وليس مجرد أي مساهمة. 

)£( المقصود هو أن تحدث تلك العلاقة بين عضو الهيئة والمؤسسة المالية نوعا من تضارب المصالح 
التى ينبغى أن ينأى عنها أعضاء الهيئات الشرعية. 


Y\V 


4. أن يكون للجهات الإشرافية من بنوك مركزية ومؤسسات نقد دور فاعل 
2 ضمان استقلالية البيئات الشرعية وضبط عملهاء وذلك بالتنسيق مع 
البيئات الشرعية المحلية من خلال وضع القرارات الملزمة لتطبيق واحترام 
الحنؤايظ والشتروط Bidet‏ 

1. تحقيق الإفصاح والشفافية ‏ كل ما تستحقه Gly!‏ الشرعية من 
مكافآت 2 القوائم المالية كما هو الشأن 2 مكافآت cline!‏ مجلس 
الإدارة ومراقب الحسابات واللجان الفرعية الآخرى» وكذلك بيان أي 
مخالفات تم التحقيق فيهاء ونشر الفتاوى والقرارات التي تصدرهاء وغير 
ذلك . 

۷. أن لا يتم تعيين أعضاء البيئتات بإطلاق» بل يجب تحديد مدة معينة 
لعضويتهم على ألا يتم إعادة تعيينهم لآأكثر من دورتين لنفس المؤسسة. 
ووضع ضوابط محددة لتعدد العضوية 4 المؤسسات . 
إلزامية قرارات البيئة وفتاواها: 
ينبغي أن تكون قرارات LS!‏ ملزمة للمؤسسة وقد نص على ذلك معيار 

الخ ا اد و :الحا سن ف | لفقده الكاندة هيا شر | Oa‏ کر 

البيئة. وبالرجوع إلى قرارات البيئات الشرعية نجد أن بعض الدراسات أشارت 
إلى GI‏ نسبة 01.1 من العينة المختارة من البنوك الإسلامية تنص وثائقها على 
أن قرارات البيئة الشرعية ملزمة» و2 نحو 75١‏ قراراتها استشارية » بينما 
نسبة 777.4 غير معلومة. وهذه الأرقام بلا شك تعد سلبية؛ لأن قيمة قرارات 
البيئات الشرعية 2 إلزاميتها ". مع العلم بأن المؤتمرات المخصصة لقضايا 

الهيئات الشرعية قد أو صت بضرورة إلزام المؤسسة بقرارات البيئة الشرعية. 

فالمؤتمر الأول للهيئات الشرعية المنعقد ب أوصى على ضرورة التأكيد 2 

وثائق المؤسسات المالية الإسلامية على : إلزامية قرارات SLA‏ الشرعية 

لكل الإدارات'". 


(؟) انظر: البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية » البحرين 
caver)‏ 
مم 


Y\A 


وإلزامية قرارات البيئتات يمكن أن يجد مرجعيته: 

أن البيئة يأتي من المؤسسة ذاتها فهو من قبيل اختيار المستفتي للمفتي 
وهو ملزم بالعمل بفتواه. ويمكن استفادة مثل ذلك 4 كلام آهل العلم 
حول أحوال المفتي والمستفتي . فقد ele‏ 4 أدب المفتي والمستفتي: أن 
الأصل 2 فتوى المفتي عدم لزومها للمستفتي بخلاف القاضي» إلا إذا 
التزم المستفتي بذلك"'". 

القوانين واللوائح والأنظمة التي تنص على إلزامية فتوى وقرارات البيئة: 
سواء الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات الرقابية والإشرافية كما هو 
الشأن ك السودان حيث صدر قرار من وزير المالية والتخطيط بإنشاء 
البيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرك والمؤسسات المالية › 
وآشارت المادة (۷) من القرار إلى إلزامية فتوى الہيئة حيث نصت على أن 
: تكون الفتوى الصادرة من البيئة 4 المسائل الشرعية ملزمة'" للقطاع 
المَضَبوك ASL colicin gly‏ 

الإلزام من خلال الشرع: GY‏ الفتاوى الصادرة من البيئة هي أحكام 
شرعية وهي واجبة الإتباع. وقد نجد التوجيه لذلك 4 رسالته سدنا عمر 
بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ينبهه إلى هذا الآمر بقوله: إن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةء غافهم إذا أدلي إليك» Vail‏ ينفع 
تكلم بحق لا نفاذ له. وشرح ابن القيم ذلك بقوله: ولاية الحق نفوذه فإذا 
لم ينفذ كان ذلك عزلا له عن ولايته'". 

العرف: المتمثل 2 إقرار جميع المؤسسات المالية الإسلامية وإعلانها 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 2 معاملاتها المالية» مما يشكل 
قانونا أخلاقيا عاما يلزم كافة تلك المؤسسات بقبول ما يعرض عليها 
من مبادئ وأحكام شرعية. 


VV Ga الكتب» تحقيق: موفق عبد القادر)»‎ alle أدب المفتي والمستفتي » لابن الصلاح؛ (ط:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الهيئات الشرعيةء للصديق الضريرء بحث مقدم لمؤتمر الهيئات الشرعية الأول» البحرين 
cane‏ ص ١۹‏ . العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزيةء لأحمد علي عبد اللهء ص A‏ 

(") انظر: أعمال الهيئات الشرعيةء للخليفي» ص 4 وانظر نص ابن القيم الجوزية في: إعلام 
الموقعين» Ve‏ ص VA-1V‏ (ط: دار الكتب العلمية) وابن فرحون» تبصرة الحكام» Yo ua Ve‏ 
(دار الكتب العلمية). 
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Ai 
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مكافأة أعضاء هيئات الرقابة الشرعية: 

الأصل عند الفقهاء 2 الإفتاء هو التطوع تقربا إلى alll‏ تعالى» ولأن الفتوى 
تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عنها'". وقد قرر الفقهاء أيضا أنه لا 
ما نع شرعا من أخذ الأجر إذا كان المفتي متفرغا ومعينا من ولي الآمر» أو 

من مؤسسة للقيام بالإفتاء 2 أنشطتها ". 
وهذا من حيث الأصل وهو ما أكد عليه الفقهاء؛ لآنهم اعتبروا الفتوى من 

القربات كالآذان» والحجء وتعليم القرآن. وقد اختلفوا 2 ذلك اختلافا 

: ويمكن تجميع أقوالبم 4# اتجاهين رئيسين“‎ Lip 
الأصل 2 فعل الطاعة اختصاصها بالمسلم. وقد‎ GY الأول: عدم الجواز؛‎ 

نص عليه الإمام أحمد» وبه قال عطاء» والضحاك بن قيس» وأبو حنيفة؛ 

والزهري. وكره الزهري» وإسحاق تعليم القرآن بأجر. ومن كره ذلك أيضا : 

الحسن»› 0 سيرين» وطاووس» والشعبي» والنخعي. لكن بعض متآأخري 

الحنفية استثنوا بعض القربات استحسانا لشدة الحاجة وعموم البلوى. 
الثاني: الجوازء وهو قول مالك» والشافعي مع تفصيل # مذهبيهما ج 

بعض المسائل. ورخص # أجور المعلمين» آبو ثور» وابن المنذر. 
واختيار القول بجواز مكافآت أعضاء هيئات الفتوى والرقابة هو الراجح 

.١‏ لتك او مر كل العام كي سبق. 

5 همل dep dll oli‏ لا penta‏ على الفتوئ مقط fs‏ القتوى che‏ من 
عمل البيئة. فالبيئة تقوم -كما سبق بيانه- بمراجعة عمليات المؤسسة 
واعتماد العقود بل وصياغتها 2 أحيان كثيرة وهذه كلها أعمال تتعد 
الإفتاء. 


)1( انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم Aaj gall‏ 71/4 . 

(۲) انظر: وسائل ضبط الإفتاء في العمل المصرفيء لعبد الستار أبوغدة» بحوث ندوة رمضان» 
۷ ص۲۹ . 

)"( انظر في ذلك: الإجارة الواردة على عمل الإنسان» لشرف بن علي الشريف: دراسة مقارنة» طا 
(جدة: دار الشروق» ٠‏ اهم ام)ء ص ١١‏ وما بعدها. 

) ئ( انظر: المغني» لابن قد امة ۳۹/۸ (ط: هجر). بداية المجتهد, لابن رشدء yyy‏ (ط: دار 
القلم). الذخيرة» للقرافي» ه١٠ Os‏ (ط : دار الغرب). حاشيتان le‏ منهاج الطالبين» لقليوبي 
وعميرة»» ۷1/۳ (ط: دار الفكر). الحاشيةء لابن عابدين» كلوه (ط؟: دار الفكر). 

رض 


ولكن الذي Lay‏ يثير الإشكال 2 هذا الخصوص هو أخذ الأجرة من 
المستفتي نفسه مما قد يشكل قيدا على استقلالية nal)‏ كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك» وبخاصة إذا كان عمله مجرد الإفتاء وليس القيام بأعمال 
أخرى ينتفع منها المستفتي لا تبذل ج العادة إلا بأجر. 

المسؤولية القانونية للهيئات والمجالس الشرعية: 

تستمد البيئات الشرعية صفتها القانونية إما من القانون العام 2 الدول 
التي أصدرت قوانين لتنظيم العمل المصرك الإسلامي» أو من خلال النظام 
الأساسي للمؤسسة المالية المعنية. ولم تحو النصوص القانونية المتوافرة'" الآثار 
القانونية المترتبة على خطأ أو تقصير أعضاء البيئة الشرعية» ماعدا الإشارة 
إلى عزل العضو عن طريق الجهة التي عينته'". 

وقد جاء 2 معيار الضبط لبيئة المحاسبة والمراجعة حول تعيين هيئة 
الرقابة الشرعية (فقرة المسؤولية الإدارية): تقع مسؤولية التأكد من أن 
المؤسسة تعمل Lady‏ لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة» أما 
مسؤولية digs‏ الرقابة الشرعية فتقتصر 2 إبداء رأي مستقل بناء على المراقبة 
لعمليات المؤسسة وبك إعداد تقرير بذلك“» وقد استغرب البعض وجود نص 
يحمل الإدارة مسؤولية ترتيبات شرعية تقتضي تخصصا وعلما Myo pts‏ 

وإذا كان الوضع القائم لا يوفر للهيئات معايير شرعية معتمدة من قبل 
هيئات متخصصة ومعترف بها من المؤسسات المالية ومتفق عليها يمكن 
الاحتكام إليها 2 حالات الأخطاء والتقصير كما هو الحال 2 المراجع 
الخارجي. فإن تعميم المعايير الشرعية والإلزام بها يجعل الآمر أكثر قبولا Ob‏ 
تكون هذه البيئات الشرعية محل مساءلة قانونية» ويمكن 2 هذا الإطار 
الاستئناس ببعض الآراء والأقوال الفقهية ومنها: 


)1( انطو امار sal Le yd LS OLY‏ مقا رقو ae penal‏ اة احا رک 
الاقتصاد الإسلامي- جامعة الملك عبد العزيزء (جدة: %)£)-490)( 

Sie )۲(‏ القوانين الصادرة في كل من: السودان 2 والإمارات 2 والكويت» واليمن. 

)1( انظر: الاختصاص القانوني والحماية الحياتية للهيئات الشرعيةء لعبد الستار الخويلدي» بحث مقدم 
للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعيةء البحرين ۲٠٠۳‏ ص ٤‏ 

)£( معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةء معيار الضوابط (ص .)١‏ 

)2( حدود الهيئات الشرعيةء لأحمد محي الدين» ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية» ص 
۷. 


YY) 


١‏ - أن البيئثات الشرعية إذا أخطأت 2 حكم اجتهادي وألحقت ضررا 
بالمؤسسة المالية » فلا تؤاخذ على ذلك» تخريجا على قول الفقهاء بعدم 
ضمان الحاكم والقاضي الضرر المالي الناشئ عن خطئه 2 الأحكام 
الاجتهادية» وكذلك عدم تضمين المفتي إذا coi‏ عمل المستفتي بفتياه 
إلى إتلاف (Sle‏ ثم بان خطؤه. أما إذا وقع خطؤه 2 مسألة قطعية لا 
مجال للاجتهاد فيهاء فإن البيئة تتحمل الضرر والخسارة المالية المترتبة 
على ذلك”". 

؟ - قياس عمل البيئة الشرعية على عمل المراجع الخارجي: لآن لبا من 
السلطات والحقوق ما للمراجع الخارجي» فلا يجب أن يتمتع عضو البيئة 
بحصانة ضد تحمله المسؤولية الشرعية والقانونية بأنواعها: المهنية؛ 
والجنائية والمدنية عقدية كانت af‏ تقصيرية› وهذا بطبيعة الحال مع 
وجود قوانين تنص على مثل هذه العقوبات صادرة من جهات تشريعية. آما 
إذا لم تكن هناك تشريعات خاصة تنص على مخالفات البيئة فإنها 
تندرج ب4 هذه الحالة تحت المسؤولية المدنية. 

۲ - إن البيئة الشرعية وكيلة عن جماعة المساهمين مسئولة عن تطبيق 
حكم الشريعة 2 جميع معاملات المؤسسة المالية» والوكيل لا يضمن 
إلا 2 حالتي التعدي أو التقصير. 

تعدد الفتوى 2 البيئات الشرعية وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية: 

Gal‏ ظهور المؤسسات المالية الإسلامية» ونشاطها العملي من خلال 
المصارف الإسلامية» وشركات الاستثمار الإسلامية المتنوعة» وشركات 
التأمين الإسلامية إلى حاجة هذه المؤسسات إلى هيئات ومجالس شرعية يعهد 
لبا توجيه أعمال هذه المؤسسات وإصدار الفتاوى الشرعية فيما يجوز وما لا 
يجوز من معاملاتها وعقودها. وقد أدى تنوع هذه البيئات إلى الاختلاف 2 


)١(‏ انظر: المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية» لنزيه حمادء من بحوث 
المؤتمر الثانى لهيئات الرقابة الشرعية. 
(Y)‏ انظر: عجيل النشمي» تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية» ود. حسين حامد حسان» المسؤولية 
الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئة الشرعيةء بحثان مقدمان إلى المؤتمر الثاني لهيئات الرقابة 
الشرعية. ١‏ 
YYY‏ 


القشاوى ا وا ك اناده عا Lew‏ اذى إن الا ادف رة ا ااك ف 
على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية» وعدم الانسجام بينها حتى غدا 
الآمر ظاهرة مقللة لكثير من المتتبعين والمهتمين بشؤون المصارف الإسلامية: 
وظهرت الحاجة إلى إيجاد معايير وضوابط شرعية للمؤسسات المالية 
Gs eed‏ اله lesa total ESN ge‏ الكبيزة يون الات 
والمجالس الشرعية. 
وقد نجم عن هذه الوضعية (تعدد الفتاوى 2 القضية الواحدة) SUSY‏ 
بقواعد الحوكمة (الإرشاد الإداري (CORPORATE GOVERNANCE‏ 
حيث أدى ذلك إلى ظهور مشكلات تتعلق بإدارة العمل peal)‏ 2« وكيفية 
تعامل المصارف الإسلامية مع الآراء المتعددة للفقهاء وللهيئات الشرعية» ومن 
أبرزها: 
© استفادة بعض المؤسسات ASL‏ من الفتاوى الصادرة من LS!‏ الشرعية 
والتي اتسمت بمراعاة واقع معين وظروف خاصة ووظفت ذلك لصالحها 
ولأصحاب حقوق الملكية فيها. 
ake ©‏ الشفافية الكاملة بين المؤسسات المالية الإسلامية وعملاتها: 
فالعميل لا تتيح له قواعد العمل 2 المصرف الاطلاع على الاختيارات 
الفقهية الأخرى التي لم ترجحها البيئة. وحجة المصرف 2 ذلك أن الآمر 
يعود للهيئة الشرعية» وهو مبين 2 العقود التي يوقع عليها العميل. ومعلوم 
بداهة Ob‏ ليس كل عميل يمكنه قراءة العقد والتعرف على ما فيه من 
تفصيلات قانونية وشرعية» كما أن الخبير بهذه العقود يدرك أنها تصاغ 
صياغة 2 الغالب Le‏ تجعل الشروظ دائما تصب 2 صالح المؤسسة» وآن 
العميل تحت سلطان الحاجة يوافق على ما يعرض عليه تلقائيا. 
© وجود الفتاوى التي تعتمد على الرخص والتخريجات القائمة على الحيل 
مما آدى إلى تكوين اتجاه فقهي يسود العمل المصرك الإسلامي برمته؛ 
قد يكون بعيدا عن مقاصد الشريعة الإسلامية التي ترمي 2 الأساس إلى 
تحقيق التتمية الشاملة وتحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي AAAS‏ 
ويؤدي 2 المآل إلى ضعف العمل Speak‏ وخروجه عن إطاره ورسالته 
الحقيقية. وتطبيق مثل هذه الفتاوى ب بعض المصارف الإسلامية التي 
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تجيز هيئاتها الشرعية تلك المنتجات» دون البعض الآخر التي تمنع هيثاتها 
نفس المنتجات يمنح للأولى ميزة تنافسية'"' نتجت عن منهج الإفتاء لبيتاتها 
وليس من ابتكارها وجدها . وقد عكس بعض الباحثين الآثار السلبية 
لبذا النهج حينما صاغ عنوان مقالته 2 شكل قانون جريشام المشهور 
حول "النقد الرديء والجيد" » بقوله : "الفتوى الرديئة تطرد الفتوى الجيدة 
من السوق”". 
ورغم أن البيئات والمجالس الشرعية قد آثرت الفقه الإسلامي 2 جانب 
المعاملات» وبعثت فيه روح الحياة بعد أن ظل حبيس بطون الكتب» وأوجدت 
بذلك ثروة فقهية معاصرة هاتلة» إلا أن العمل المصرك الإسلامي بحاجة إلى 
انسجام 2 عملياته» من خلال تطبيق معايير ثابتة يعترف بها الجميع . ولعل 
أهم ما مصخي وود ضوابط ومعايير شرعية وتفعيلها 2 الواقع العملي'" : 
9ت الماهة إل تمضق التطابيق 1ف القعاري يه ape ween‏ التطويفات بين 
هيئات الرقابة ‘ye pl‏ لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى 
والتطبيقات 2 المؤسسات المالية الإسلامية. 
۲ - تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية مع البنوك المركزية. 
۲ - ظهور العمل المصرك الإسلامي بقوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام 
ILM! Coben gl!‏ التقليدية المخلية والنولية 
؛ - صون تجرية المؤسسات المالية الإسلامية من الانحراف والتقليل من 
الاهتمام بالمصلحة الخاصة على حساب المبادئ والمصلحة العامة. 
25 إطار توحيد الفتاوى من خلال وضع ضوابط ومعايير شرعية يمكن 
التأكيد على العناصر الآتية © : 


a‏ : دور المعايير RR E‏ عد « لعبد الباري 
مقال للدكتور اس الزرقا في جريدة الاقتصادية. 

المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية. 

انظر: فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية» لأحمد علي عبد اللهء (مجلة دراسات 
اقتصادية إسلامية؛ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)»› مجلد 4« عدد ۱ ص" : ١‏ . التقرير 
الخاص بحلقتي العمل حول حوكمة الهيئات الشرعيةء الصادر عن المجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية» والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة. (مع تعديل وتصرف). 
كاد oe‏ حابن ge En neal‏ ورقة مقدمة للمؤتمر السا بع 
للهيئات الشرعية بالبحرين» ٠٠۸‏ 


eo ا‎ 


٤ 


. اعتماد كافة المذاهب الفقهية» واختيار الفتاوى والأحكام بناء على قوة 
الذليل::وما Zen‏ مقاهنس day ddl‏ الاسنلامية: 

. اعتماد مذهب معين للتطبيق المحلي أو القطري واختيار الراجح من آرائه 
وفق ما يمليه الدليل الشرعي حسب المذهب المعمول به # تلك البلاد. 
ea‏ هن SS‏ ا ea‏ الأقبال dite,‏ سداد 
الفتوى» وبقاعدة العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» Les‏ يمنع 
ظهور المعاملات القائمة على مجرد التبادل النقدي بزيادة والصورية ج 
التعاقدات . 

. التآأكيد على ضرورة الالتزام بالفتاوى المجمعية والجماعية مثل فتأو ى 
وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة» وقرارات مجمع الفقه 
الإسلامي بمكة:؛ والمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لبيئة 
المحاسبة والمراجعة» وقرارات البيئة الشرعية للرقابة والتصنيف والفتاوى 
الصادرة عن تجمع العلماء 2 الندوات أو المؤتمرات . 

.وضع نظاة للفتوى: LLM‏ 2 المؤسسات ILM‏ الأسلامية يوضع النادئ 
والأسس المعتمدة لإصدار الفتاوى» ويحدد وسائل التنسيق 2 المسائل 
الخلافية» كما يضع آليات إحالة المسائل إلى الاجتهاد الجماعي . 

. ضرورة الاتفاق والالتزام على منهجية وصيغة محددة لإصدار الفتاوى 
والقرارات من قبل البيئات الشرعية. والعمل على التفريق بين الفتاوى 
الفردية والجماعية» وكذلك الفتاوى المرحلية والفتاوى الدائمة» وغيرها 
من الفوارق . كما يجدر العمل على أن تتضمن الفتاوى التدليل والتعليل 
Les‏ يساعد 2 انتشار الفتاوى وفهمها واستيعابها من العاملين والمتعاملين 
فالتا 

. ضرورة الإفصاح 2 التقرير السنوي للهيثات عن الفتاوى التي خالفت فيها 
القرارات المجمعية والجماعية» والعمل على أن تتولى Age‏ محددة تجميع 
كل القتاوق اوالقرارات»والتسيق gu‏ الأطراف المختلفة«وعظيم ندوة 
سنوية لمناقشة المسائل التي تمت فيها مخالفة الفتاوى المجمعية . كما 
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يمكن أن تتولى هذه الجهة أيضا التقويم الدوري glial‏ 6 وتفعيل مناقشتها 
ضمن آلية محددة مع أهل الاختصاص . 

gles] sic اا راوه و الجا‎ Gad Jl ا ق الا حك‎ ae A 
الفتوى» وعدم التوسع 2 تبرير الواقع والمبالغة 2 فقه التيسيرء والنظر‎ 
ا‎ leapt | :لا ع وا اا إلى مف‎ Gate. اك‎ 
الإسلامية. وتفعيل حق التوقف 2 الفتاوى التي تتعلق بالمواضيع المشكوك‎ 
. فيهاء ووضع محددات لہا‎ 

9. ضرورة وجود رؤية مستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للوصول إليها 2 
a‏ خر ل eh‏ ا aa eas,‏ زا عبان 
الفتوى والرقابة الشرعية» وأخذ المواقف المناسبة أمام المستجدات 2 
مجال المنظومة الشرعية للصناعة» ومن ذلك تحديد دور الشركات 
الاستشارية التي تقدم أعمال الفتوى والتدقيق الشرعي» وغيرها من 
الخدمات ذات العلاقة . 
تنظيم مهنة التدقيق الشرعي: 
يقصد بتنظيم مهنة التدقيق الشرعي إقرار السلطة النقدية الإشرافية 

لنظم ولوائح وقوانين خاصة بالتدقيق الشرعي ملزمة للمؤسسات المالية 

الإسلامية والمدققين الشرعيين وإنشاء المؤسسات الرسمية التي تشرف على 
مهنة التدقيق بصفة عامة والشرعي بصفة خاصة بأشكاله لمتحي كرد 
مشابهة لبيكل النظم والمؤسسات الموجودة على مستوى التدقيق المالي 

والمحاسبي والتفتيش المصرث. 
وهناك العديد من النظم التي يجب إقرارها على نحو ملزم من قبل السلطة 

النقدية الإشرافية لأغراض تمهين التدقيق الشرعي"" ملخصها ما يأتي: 
- بيان المفاهيم. 
subi‏ الشرعية: 


الإسلامية» المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية الصيرفة الإسلامية 
الواقع والطموح» الأحد ۳/۰-۹ Vos‏ 
۲٢‏ 


- معايير جودة العمل المهني . 
- قواعد سلوك وآداب المهنة. 
- معيار التأهيل العلمي والعملي للمدقق الشرعي. 
- التأهيل المهني المستمر . 
- معيار سياسات وإجراءات جودة الآداء المهني للفريق. 
= فار الزات النوعية واليات الماءلة و اة 
- لائحة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي/الداخلي. 
- نظام المدققين الشرعيين الخارجيين/الداخليين: شروط المزاولة ومنح 
gaat‏ 
- إنشاء سجل المدققين الشرعيين الخارجيين المرخص لبم بمزاولة المهنة. 
- إقرار القواعد العامة للحصول على الزمالة 4 التدقيق الشرعي 
- لائحة لجنة مراقبة جودة الآداء المهني لمكتب التدقيق ق الشرعي 
- دليل الرقابة النوعية / الجودة 2 مكاتب التدقيق الشرعى 
- دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب التدقيق يق الشرعي. 
سان مفاشتات وا ك د ك اتو BIE‏ الق 
الشرعي: 
- النظام المالي لتوفير الإيرادات الكافية لعملية التنظيم. 
ويسهم إصدار المعايير الشرعية والمحاسبية الإسلامية وإقرار العمل بها 
على نحو ملزم من السلطات النقدية الإشرافية 2 التعجيل بتمهين التدفيق 
الشرعي وتنظيمه كمهنة محاطة بسياج من اللوائح والنظم والقوانين 
و ات على الو Soleil‏ د 
ويمكن تجلية هذا الأمر بالعودة قليلاً لبعض المفاهيم الأساسية 2 
ق :و الرقاية الشوغية: 
تتنوع نظم الرقابة 2 المؤسسات المالية الإسلامية إلى ستة أنواع ثلاثة 
تقليدية تم استصحابها من المؤسسات التقليدية مع تطويرها بما يتلاءم مع 
خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية من حيث التزامها بمبادئ الشريعة 
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الإسلامية 2 معاملاتهاء والثلاثة الآخرى شرعية مستحدثة أو يجب 
اتا م نهذ ات Fa Oe‏ 
أما الثلاثة التقليدية فهي : 
3" نظام ألرقابة الالية (والإذارية) الداخلية: 
alas.‏ الركاية IL‏ الخارجية: 
". نظام الرقابة المركزية المصرفية. 
Lely‏ الثلاثة الإسلامية فهي: 
alas 1‏ الوقابة:الشوصة الوا 
5 تقلا الرقانة الشوضية Pe fl‏ 
alle ¥‏ الوفابة اترك انفرع 
وكل نظام من هذه النظم يتكون من جابين: 
الجانب الأول: المرجعية: 
رل tk‏ اق ا( at‏ :الها نعي ety)‏ 
الصادرة عن Gil) Bal‏ يجب اعتمادها على مستوى المؤسسات المالية 
الإنسلامية) UB pl pulang‏ والأشراف اللضر على الاثثمان والمخاطر' الخبادرة 
عن مجلس الخدمات ASU‏ الإسلامية 2 ماليزيا. 29 غياب اعتماد هذين 
النوعين من المعايير الإسلامية تكون المرجعية معايير المحاسبة الدولية أو 
الأمريكية ومعيار بازل ” وفق ما يعتمده البنك المركزي 2 كل دولة» وهو 
قا لا Bea Sls‏ طون ف a USGI RAN icS tame haa‏ رهد القاكم 
4# عدد من الدول. 
أن ارحس 2 ان due pti‏ اة (pga‏ قبت UAT‏ اول د 
قرارات الات الشرعية الخاصة» Lae‏ يفطن الدول الى أقرت الإلزاء بالمعابين 
الشرهية فيه إن ie ae‏ ر من Meats‏ کین 
المعايير الشرعية هي المرجعية. 
والجانب الثاني: المراجعة: 
وتتمثل 2 وظيفة المتابعة اللاحقة التي لا يخلو آي نظام رقابي» ويستند 
تنفيذها إلى تأكد من تنفيذ المؤسسات للتعليمات التي تنص عليها المرجعية 
المعتمدة. 
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ghar cual dy‏ «الدول وا betel: Linge‏ الل امار الاس 
الإسلامية كمرجعية محاسبية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية الأمر 
الذي يسهم ك تطابق أو تقارب الممارسات المحاسبية 2 جميع المؤسسات 
المسموح لہا بممارسة العمل المصرك الإسلامي 2 الدولة. وهذا يدعم بشكل 
واضح مهنية التدقيق المالي الداخلي والخارجي بالصورة نفسها الموجودة 2 
الوضع الحالي مع تغيير المرجعية. وأسهمت أيو2 2 دعم هذه المهنية 
باعتمادها لشهادة المحاسب القانوني الإسلامي (سيبا) clo‏ على المعايير 
المحاسبية الإسلامية ومعايير المراجعة الصادرة عن البيئة. 

كما اعتمدت بعض الدول ومنها سوريا العمل بالمعايير الشرعية 
كمرجعية للممارسات المصرفية والمراجعة اللاحقة؛ pol‏ الذي يسهم 2 
تطابق أو تقارب تطبيقات الصيغ والمنتجات 2 جميع المؤسسات المسموح لہا 
مزاول العمل dl peal‏ نه اركف وجل هين GBA‏ ا ر 
بشكل أسرع مما لو أبقينا المرجعية 2 قرارات البيئات الخاصة؛ OY‏ هذا 
يعني وجود عبء 2s!‏ على المدقق الشرعي المحترف يتمثل 4 تعدد ae‏ 
التي على أساسها يتم تنفيذ التدقيق الشرعي بتعدد المؤسسات التي يدقق 
عليها 2 حين يختلف pol‏ ويصبح أكثر مهنية عندما تتو حد المرجعية 2 
المعايير الشرعية كما هو الحال 2 المعايير المحاسبية. والمرجو أن تتنبه الدول 
التي تعتمد المعايير الشرعية على نحو ملزم إلى النظر فيما يستتبع هذا 
الاعتماد من خطوات متسارعة للدخول 2 مرحلة تمهين التدقيق الشرعي 
وتنظيمه. والجدير بالذكر أن Beal‏ ماضية 2 استكمال هذه الخطوات فقد 
تم اعتماد شهادة زمالة المراقب/ المدقق الشرعي كما سبق بيانه. 
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الفصل الحادف pine‏ 
Ouse‏ هيئة الرقاية الشرعية وتكوينها وتعريرها 
تفدیم: 

-١‏ إن الغرض من معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هو وضع 
أسس وتوفير إرشادات بشأن تعريف هيئة الرقابة الشرعية وتعيين أعضاءها 
وتكوينها والتقرير الصادر عنها لضمان التزام المؤسسات 2 جميع معاملاتها 
وعملياتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصها: 

۲ هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين 2 
فقه المعاملات» وجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون 
من المتخصصين # مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله alll‏ بفقه المعاملات. 
ويعهد لبيئّة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف 
على التأكيد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» تكون 
E earth sy latte‏ 

تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتها : 

"- يجب أن يكون لكل مؤسسة diye‏ رقابة شرعية يعينها المساهمون 
ج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك بناء على توصية من مجلس 
الإدارة» مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية. ويحق للمساهمين تفويض 
مجلس الإدارة بتحديد المكافأة لبيئة الرقابة الشرعية. 

-٤‏ يجب أن يتم الاتفاق بين هيئّة الرقابة الشرعية والمؤسسة على شروط 
الارتباط. كما يتعين أن تكون الشروط المتفق عليها مثبتة من خطاب التعيين. 

4- يجب على هيئّة الرقابة الشرعية أن تتأكد من قيام المؤسسة بتوثيق 
وتأكيد قبول هيئة الرقابة الشرعية للتعيين. ويجب أن يشتمل خطاب تعيين 
diye‏ الرقابة الشرعية على إشارة تدل على التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ 
الشتريعة yeu!‏ 


YY) 


1- تعين هيئة الرقابة الشرعية من بين أعضائها أو غيرهم مراقباً أو 
كدو lech‏ فق دف Agalga lal‏ 
تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضاتها والاستغناء عن خدماتهم 
۷ يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم من 
ثلاثة» ولبيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بمختصين 2 إدارة الأعمال و/ أو 
الاقتصاد و/ أو القانون و/ أو المحاسبة وغيرهم.ويجب أن لا تضم هيئة الرقابة 
الشرعية 2 عضويتها مديرين من المؤسسة Wig‏ تضم مساهمين ذوي تأثيري 
فعال. 
العناصر الأساسية 2 تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
9- يجب أن يحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية على العناصر الرئيسية 
التالية: 
أ - عنوان التقرير. ب- الجهة التي يوجه إليها التقرير. 
ج - تاريخ التقرير. وخ الفمرة الامكاحية gf‏ التتويدتة. 
ه - فقرة نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية» وتحتوي على وصف طبيعة 
العمل الذي تم أداءه. 
و - فقرة الرآي» وتحتوي على إبداء الرآي بشأن التزام المؤسسة 
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
ز- توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 
ويعتبر وضع معيار لشكل ومحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية من الأمور 
المرغوب فيها GY‏ ذلك يساعد 2 زيادة فهم القارئ» كما يساعد Laat‏ 2 
ail‏ ف هلك الحلروق هيو العادية ladies‏ انط 
عنوان التقرير 
-٠‏ يجب أن يكون لبيئة الرقابة الشرعية عنوان مناسب. 
الجهة التي يوجه إليها تقرير هيئة الرقابة الشرعية: 
-١‏ يجب أن يوجه تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالكيفية المناسبة 
كيفما تقتضيه ظروف التكليف والقوانين والأنظمة المحلية. 


۲۲ 


Zasugeill of dunes الفقر:‎ 

“VY‏ يجب أو يوضح 4 تقرير هيئة الرقابة الشرعية الفرض من الارتباط 

ويكون إيضاح مثل هذه الأمور 2# الفقرة الافتتاحية (التمهيدية) على 
النحو التالي: 

" وفقاً لخطاب التكليف» يجب علينا تقديم التقرير التالي'. 

“NY‏ يجب أن تصف فقرة النطاق طبيعة العمل الذي تم أداءه 

ويكون إيضاح مثل هذه الأآمور 2 الفقرة النطاق على النحو التالي: 

" لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات 
التي طرحتها المؤسسة خلال الفترة.لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأي عما 
إذا كانه الم افر باحكاء :وسادى "الشريعة ‏ الاساؤنية-وكدزك 
بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحدد التي تم إصدارها من قبلنا . 

مسئولية الإدارة: 

“Vt‏ يجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد أن إدارة المؤسسة 
مسئولة عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة. 

ويكون إيضاح fie‏ هذه الأمور على E‏ 

'تقع مسؤولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقا لأحكام ومبادئ 
الشبريعة 'الأببلامية على ا لادا Lol‏ :مستوليها تحصن ك gly alsa‏ :مسقل 
بناء على مراقبتنا لعمليات المؤسسة» و2 إعداد تقرير لكم . 

نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية 

1ك تكن Ria Gah‏ ار قد Ses Satie Cals‏ 
والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة. 

ايكيا كفا eS aes oe ain‏ كلخ اسان SESS‏ 
لكل نوع من العمليات» التي تؤيد الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية 2 العمليات والمعاملات التي تتعاقد عليها المؤسسة ذات العلاقة. 

ويكون إيضاح fie‏ هذه الأمور على النحو التالي: 

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة من 
المؤسسة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات. 


yyy 


لقد Lied‏ بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات 
والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا Usb‏ تكفي لإعطاء تأكيد 
قول بان المؤسسة al‏ تخالت آخكام وميادئ day dill‏ الإسلامية. 

۷- حيثما كان ذلك مناسباء يجب أن يتضمن التقرير بيانا واضحا 
يفيد أن القوائم المالية قد تم فحصها من حيث ملائمة الأساس الشرعي الذي 
تم الاستناد عليه # توزيع الأرباح بين أصحاب الحقوق الملكية وأصحاب 
حسابات الاستثمار. 

4- حيثما كان ذلك مناسباء يجب أن يتضمن التقرير بيانا واضحا 
يفيد أن جميع المكاسب التي تحققت للمؤسسة من مصدر أو بطرق تحرمها 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تصرف لأغراض خيرية. 

14- 2 حالة قيام المؤسسة يإعداد قائمة مصادر واستخدامات Sigal‏ 
الَرَكاة والضدخات» .يجب على هة ABN‏ الشرعية أن ond‏ به ريرج ما 
إا كان Glade!‏ ركا ركفا لآحكاء وميادئ الشريعة gees‏ 

pad‏ 3 الرأي: 

يجب GEM Migs le‏ الشرعية أن تبين 2 تعريرها be‏ إذا كانت 
عقود المؤسسة والوثائق المتعلقة بها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة 
N‏ 

ويكون إيضاح مثل هذه الأمور 2 فقرة الرأي على النحو التالي: 

Lah & 

أ - إن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها المؤسسة خلال السنة 
المنتهية... التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.أن 
توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي 
ثه ]عد افد من قبن [aay‏ لأاعكاء :وماد الشريعة الاسلامية felis)‏ مره 
الرأي على العبارات التالية» حيث يكون ذلك مناسباً): 

ب- إن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر وبطرق تحرمها 
أحكام وعادع الشريدة الأسلامية 1B‏ تم ضرفا 3 اغراض ayes‏ 


٤ 


ع - أن Gludel‏ الركاة تم Lady‏ لأحكام ومبادئ الشريعة الأسلامية. 

-١‏ إذا تبين لبيئة الرقابة الشرعية أنه قد وقع من إدارة المؤسسة مخالفة 
alan‏ وباد ئ الشريحة الإستلامية gf‏ القتاوى oF‏ الإقرارات gf‏ الارشاداك 
التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة فيجب فيها بيان ذلك 2 فقرة 
الرآي من تقريرها. 

تاريخ التقرير: 

“VY‏ يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين الفترة التي يشملها التقرير 
Oly‏ يؤرخ تقريرها بتاريخ إتمام عملية المراقبة. 

؟7- يجب على هيئّة الرقابة الشرعية آلا تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي 
4s a3‏ كفيو أن alate!‏ القواكه TAU‏ من الادارة. 

توقيع هيئة الرقابة الشرعية: 

4"- يجب توقيع تقرير هيئة الرقابة الشرعية من جميع آعضائها. 

نشرة تقرير هيئّة الرقابة الشرعية 

06- يجب أن ينشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية ضمن التقرير السنوي 

نشر فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية: 

gh dug “TT‏ تقوم الومسة pty‏ الفتاوى. والفرارات والإزشادات 
PPE EET E PEN‏ الكاحمة د خلؤل OOK‏ 

تاريخ سريان المعيار: 

- تطبق هذا المعيار على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتبارا 
من ١‏ محرم ١415‏ ه أو ١‏ يناير 1999 م. 

اعتماد المعيار: 

اعتماد مجلس معايير المحاسبة والمراجعة معيار تعين هيئّة الرقابة الشرعية 
ty Tet easy‏ كوا زؤلات :2( is‏ عرد tin, CAP‏ لتقن ‘aes Ves‏ 
۸ هھ الموافق a VAAV gags ١0١17‏ 

Yo 


معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (0): 


تقديم: 


ن | ge mores‏ ميان اترا Bey o'er BOOT‏ 0 هذا 
هو وضع أسس وتوفير إرشادات بشأن مساعدة هيئة الرقابة الشرعية 
للمؤسسات 2 أداء الرقابة الشرعية للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما cle‏ 2 الفتاوى والقرارات والإرشادات 
الضنادوة Glas dius gc‏ الشرعية للم هة )1( (الشريعة)؛ أن تحن Mae‏ 
الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها قد تم معالجته 2 معيار المراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (4) بشأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية 
وتكوينها وتقريرها. 

؟- يجب أن يقرا هذا المعيار مع معيار المراجعة لمؤسسات المالية الإسلامية 
رقم )1( بشأن هدف المراجعة ومبادتهاء وعلى وجه الخصوص الفقرة رقم 
(۷)» وكذلك معيار المراقبة للمؤسسات المالية رقم (؟) بشأن تقرير المراجع 
الخارجي» وعلى وجه ا لخصوص الفقرة رقم VV)‏ وعليه Ola‏ هدف هذا 
المعياز والمعياريق )1( (V9‏ المشار إليهها أغلاء ينطب التنسيق all‏ بين ise‏ 
الرقابة الشرعية والمراجع الخارجي. 

تعريف الرقابة الشرعية ومبادتها: 

-Y‏ الرقابة الشرعية هي عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة 
aves 2‏ نشاطاتهاء ويشمل الفحص العقود» والاتفاقيات: والسياسات: 
رالات وا امات ogdeg‏ الان غ الأساسية»,والقواكم CAL‏ 
والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عملية التفتيش التي يقوم 
بها البنك المركزي» والتعميم... الخ. 

ويحق Ly‏ الرقابة الشرعية الإطلاع الكامل؛ وبدون قيود» على جميع 
السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر Las‏ 2 ذلك الرجوع إلى 
الاتتشازدين وفرط اة ذو الصملة. 
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الهدف من عملية الرقابة الشرعية: 

غ- تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها 
المؤسسة لا تعارض الشريعة. ويتطلب تحقيق هذا البدف أن تكون الشريعة - 
كما تم تعريفها 2 الفقرة رقم ١‏ أعلاه - ملزمة للمؤسسة. 

مسئولية الالتزام بالشريعة: 

ك- على الرغم من أن هيئّة الرقابة الشرعية مسئولة عن تكوين وإبداء 
الراى Le dom‏ متي التزام اة بالشريعة» إلا أن مشتولة الالتوام 
بالشريعة تقع على عاتق إدارة المؤسسة. ومراعاة ما يقصد بالإدارة ج النظم 
E‏ 

ولتمكين الإدارة من القيام بهذه المسئولية بفعالية» فإنه يتعين على هيئة 
الرقابة الشرعية مساعدة المؤسسة 2 تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب بشأآن 
الالتزام بالشريعة» مع مراعاة أن الرقابة الشرعية للمؤسسة لا تعفي الإدارة من 
ud‏ جميع المعاملات طبقا للشريعة. 

وتقع على عاتق الإدارة مسئولية تزويد هيئّة الرقابة الشرعية بجميع 
المعلومات المتعلقة بذلك الالتزام. 

1- يجب على المؤسسة عدم وضع قيود على الرقابة الشرعية حسبما ورد 
ail 2‏ 5 © السايقة» Big‏ خالة وضع fie‏ هذه الفيوة» انه يحب تطميتها 
ج تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى المساهمين. 

إجراءات الرقابة الشرعية: 

۷- تتم الرقابة الشرعية على المراحل التالية: 

تتطيمل pee‏ راك الرفاية الشرهية 
* تنفيذ إجراءات الرقابة وإعداد ومراجعة أو راق العمل. 
© توثيق النتائج وإصدار التقرير. 

وفيما يلي شرح عن كل مرحلة من تلك المراحل: 

Las eae gai 

۸- يجري تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية بحيث يتم آدائها بكفاية 
وفعالية» وتطور خطة الرقابة بصورة ملائمة تشمل على فهم كامل لعمليات 


۷ 


المؤسسة من حيث منتجاتها وحجم عملياتها وموقعها وفروعها والشركات 
التابعة لباء:وأقسامها::ويشتمل التخطيط على قائمة يجميع الفتاوى والقرارات 
والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 

aga pier -4‏ النشاطات واكاك دراك إذارة الم وموظه من 
الالتزام بتطبيق الشريعة أمراً 2 غاية الأهمية. وسيكون لذلك أثر مباشر على 
طبيعة ومدى توقيت إجراءات الرقابة الشرعية. 

-٠‏ يحب توثيق الخطة بدقة بما 2 ذلك الآسس التي تمر بها اختيار 
العينات وحجمها مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة وتكرار المعاملات. 

-١‏ تعد إجراءات الرقابة على أساسا المعلومات المبنية أعلاه وتغطي 
pea‏ النشاطات وا ها ت والؤاقم ريكب اقيق تلك الاخرا ت Le‏ إذا كان 
قد تم تنفين المعاملات واستخدام المنتجات المعتمة من قبل هيئة الرقابة 
al SUM 5 Lag «hue pl‏ ج ا شراط gs TALC‏ 

تنفيذ إجراءات الرقابة الشرعية وإعداد أو راق العمل ومراجعتها: 

- يتم ذ هذه المرحلة تنفين جميع إجراءات الرقابة التي تم تخطيطها. 
وتشمل إجراءات الرقابة التي تقوم بها هيئّة الرقابة الشرعية ب العادة على ما 
= 

© التعرف إلى أن المؤسسة dole‏ بالشريعة» وملتزمة بتطبيقهاء 
ومستوفية للإجراءات الرقابية التي يتطلبها التأكد من الالتزام 
بالشريعة. 

* مراجعة العقود والاتفاقيات...الخ. 

* التأكد من أن المعاملات المبرمة خلال العام كانت لمنتجات معتمدة 
من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 

caleglall deat ©‏ :والتقارين 'الآكرئ  cuales‏ :ومحاشر 
الاعات po Lally‏ التشعيلية-والسيابنات والاجراداضة رال 

© التشاور والتنسيق مع المستشارين وبخاصة المراجعين الخارجيين. 

اف git]‏ مع إدارة اة 
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يجب توثيق تنفيذ الإجراءات المبينة أعلاه 2 أو راق عمل كاملة AG pag‏ 
وسويوظلة يجو ءاه Perel‏ لتقت 

توثيق النتائج وإعداد التقارير: 

ا تنوم هيت IBM‏ اتر Saisie‏ ا ها وإعد اذ 51535 اماس 
بناء على العمل الذي قامت به والمناقشات التي تم إجرائها. يقرأ تقرير هيئة 
ae at‏ الشف ك الجيعية GUNES Ace esl eyed‏ يحب اغا 
تكري و Guede‏ 0 إدارة الؤسسبة إذا pal al‏ 

الجودة النوعية 

دعب على Hae‏ ار Lye‏ تعلق اقات اجر ات كاد 
للجود النوعية للتأكد من آنه تم إجراء رقابة شرعية طبقاً لبذه المعيار. 

06- قد تشتمل إجراءات الجودة النوعية على مراجعة جميع أو راق العمل 
للتأكد من أنه تم فهم إجراءات الرقابة وتنفيذها بصورة سليمة. كذلك يجوز 
إجراء مناقشات إضافية مع الإدارة المؤسسة عند الضرورة. للتأكد من أنه تم 
بحث جميع الأمور المهمة خلال الرقابة. 

التقرير: 

7- يجب إعداد تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى مساهمي المؤسسة Lady‏ 
لعيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (5): تعين هيئة الرقابة 
الشرعية وتكوينها وتقريرها. 

مسئولية تطبيق المعيار: 

1 أن :مسكول تطبيق: هذا glial!‏ ومعيان AMUN  تاتسسؤملا deel sl‏ 
الإسلامية رقم )2( بشأن تعيين هيئة رقابة شرعية وتكوينها وتقريرهاء تقع 
عل E‏ 

تاريخ سريان المعيار: 

Gules -‏ هذا المعيار على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتبارا 
من ١‏ محرم 1515 ه أو ١‏ يناير ۱۹۹۹ a‏ 


۴۹ 


اعتماد المعيار: 
اعتماد مجلس معايير المحاسبة والمراجعة معيار الرفابة الشرعية» وذلك 2 
اجتماعه الخامس عشر المنعقد 3 ۰۲۷ YA‏ صفر ۱١١۱۸‏ ه الموافق ۲۲ء ۲١‏ 


a يونيو/1951‎ 


Yes 


العصل الثاني عشر 
معيار اطرا جعة للمؤسسات اطالية الاسلامية 

شروط الارتباط لعملية المراجعة: 

21 إف الخرض دكن هعبار الراحعة للموسشاظ اكالقة erry. Bois‏ 401 هنذا 
هو وضع أسس وتوفير إرشادات بشآن شكل تعين مراجع الخارجي (۲) للقيام 
بمراجعة القوائم المالية للمؤسسة التي تعمل Lady‏ لأحكام ومبادئ الشريعة 
اا slat! Jetty‏ على التقظمن ارافان 

GLY! - 1‏ على dots Yl dog pt‏ فج الموسسة: 
es‏ امستحابة eal At‏ لظلب Leap ll‏ قات Bla dh ds gat‏ 
لشروط أخرى تحقق مستوى أدنى من تأكيدات المراجعة. 

باد بحت أيه GLOW‏ بين Lug tly pal sll‏ على daly dog pd‏ ومين 
الضروري تدوين الشروط المتفق عليها 2 خطاب الاتفاق أو Z‏ أي شكل آخر 
مناسب من أشحال العقود. 

؟- القصد من هذا المعيار هو تمكين المراجع من إعداد خطابات ارتباط 
متعلقة بعمليات المراجعة للقوائم المالية للمؤسسات. elas‏ امنا کف 
الخدمات ذات العلاقة. وعندما تستدعي الحاجة تقديم خدمات آخرى 2 
مجال الضرائب والمحاسبة والاستشارات الإدارية فقد يكون من المناسب 
إعداد خطابات مستقلة بشأنها للتمييز بوضوح بين المراجعة النظامية 
والخدمات الأخرى. 


4- يتم 2 بعض الدول وضع أهداف ونطاق عملية المراجعة ومسئوليات 
المراجع وموجب نص القانوني» إلا أن المراجع يجد» حتى ب4 تلك الحالات» أن 
at is SEES‏ الع يدن يناه AA Ne NERS eA‏ 
E‏ 

خطابات الارتباط لعملية المراجعة: 

۵ من مصلحة كل من المؤسسة والمراجع أن يرسل المراجع خطا 
ارتباط إلى المؤسسة» ويفضل أن يكون ذلك قبل الشروع 2 التعيين» وذلك 
للمساعدة 2 تفادي سوء الفهم فيما يتعلق بالارتباط. 


Ye) 


المحتويات الأساسية لخطاب الارتباط: 

1- يفيد خطاب الارتباط توثيق وتأكيد قبول المراجع التعيين» وأهداف 
ونطاق «deal tl‏ ومدى مسؤوليات المراجع تجاه المؤسسة» والشكل الذي 
تكون عليه آية تقارير يقدمها للمؤسسة. 

ALL il gall الف من مواجمة‎ 

۷- البدف من مراجعة القوائم المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأي 
حول ما إذا كانت القوائم المالية معدة» من كل النواحي ذات الأهمية 
cael‏ وف كل من لمعاو :و al‏ زان و هاا ا عن هيك 
الرقايةالشترعية للموسسة ‏ ومعاتير dusted!‏ الف تد رها Vso‏ السا 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البيئة)؛ ومعابير وممارسات المحاسبة 
المحلية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة المطبقة 2 الدولة التي تعمل فيها 
اتوبائمةوالفيازة الى سيكو اله gts pall ch Ge‏ اشرات الا 
هي: "تعطي صورة وصادقة وعادلة وفقا لما سبق. 

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية: 

-A‏ إن القواعم ALL!‏ هي “مسكولية اإدارة 'المؤسسة التي تحمل تخدلك 
ARNT ae falas Ea‏ من :دلبل اا د 
السجلات المحاسبية على نحو مناسب» وحماية الموجودات» وتقديم عرض 
foley Gals‏ للقواقم ALU‏ 2 العمل 

“٩‏ يجب أن يتضمن التقرير عبارة تفيد إن إعداد القوائم المالية والتزام 
المؤسسة بالعمل Lady‏ لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مسئولية إدارة 
gl‏ ركنا "ان a‏ سكول هق gh Sl‏ نا إذا حافت داو امت 
بالفتاوى انراد ات والقرازات الصنادرة عن هة tad, Sd) GIB A‏ الو هة 

8 يحب علق ان اللؤسضة ane‏ تراج يكيم EN Bile eye‏ 
والإرشادات الصادرة عن هيئّة الرقابة الشرعية للمؤسسة وأية وثائق أخرى 
ذات علاقة كالتقرير. 

yey 


بيانات الإدارة: 

> تقوم الرالجع البلتتسا راك معدن كلاد کک من انات لاف 
cree‏ صفق القواكة اكالنة :عملي E‏ علي ا لارو 
اا ویج eal stl gle‏ أن يخضيل علن ble bled‏ الوقاكم مق او 
حول البياناى الشفوية للرقات القدمة المراجع وتر للمراجه فى oh BLY‏ 
وود كمكلو ا كرو و ا 

gles‏ ارا 

15د يديل نطق Hel‏ ملو ifs Caf‏ ماين ا ارات 
(ig tesa all‏ الما من or‏ الها ضاف جلك اتناك Saad ok‏ العوان 
الذي ينفذه المراجع. 

من ضمن الآمور التي يشير إليها خطاب الارتباط عادة ما يلي: 

© يجب تنفين المراجعة Lady‏ لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية. ويتم الرجوع إلى معايير المراجعة الدولية والمحلية بج 
الأمور التي لا تغطيها معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
بشرط ان لا تتعارض معايير المراجعة الدولية مع أحكام ومبادئ 
الشركة الإسلامية. 

ن الطبرورق all‏ انان رف عا لكلاف اها او 
لتقويم كفايته كأساس 2 إعداد القواكم المالية. 

8" قفارت daub‏ :ومدق إجراءاك" lady creat!‏ اتو لنظام 
الرقابة الداخلية. 

6 “يس لاخو إلى ت ف ااج الى ومون يها لكوم 
دوه لوخد طول بتكي ف لفان ,وى OPES‏ كي ie‏ راك 
المالية أو 2 السجلات المحاسبية يكون ناتجا Lee‏ قد يوجد من 
الاحتيال أو حالات عدم الالتزام أو الأخطاء. 

© نتيجة للطبيعة الاختيارية ونقاط القصور الأخرى المتأصلة 4 عملية 
المراجعة» بالإضافة لنقاط القصور المتأصلة # أي نظام للرقابة 


yey 


الداخلية» فإن هنالك مخاطر لا يمكن تفاديها وهي إمكانية عدم 

اكتشاف بعض الخلل ذي أهمية نسبية. 

صيغة التقرير: 

“IY‏ من الضروري أن يشير خطاب الارتباط إلى صيغة التقارير أو 
ارات ea SU‏ ا الإا الى در عن الاح معنا 
عن التقارير النظامية المقدمة لأصحاب الحقوق الملكية» ومن أمثلة ذلك 
تقديم تقرير للادارة حول أية نقاط ضعف محددة ذات أهمية نسبية 4 نظام 
المحاسبة ونظام الرقابة الداخلية أو ملاحظات عنها. 

“VE‏ من الضروري أن يشير خطاب الارتباط إلى أن للمراجع حق الإطلاع 
المطلق LY‏ سجلات ومستندات ومعلومات أخرى يتم طلبها # ما يتعلق بعملية 
المراجعة» Oly‏ المراجع يتوقع تسلم تأكيد كتابي من الإدارة بخصوص 
العيانات الوا رة يشان Aas (A tiles‏ 

الأتعاب: 

6- من الضروري أن يشير خطاب الارتباط إلى الأساس الذي سيبنى 
Lats | ats‏ الآضات وطلويقة SAU‏ يا 

الموافقة على تروط Cae)‏ 

1- من الضروري أن يشير خطاب الارتباط إلى تأكيد المؤسسة لشروط 
الارتباط وإقرارها بتسليمها لخطاب الارتباط. 

أمور أخرى: 

۷- قد يرغب المراجع كذلك 2 تضمين الخطاب» بالإضافة لأشياء 
آخری» أموراً مثل: 

FOO انر‎ eh OT mR Bary جا‎ 

ب - وصف أية خطابات وتقارير يتوقع المراجع إصدارها للمؤسسة. 

- إذا لم يتمكن المراجع من الموافقة على تغيير شروط الارتباط ولم 
يسمح له بالاستمرار 2 الارتباط الأصلي» يجب على المراجع أن ينسحب Oly‏ 
ينظر - إذا كان عليه أي التزام تعاقدي وغيره - ب تقديم أطراف أخرى 


Yee 


كمجلس الإدارة أو أصحاب الحقوق الملكية يبين فيه الأسباب التي دعته إلى 
الانسحاب. 

تاريخ سريان المعيار: 

5- يطبق هذا المعيار على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتبارا 
من ١‏ محرم ١415‏ ه أو ١‏ يناير ۱۹۹۹ م. 

اعتماد المعيار: 

اعتماد مجلس معايير المحاسبة والمراجعة معيار شروط الارتباط لعملية 
المراجعة. وذلك 2 اجتماعه الثالث عشر المنعقد 3 ١١ .٠١‏ صفر ٠٤١١۸‏ ه 
الموافق VARY gigs ۱٥۰۱١‏ م. 


مغ" 


اطرا ج٤‏ وا مصادر 


جانيس روهيل» د/ أندرسون إستيفن» تعريب د/ أحمد محمد «oly‏ وظيفة 
المراقب المالي > دور المحاسب الإداري» (السعودية: جامعة الملك سعود» د.ت)»› 
ص٥۷.‏ 

أبو الأصبغ الأسدي القرطبي الغرناطي» فقيه مالكي» تولى clad‏ غرناطة› 
له كتاب: ' الإعلام بنوازل الأحكام' . توك سنة 587 ه. الأعلام ٠١١/٠‏ 

aa‏ شقرةه ال دل اتركابة te‏ المصارف: الكربية /لبتان 1535 ج2 
الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين VASA)‏ 
إقرارات الإدارة؛ الطبعة الأولى» ص(۱۹۹- (Yes‏ 

الاتحاد الدولي للمحاسبين والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين YOON)‏ 
كتاب مترجم إلى العربية» الطبعة الأولى» ص. ٠٤١‏ . 

deals csuall gael «cert‏ ودي كط ااك الدان اة 
الإسكندرية - مصر. »۲٠٠۵‏ ص1 00. 

أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ط: عالم الكتب» تحقيق: موفق عبد 
الاد 

أرنزء ألفين ولوبك» جميس» المراجعة مدخل متكامل» ترجمة محمد عبد 
القادر الديسطي واحمد حامد حجاج» دار المريخ» السعودية ٠١7‏ .ص BEV‏ 
عبد الستار أبوغدة؛ البيثات due All‏ بحث مقدم إلى المؤتمر CHEN‏ للهيثات 
الشرعية» البحرين ١١٠٣م‏ صن ۴ 


« 44 Las الإجارة الواردة على عمل الإنسان» لشرف بن على الشريف: دراسة‎ NS 


Nb‏ (جدة: دار الشروق» ۰۰ ھ/ ٠1م‏ صا ١١‏ وما بعدها. 

إعلام الموقعين» (Ve‏ ص /ا5- WA‏ (ط: دار الكتب العلمية وابن فرحون › 
تبصرة الحڪام› oe‏ ص ٠‏ (دار الكتب العلمية). 

الاحتسامى: العانوني زوا لكا اناه Glia‏ اترا dual‏ انار 
الاستسشن الفنية للرقابة»› لعيد الستار أبوغدة» ص ١١.الرفاية‏ الشرعية› للقطان 
فى 120 sg‏ و 


Yet 


5 


1١١ 


MY 


AY 


البيان الختامي للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية› 
البحرين ١١٠١5م.‏ 

eV للقطان حل‎ measly, Wigs Called att ala 

العلاقة بين البيئات الشرعية والبنوك المركزية؛ لأحمد علي عبد call‏ بحث 
مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية المنعقد بمملكة البحرين. 

المسؤولية الشرعية والقانونية لأعضاء هيئة الرقابة hye EN‏ لنزيه حماد» من 
بحوث المؤتمر الثاني لبيتات الرقابة الشرعية. 

المصارف الإسلامية: دراسة شرعية لعدد منهاء لرفيق المصرى» سلسلة أيحاث 
مركز الاقتصاد الإسلامي- جامعة الملك عبد العزيزء (جدة: 4nd: -١415‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مرجع سابق» ص NYY‏ 


Is‏ افك الذهيرة»- لفرت 0-4/0 pill gla de)‏ خاشيتان. على مهاه 
الطالبين» لقليوبي وعميرة.. ۷1/١‏ (ط: دار الفكر. الحاشية: لابن عابدين» 
1 (ط" :دار الفكر). 

ا yp tell Baa ee‏ جعت نقد رر hej cies‏ الاك 
البحرين ١‏ صن VA‏ املاق جن اليثات الشرصية والبتوك: الركزية: 
لأحمد علي عبد call‏ ص A‏ 

تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي الميذاني» ayes‏ الباري مشعل» (مادة علمية 
لبرنامج تدریبي)» ۲۰۰۸ » ص 7١‏ . 

تقويم عمل هيئات الرقابة «he atl‏ الصادر عن المعهد العالي للفكر 
الإسلامي ص ١74‏ (ط:1557). 

دور المعايير المحاسبية والشرعية 2 توجيه وتنظيم عمل الصيرفة الإسلامية› 
sual‏ "اناري ال ورك مقدمة لمر ر Clty! GIN‏ الرقاية ye pil‏ 
بالبحرين. 

رياض الخليفي» أعمال اليئات الشرعية» بحث aude‏ للمؤتمر الثالث للهيئات 
الشرعية؛ البحرين ۲-٣م» Ve‏ 

عجيل النشمي» تطوير كيان وآلية البيئات الشرعية» ود. حسين حامد حسان؛ 
المسؤولية الشرهية والقانونية اعا Tigh‏ الشترفية» Glade Gita‏ إن 
المؤتمر الثاني لبيئات الرقابة الشرعية. 


EV 


Ve 


mae) 


A 
AV 
LSA 


AA 


.۲١ 


LYY 
YY 


Ye 


YO 


Th 


فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية» لأحمد علي عبد call‏ (مجلة 
دراسات اقتصادية إسلاميةء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: مجلد ٩‏ ء 
عدد 2١١"‏ ص VET‏ التقرير الخاص بحلقتي العمل حول حوكمة البيئات 
الشرفية ge jaleall‏ اجى الفاغ لرك و الزات اخاليةالإسلافية: 
والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة. (مع تعديل وتصرف). إمكانية 
تحقيق التجانس 2 الفتوى ف المسائل المالية» لعجيل النشمي» ورقة مقدمة 
للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية بالبحرين» 5٠١8‏ . 

معيار الضبط » ص .١‏ 


رمضان» ۰۲۰۰۷ ص۲۹ . 

بوتين» محمد deal lle‏ ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق» ديوان 
المطبوعات الجامعية/ الجزائر.0١٠٠.‏ ص 9.- 

بوتین» محمدء مرجع «Gals‏ ص٦۲-‏ ۲۷ - 

تريش» نجود» الخطوات والإجراءات العامة لانجاز مهمة المراجعة »رسالة 
ماجستير غير منشورة»كلية العلوم الاقتصادية»جامعة فرحات 
عباس»۲۰۰۳/۲۰۰۲ سطيف ‏ الجزائر ص١١‏ 

التقرير الصادر من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامي 
بالبحرين» والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة بخصوص حلقتي العمل 
حول حوكمة عمل البيئات الشرعية:» المنعقدتين بالبحرين. 

تقنيات الرقابة والتدقيق» لمشعل» ص ٤۳‏ . 

التميمي »هادي»معايير التدقيق الدولية »مركز كحلوت للكتب/الأردن 
REA‏ 

توماس» وليام وهنكي» آمرسون» المراجعة بين النظرية والتطبيق» تعريب 
حجاج» احمد وسعيد» كمال الدين» دار المريخ» السعودية» الطبعة الأولى 
۹ ,ص۱1 

الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء ص .)١١١ -1١١4(‏ 

جربوع» يوسف محمود »۲٠١٠(‏ "أساسيات الإطار العملي 4 مراجعة الحسابات 
(يونيه ,35٠١١‏ الطبعة الأولى» ٠٠١١ “VOY‏ مكتبة الطالب الجامعي› 
غزة» فلسطين . 


E۸ 


LYV 


YA 
SOG ee ENB Mahia Geet AEN a pai atl مار‎ 
3944 العمل المصر ے2 لعبد الستار أبوغدة» بحوث‎ a وسائل ضبط الإفتاء‎ ot 
a) 
YY 
YY 
Nee 
YO 
Bae 
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جمعية المحاسبين الأمريكية؛ معايير التدقيق الداخلي. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية» المادة (1 القانون97- CVV‏ المؤرخ 2 
6 9 الخاص العمل المهني» انظر قانون المالية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية لسنة .1917١‏ 

حاشية الدسوقي :70/١‏ المجموع شرح المهذب »٤1/١‏ تحفة المحتاج 2101/5 
الإنصاف V1‏ 

«role‏ منصور والطحان» محمد والحموى dealt rere‏ الداخلية» جامعة 
القاهرة» مصر VAG‏ ءص"؟". 

حدود البيئات الشرعية» لأحمد محي الدين» ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث 
للهيئات الشرعية» ص7 .١‏ 

حلس » سالم عبد البب ONY)‏ " التقديرات المحاسبية والمشاكل الناجمة عن 
استخدامها وموقف مراجع الحسابات الخارجي المستقل منها » العدد CVA)‏ 
ص -۲١۳‏ ۲۲۲» من مجلة تنمية الرافدين»: جامعة الموصلء العراق . 

حنان» رضوان حلوة 2١998(‏ 'فرض استمرارية المشروع' تطور الفكر 
المحاسبي" الطبعة الأولى» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن, 
ص ۳۹۹- EY‏ 

خليل» محمد احمدء المراجعة والرقابة المحاسبية» دار الجامعات المصرية› 
7 ؛ مصرء ص۳۹۷.- 

الدكتور عبد الباري مشعل» دور المعايير المحاسبية والشرعية 2 توجيه وتنظيم 
عمل الصيرفة الإسلامية» المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية 
الإسلامية 2 سورية الصيرفة الإسلامية الواقع والطموحء الأحد %- /5/٠١‏ 
۸ 

الدكتور/ يوسف محمود جربوع» ' مدى مسئولية المراجع الخارجي عن 
اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية 2 قطاع غزة 
بدولة فلسطين"» الجامعة الإسلامية» كلية التجارة - قسم المحاسبة. 


.٠‏ الدهراوي» كمال الدين مصطفى والسراياء محمد السيد» المحاسبة 


والمراجعة. الدار الجامعية› مصرا .5٠١‏ ص20 .١‏ 
الرقانة الشرهية ف موسيتات اة الخومات اكالية ead‏ الحمن امي 
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الرفجي» yal)‏ تظوير اموب القن لحني على المتخاطره ار رر 
جامعة عمان العربية» الأردن ٠٠٠٤‏ ص۸۲. 

رواه أحمد -١47/4(‏ بتحقيق أحمد شاكر)» والبيهقي .4١/17‏ وقال البيثمي: 
رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)١٠٠/١‏ وقال ابن حجر: إسناده صحيح 
(فتح الباري AVOV/VY‏ 

السقاء السيد احمدء المراجعة الداخلية الجوانب المالية والتشغيلية» الجمعية 
السعودية للمحاسبة» السعودية 2١991‏ ص۲۸. 

سليمان» سعيد عبد العزيزء إدارة التدقيق الداخلي» مجلة المدقق» الأردن 
۷ ص۲۸. عدد VA‏ = ۷۰. 

السوافيري» فتحي رزق ومحمدء احمد عبد CULM‏ دراسات ج المراقبة 
والمراجعة الداخلية» الدار الجامعية/ مصر ۲٠٠۲‏ صكذا. 

شحروري» محمود» مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي & البنوك الأردنية. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة آل البيت» الأردن» ۹۹۹٠ص٦٠.‏ 


. شرح الكوكب المنير ص .1١١‏ والبحر المحيط YYA/A‏ 

. شرح المنتهى 0/4/7 

+1 شرح المنتهى 084/7. ورد المحتار 4/ EVA‏ حاشية الدسوقي AVY/E‏ 

. مغني المحتاج 504/1. 

. الشيرازى» عباس مهدي »۱۹۹١(‏ "فرض استمرارية SLAIN‏ نظرية المحاسبة 


الطبعة «cfg!‏ داز السلاسل للطباعة والنشر والتوزيم+ الكويت: HVA)‏ 
(TY‏ 
الصبان» محمد سمير (۱۹۹۷ء المراجعة مدخل علمي تطبيقي» ص. ۸- 250 
الذار :اتحامية اانا عةوالنش یر ھور رآ 
الصبان» محمد سمير وسليمان» محمد مصطفىء الأسس العلمية والعملية 
لهي hall tis‏ الشاسهية صر SV vase YET‏ 
الصحن» عبد الفتاح وراشد» رجب ودرويش» محمود» أصول المراجعة» الدار 
الجامعية/ مصر VY Sat VO‏ 
اأ ales celal! tue‏ و الوقادة dealplly‏ ال خا ارا اة 
الجديدة للنشر/ مصر. ٠۲٠١٠‏ الطبعة الأولى» ص7؟١5.‏ 
صحيح البخاري» كتاب !4,89 باب ما cle‏ 4 أن الخمر ما خامر العقل 
برقم LOOM‏ 
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عبد call‏ خالد أمين Yes)‏ علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية› 
الطبعة الأولى» ص. -١١۷‏ ۸٠ء‏ دار وائل للطباعة والنشرء عمان» الأردن . 
عبد call‏ خالد cone?‏ علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية» دار 
وائل للنشر/ الأردن/ 0 الطيعة الثانية, ص6. 


.٠‏ العمرات» أحمد صالح:ءالمراجعة الداخلية الإطار النظري والمحتوى السلوڪي› 


دار البشير/ الأردن ٠۱۹۹۰‏ 00,58 

غالي» جورج دانيال (VY -۲١۲(‏ ' تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات 
المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة "2 (Yee -70٠0*(‏ الطبعة الأولى» ص 
-١7‏ ۲۷» الدار الجامعية للطباعة والنشرء القاهرة» جمهورية مصر العربية . 
الفا ee reall‏ ااال وين GUY‏ نظا ca path E‏ "فلع الف ]نه 
يلينا قوم يرون خلاف ما ترى 2 السهو؟ قال: اتبعوه فإن الخلاف شر". المدونة 
۱ 

الفرحات» احمد خليل» تقييم فعالية التدقيق الداخلي» رسالة ماجستير غير 
منشورة» الجامعة الأردنية» الأردن ¥ Otte‏ 

الفيومي» محمد» أصول المراجعة» دار ايجيبت/ مصر ۲٠٠۵‏ ص٠١.‏ 

ald‏ بإعداد هذه الدراسة مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية. 

القشي» ظاهرء أخلاقيات Ligh!‏ بين الأمس واليوم» مجلة المدقق» الأردنء 
العدد ۲۰۰۱/٤۸‏ ص٣۲.‏ 

القطان محمد أمبن» الرقابة الشرعية 4 مؤسسات صناعة الخدمات المالية 
الإسلامية» ط١ء‏ القاهرة: دار النهضة العربية ٤١٤١ھ‏ /٤٠٠۲م»‏ ص VA HVE‏ 
كون فتوى هيئة الرقابة ملزمة لا يضفي عليها صفة الحكم القضائي؛ OF‏ 
الإلزام هنا مستمد من الشرط لا من السلطة القضائية. 


Oia! Glad.‏ /ة/1؟: 
ا لف ان hte‏ انمه اط PR AY Sian eal‏ لار ese‏ 


V4 AN ies 

لعل المراد due gills‏ هي المساهمة الفعالة التي تؤثر ب قرار الشركة»› وليس 

مجرد أي مساهمة . 

الليثي» فؤاد محمد »۲٠٠۲(‏ 'فرض استمرارية الوحدة المحاسبية'» نظرية 

المحاسبة = مدخل معاصر. 

المؤسسة العامة للتعليم الفني» مراجعه ومراقبة داخلية» السعودية «Vol‏ ص۷. 
Yo\‏ 
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المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي لبيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية. 


5 مثل القوانين الصادرة & كل من: السودان» والإمارات» والڪويت› واليمن. 


أقطار العالم الإسلامي. 


. مجمع المحاسيين القانونيين الآمريڪي › دليل آداب وسلوك المهنة الصادر»ء 


AICPA Code of Ethics 


. معايير المحاسية الصادرة من هيئّة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 


الاتماكفحة (معيان O‏ 


+5 معاد ا eel‏ الشتادرة من tes,‏ ا ally‏ الو هساك 


المالية الإسلامية (معيار الضبط؟15/7١).‏ 

معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» معيار الضوابط (ص 
0). 

معيار الضبط- الرقابة الداخلية» الصادر عن de‏ المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين» ص٤۲‏ . 

مقال للدكتور أنس الزرقا 2 جريدة الاقتصادية. 

المملكة الأردنية الباشمية» قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية» رقم VY‏ 
لسنة”١٠5.‏ 

من كلام لابن القيم 2 أعلام الموقعين ٠٠/١‏ وأنواء البروق »٤۸/١‏ كشاف 
القناع 599/57. 

AY /١ المنثور 2 القواعد‎ 

الموافقات 3 أصول الشريعة AVVA/ SE‏ 

نقلاً عن الفتاوئ الفقهية 2 gal‏ القضايا ف عهد السعديين من V9‏ 

الهواري» محمد نصر ۱۹۷۷ء دراسات 2 مراجعة الحسابات الجزء الثاني» 
مكتبة غريب» القاهرة» ص ١72١‏ . 
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8 .البوارى» محمد نصر وآخرون» 4 - ٠٠‏ 'دراسات متقدمة 2 المراجعة =“ 


المشكلات المعاصرة 2 المراجعة" الإطار العلمى - المشكلات العملية"؛ الطبعة 
الأولى» ص غلاه- 0۷0<« مكتبة دعم الطالب الجامعى › العباسية» القاهرة› 
جمهورية مصر العربية . 
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١.الوردات»‏ خلف عبد اللّهء التدقيق الداخلى بين النظرية والتطبيق» مؤسسة 
الوراق/ الأردن V¥ ge »)7٠١5‏ = ْ 

١٠.الوردات»‏ خلف عبد اللّه. مرجع سابق» ص50.- 

٣‏ .ينظر 2 تطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١ .٠١‏ المنثور ب4 القواعد 
LAY/‏ : 

٠.أعلام‏ الموقعين 15/4. 

٠.التعريفات‏ للجرجاني ص ١١١٠ء‏ القاموس المحيط ص ٤۸۸‏ المصباح المنير 
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ص۲٦۱‏ . 
71" المبسوط »١٠١/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/٠‏ المدونة 277/7 ؛ شرح منح الجليل 
2/4 روضة الطالبين ٠٠۷/١‏ مغني المحتاج ٤٤٥/١‏ الشرح الكبير على 
المقنع »175/١4‏ المغني »1١7/1‏ الخدمات الاستثمارية 2 المصارف .184/١‏ 
٠.بدائع‏ الصنائع ١/۱۹۲ء‏ رد المحتار 0۷/١‏ المغني ۹٤/۳‏ الفروع cEYW/E‏ 
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .57١/0‏ 
٠.رد‏ المحتار 2481/4 البهجة شرح التحفة 759/7”: حاشية الدسوقي ٠١/4‏ ., المغني 
NYY‏ 
4 شرح الكوكب المنيرص VEY‏ البحر المحيط NYV/A‏ 
٠.معايير‏ المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الأسلامية-(مفياز الضيط؟ 2387 Glas‏ الشيهية 2 الخضارف الاسلامية: 
حسن يوسف داود ص ١٠ء‏ دور الرقابة الشرعية 2 تطوير الأعمال المصرفية› 
د. محمد عبد الحكيم زعير ٠٤٤/١‏ المؤتمر الأول للهيئات الشرعية بالبحرين. 
cca. VN)‏ خيرى محمد» دراسات 4 مستجدات المراجعة» دار الفكر العربى/ 
مصر Vigor VAAY‏ ْ 
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